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‹í‡Ômë@‹Ø’ 
 

 أشكــــــــــــــــر الله الغنـــــــي الشكــــــــــــــــــــور

  على نعمـــائه الصبـــور الغفــــور

 ـــــل كــــــل عســـــــــــير يســـــــير جـــــــــــــــاعــــــــ

 الهـادي إلى السبــيـل المنيـر

 فالحمـــــــــــــــــــــــد لـــــه كــــــــل الحمـــــــــــــــــــــد 

  نعم المـولى ونعـم النصــــــير

 .ـــير  وإليـــــــــــــه المرجــــــــــــــــــــع والمصــــــــــــــــــــ

 :وأشكر من بعده

فضيلة الدكتور صالح  بوبشيش  الذي تجشم معي مسيرة العمل، دون كلل أو ملل، والذي لم 
يبخل النصح ولم يمتنع القول، فالشكر له جزيل الشكر عرفانا وامتنانا على ما أغدقه من كرم،           

 .وآتاه من فضل

 .مية الذين لهم الفضل في تكويني العلميأساتذة كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلا

 :كل من قدم   لي يد العون من قريب أو من بعيد وأخص بالذكر

 .عمال المكتبة بالكلية

 ".نــوال"، "راضيـة"، "سعيدة: "الأخوات

 .فأسأل الله أن يجازيهم خير الجزاء
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بغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أحمدك حمد       الحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا كما ين       
 .الشاكرين لنعماك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

 :والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
 ،جلممـا لا شـك فيه أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح الخلق في العاجل والآ               

 إلا أن هذه    ،، فجاءت أحكامها بناء على ذلك      قدر الإمكان  عنهمضرر  لبجلـب النفع لهم ودرء ا     
 لما  ،الأحكـام قد لا تحقق هذه المصالح المقصودة أصالة عند وضع الشارع لها في ظل ظروف معينة                

 مما يستوجب   ،قد يطرأ عليها عند التتريل من متغيرات ومستجدات تجعلها غير محققة لتلك المصالح            
ول جديدة تقدم عليها، تعمل على تحقيق مصالحها الشرعية المقصودة منها           ذلك إيجاد أحكام وحل   

 بالنظر إلى التطورات    ،سيما في العصر الحاضر    ابـتداء في ظـل تلـك التغيرات والمستجدات لا         
 سواء على المستوى الداخلي فيما يتعلق       ، الإسلامية لأمةوالأوضـاع الفاسـدة التي طرأت على ا       

 أو على المستوى الخارجي فيما يتعلق بعلاقاتها الخارجية مع الدول غير            ،ابأنظمة الحكم القائمة فيه   
رض غ ب هاالمسلمة، والتي نتجت جميعها عن سلسلة من المؤامرات والمكائد قادها أعداء الإسلام ضد            

، وهو ما استطاعوا    ا الذي كان يعد مصدر قوته     ا كنظام يسير مختلف شؤونه    االقضـاء على إسلامه   
 ـتحقـيقه ف   ، وفي  ا في جهالة تامة عن حقيقة إسلامه      ئها في إبقا  با فضلا عن عملهم الدائ     هذ ،لاع

 فكان أن نتج عن ذلك أن انصب        ،ستطيع من خلاله استبيان ملامح الحق فيه      تاضطراب فكري لا    
، ا كل البعد عن القضايا الكبرى التي تمس كيانه        ة بأمور جزئية، ومواضيع هامشية، بعيد     اانشـغاله 

ري والتقدم الاقتصادي، إضافة إلى     احد كلمتها، وتصل بها إلى الرقي الحض      تحفـظ عقـيدتها وتو    
 فيها ما   مقدتالميادين،   المجالات و   في مختلف  ااضـطراب الموازين واختلال النسب في تقدير شؤونه       

 .ؤخر فيها ما حقه التقديمتحقه التأخير و
دفعة واحدة، كما أن     فهذا الوضع الفاسد الذي تعيشه الأمة الإسلامية اليوم يصعب علاجه           

لم ا   أنه ضف إلى ذلك  للإسلام في حياتها يستحيل استرجاعه في زمن قصير،         الكلي  التغييـب الشبه    
تعـد تملـك قوى تواجه بها النظام العالمي المعاصر، وكذا المنظمات الدولية المنبثقة عنه والدائرة في        

قضاء على إسلامها على الخصوص،       تعتمدها دائما لل    ،فلكـه، والتي فرضتها عليها الدول الكبرى      
 لذا لابد من اتخاذ منهج التدرج القائم على مراعاة          ،وأي محاولـة مـنها في ذلـك لا تجـد نفعا           

 عواقب  فيفالأولويـات بحيث تؤخذ على مستوى التخطيط لتدارك الوضع، ومحاربة الفساد، وتخ           
سلام كنظام يسير مختلف شؤون     الأمور قدر الإمكان إلى حين إمكانية استرجاع المكانة الحقيقية للإ         

 داخليا وخارجيا، ولكي تحقق هذه الأولويات النجاح الأكيد نحو التغيير الإسلامي            مة الإسلامية الأ
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 به،كل ظرف بما يناسبه،     ةالمنشـود لابـد أن تخضع عند التنفيذ لمعطيات الواقع والملابسات المناط           
شرع، وهذا الأمر يقتضي موازنة علمية      وكـل مرحلة ما تقتضيه، بشرط أن لا تتنافى ومقاصد ال          

  آلت يمكن أن يزاوج بين  الأوضاع الفاسدة التي     ،دقـيقة بين هذه وتلك في ضوء فقه دقيق محكم         
إلـيها الأمة الإسلامية في الآونة الأخيرة، وبين المصالح المتوخاة تحقيقها من خلال هذه الأولويات               

 .التي لا بد أن توافق فقه الشرع ومقاصده
 إلا ،علماء المعاصرين إيجاد لها حلول مناسبة تخدم الواقع والشرع معاالد حاول كثير من     ولق

 فهناك من قال بمنعها مطلقا اعتقادا بوجوب        ،أنـه نجدها تشهد خلل اجتهادي كبير عند بعضهم        
ة النصوص التي نصت على منعها دون اعتبار للواقع ومسايرة مستجداته، وفي هذا             يالتمسـك بحرف  

فراط كبيرين من جانبهم أوقعوا الناس بهما في شرور ومفاسد تناقض مقصود الشارع من              غلـو وإ  
وضـعه لـتلك النصوص أصالة، كما أن هناك من جانب آخر من أجازها مطلقا، مسايرة للواقع                 

 مبررين ذلك بعدم مقدرتها     ،بمـتغيراته ومستجداته من غير الاحتكام للنصوص والنظر في مقاصدها         
اقع بمستجداته على الإطلاق، وهؤلاء بمنهجهم هذا يكونون قد فتحوا الباب على             الو ةعلى مساير 

ثبات عدم إمكانية   لإ الذين يثيرون عادة مختلف الشبه والأباطيل        ،مصـراعيه أمـام أعداء الإسلام     
 الواقع بجميع مشكلاته وقضاياه في مختلف الميادين، وفي مختلف      واكبةنصـوص الشـريعة عـلى م      

 صدا  ، محاولة منهم لضرب الإسلام وطمس صورته الحقيقية أمام العالم بأسره          ،ةالأزمـنة والأمكن  
 .وضرر فاحش على الإسلام والمسلمين منهم عن سبيله، وفي هذا خطر كبير

 بحيث يقوم على معايير صحيحة في ضوء        ،لـذا لا بـد من فقه حقيقي ودقيق للأولويات         
تكم لنصوص الشريعة ومقاصدها     أن يح  عنى   بم ،مسـالك شرعية تزاوج بين فقه الشرع وفقه الواقع        

الأوضاع   الواقع بجميع مستجداته ومتغيراته، يعمل على معالجة         يواكـب وقواعدهـا العامـة، و      
 بحث بما يخدم مستقبل الإسلام، فكان أن جاء هذا ال          اليوم الفاسدة التي تعاني منها الأمة الإسلامية     

ة الكشف عن المنهجية    ي بغ ،، ومسالكه الشرعية  صحيحةال عاييرهلدراسـة هـذا النوع من الفقه بم       
تطبيقه على بعض   ب، وبيان مدى أهميته ودوره في حلها         والنوازل السـليمة في تتريلـه على الوقائع      

 ا على اعتبار أنها تشكل جزء     ،القضـايا السياسية التي تعاني منها الأمة الإسلامية في العصر الحاضر          
 ـ ود، إذ تعد من آلياته التي تخدم الهدف الذي يصبو إليه            من مخطط المشروع الإسلامي المنش     امهم

         وهو العمل على استرجاع     ، فـيما إذا وجـد لهـا حلـول شرعية في ضوء هذا الفقه              ،دعاتـه 
 ،      المـ في سائر أرجاء الع  المسلمين، ويخضع لقوانينه جميع البشرية في حياة المكانة الحقيقية للإسلام
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        :كان عنوانهولذلك 

القضايا السياسية على فقه الأولويات ودوره في الحكم "
 "المعاصرة

 إشكالية البحث: أولا
إن الإشـكالية الـتي يعالجها هذا البحث تتمحور حول فقه الأولويات، الذي لا بد من                

  لتحديد الحكم  ،ه ومسالكه الشرعية عند تعارض الأحكام الشرعية أثناء التتريل        عاييرالاحتكام إليه بم  
 .الأولى فيها في ظله، الكفيل بتحقيق مقاصد الشرع

 :ويمكن ضبط هذه الإشكالية في التساؤلات الآتية
 ما هي حقيقة فقه الأولويات وما مدى مشروعيته؟

ما مدى الحاجة إلى فقه الأولويات في هذا العصر، وما مدى أهميته في إيجاد حلول شرعية                
 واقعية لأهم مشكلاته وقضاياه؟

  العمل بفقه الأولويات، وما هي مسالك الكشف عنه؟يير معاما هي
 من  ، الأحكام الشرعية أثناء تعارضها على أرض الواقع       هل الاحتكام إليها عند الترجيح بين     

 ـ له  نوع من الفقه يحقق مصالح الخلق بما يتوافق مع مقاصد الشرع، وتثبت           النها أن تجعـل هذا      أش
 ؟مرجعيته الشرعية لأصوله وقواعده العامة

 الذي يمكن أن    ،كـيف يمكن بيان دور هذا الفقه في حل بعض القضايا السياسية المعاصرة            
 كفيل بتحقيق المصالح بما يخدم مستقبل الإسلام والمسلمين؟اليكون 

 أسباب اختيار الموضوع: ثانيا
 :يةتيرجع اختياري للبحث في هذا الموضوع إلى الأسباب الآ

ي منذ التحاقي بالجامعة لدراسة العلوم الإسلامية،        اهـتمامي الشـديد بالفقه الإسلام      -1
 أوجد في نفسي رغبة كاملة في البحث النظري من جانبه           ة،وقبل ذلك في مراحل الدراسة المختلف     

 .المتعلق بفقه الأولويات، والبحث التطبيقي في بعض القضايا السياسية المعاصرة
موضوع فقه الأولويات والعناية به،     لى البحث في    إ دعوة الكثير من العلماء المعاصرين       -2

لى دراسات وأبحاث تأصيلا وتفريعا، نظريا وتطبيقا، إذ لم يحظ   إإذ يعـد موضـوعا جديدا بحاجة        
بالاهـتمام المطلوب لاسيما مع ظهور الخلل في ميزان الأولويات في هذا العصر، مما فتح لي ذلك                 

ذا البحث ليسلط الضوء عليه ببيان      مجـالا لسـبر أغـوار هذا الفقه، والخوض في غماره، فجاء ه            
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 وبيان  ،ه ومسالكه الشرعية من جانبه النظري     معاييرحقيقـته، ومشروعيته وأهميته، والكشف عن       
 . الوقائع من جانبه التطبيقيلىمنهجية تتريله ع

 قلـة العناية بالدراسات المقاصدية، تهتم بدراسة مقاصد الشريعة وقواعدها، تدخل في             -3
 دقيق وسليم، التي يمكن من خلالها إيجاد حلول واقعية لكثير من مشكلات             نطـاق فقـه حقيقي،    
 بعـد أن أضحت الأحكام النظرية المجردة المأخوذة من النصوص الشرعية            ،العصـر ومسـتجداته   

 . من حيث عدم إفضائها في ظله إلى مقاصد الشرع،غير مناسبة لهادون مراعاة للواقع  رفيتهابح
لى إ ومشكلات العصر لا سيما ما تعلق منها بالجانب السياسي         حاجة كثير من القضايا    -4

حلـول شرعية، تقوم على فقه سليم متوازن يزاوج بين فقه الشرع وفقه الواقع، يضمن لها تحقيق                 
 .أهداف الشارع

 التقصير الملحوظ في البحث في جوانب كثيرة من الفقه السياسي، حيث لم يأخذ حقه               -5
 .هاد كسائر أنواع الفقه الأخرىفي البحث والتعميق والاجت

 أهمية البحث: ثالثا
 :يةت يمكن بيان أهمية هذا الموضوع في النقاط الآ

 إن فقـه الأولويـات يعـد من أهم قضايا العصر، إذ يعالج ظاهرة اضطراب النسب                 -1
ن وم الموازين الذي شاع بين المسلمين اليوم في كثير من أمورهم الدينية والدنيوية، فيقد             لواخـتلا 

 .فيها ما حقه التأخير، ويؤخرون ما حقه التقديم
 إن فقـه الأولويـات يسهل عملية الترجيح والتقديم بين كثير من الأعمال الشرعية               -2

 .ي والمكلف والداعه والمفتييالتكاليف التي تتعارض في نظر الفقو
رعية،  إن الفقه بالأولويات فقها صحيحا ينبني على معايير صحيحة في إطار مسالك ش             -3

نه أن يضمن التطبيق السليم لها في كثير من القضايا          أ من ش  ،تجمـع بـين فقه الشرع وفقه الواقع       
 لاسيما بالنظر الى الخلل الاجتهادي      ، بما يخدم مصالح الخلق ومقاصد الشرع      ،والمشكلات المعاصرة 

 .ي لهاالذي طرأ فيها عند كثير من العلماء المعاصرين كنتيجة حتمية لغياب الفقه الحقيق
 إن لفقـه الأولويات من السعة والمرونة، ما يمكن أن يساعد على إيجاد حلول مناسبة                -4

وراجحـة لكـثير من القضايا والمشكلات التي يشتد الخلاف حولها بين العلماء في مختلف الأزمنة                
 .والأمكنة، وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدعوية وغيرها

لى طريان الاضطراب، وعدم الاستقرار في كل ما        إب فقه الأولويات يؤدي     ا غـي   إن -5
 .يحكم هذه الأمة، ويحفظ لها ديمومتها، ومكانتها
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 التطورات والأوضاع السياسية الراهنة التي يمر بها العالم الإسلامي، سواء في الداخل أو              -6
 تنبني على فقه     لها ول شرعية وواقعية  الخـارج، مما يستلزم النظر في مشكلاته، وقضاياه، وإيجاد حل         

 .راشد، يجمع بين أصالة التشريع ومسايرة الواقع
 إن كـثير من المشكلات والخلافات التي تثار اليوم بين الحركات السياسية المعاصرة،              -7

 . تحديد الأولويات والاختلاف حولها فيوتيارات التغيير تنجم من الاضطراب
 أهداف البحث: رابعا 

 لى إ ةا البحث من خلال طرح الاشكالية، ومعالجتها وفق المحاور المثبتة في الخط           يهـدف هذ  
 :يليما 

 اسـتجلاء حقيقة فقه الأولويات، وإثبات مدى مرجعيته لأصول الشريعة ومقاصدها            -1
وقواعدها العامة بالكشف عن معاييره الصحيحة، ومسالكه الشرعية التي ينبغي الاحتكام إليها عند             

 .التي من شأنها أن تكفل تحقيق مصالح الخلق ومقاصد الشرعالتطبيق، و
 بـيان أهمية فقه الأولويات في العصر الحاضر، ودوره في إيجاد حلول شرعية لمشكلاته               -2

 .العويصة لما يخدم مقاصد الشرع
 التي يمكن من خلالها تحديد الأولويات عند تزاحم الأعمال          عايير محاولـة استخلاص الم    -3

 . أرض الواقع، وتشابك مصالحها بمفاسدهاالشرعية على
 ومحاولة إيجاد    ، بالدراسة بفقه الأولويات   تناولة ربط بعض القضايا السياسية المعاصرة الم      -4

ه الشرعية التي يمكن تطبيقها عليها، والتي ترجع في أصلها إلى   معايير  من خلال   لها حلـول واقعـية   
علماء ال لإثبات مدى مرجعية اجتهادات      ،العامةالنصـوص الشرعية، ومقاصدها الكلية، وقواعدها       

المعاصـرين في هذه القضايا لها، وفي هذا رد على الظاهرية الجدد التي تعني بالنصوص الجزئية، ورد                 
 .كذلك على الذين يعنون بالمصالح غافلين النص الشرعي

 بين  لعصر خاصة في المجال السياسي يجمع     ا  لهذا  محاولة الكشف عن منهج وسط ملائم      -5
 .أصالة التشريع ومسايرة الواقع

 معايشة الواقع المعاصر والعمل على علاج مشكلاته من صيدلية الشريعة بفقه متوازن             -6
 بيانا لمكانة التشريع الإسلامي السامية، وامتيازه بخاصية المرونة،         ،يجمع بين فقه الشرع وفقه الواقع     

 ـدحو  مسايرته لمستجدات الحياة في كل زمان       ا لطعـون أعداء الإسلام باتهامه بالجمود وعدم       ض
 .ومكان

 صعوبات البحث: خامسا
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 :من الصعوبات التي واجهتني في البحث 
 .  صعوبة تأصيل فقه الأولويات لجدته مع قلة المراجع المؤلفة فيه-1
 قلـة الدراسات والأبحاث الفقهية في القضايا السياسية المعاصرة سواء المتناولة بالبحث             -2

 .أم لا
 صعوبة تتريل فقه الأولويات على القضايا المعاصرة لاسيما في جانبها السياسي لصعوبة             -3

 .التحكم في ظروفها وملابساتها، وكثرة تداخل مصالحها بمفاسدها وخيراتها بشرورها
 منهج البحث: سادسا

تبع أ رأيت أن    ،عملا على تحقيق أهداف البحث من خلال معالجة الإشكالية التي يطرحها          
 :ا مركبا من المناهج الآتيةمنهج

 وذلك بتتبع   ،والذي تجلى أكثر في القسم النظري من هذا البحث        :  المنهج الاستقرائي  -1
جزئيات الموضوع الخاصة بهذا القسم من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة،             

ت بمعاييره الصحيحة    من خلاله إلى حقيقة فقه الأولويا      توصلقد ت ر العلماء فيه، و   اوكـلام كـب   
عتمده كثيرا، إذ كان عبارة عن عملية جمع المادة          ا ومسـالكه الشرعية، أما في القسم التطبيقي فلم       

 .مية وإعادة عرضهالالع
،    والذي صاحبني في جميع المراحل التي مررت بها في هذا البحث          :  المـنهج التحليـلي    -2

 .لت هذا الموضوع تمكنت من خلاله فهم معاني النصوص التي تناووقد
ه عاييروبـه تمكنت من الكشف عن حقيقة فقه الأولويات بم         :  المـنهج الاسـتنباطي    -3

 . ودوره في الترجيح بين الأحكام الشرعية عند تعارضها أثناء التتريل،ومسالكه الشرعية
وقد اعتمدته للمقارنة بين مختلف وجهات النظر الأصولية والفقهية عند          :  المنهج المقارن  -4

 . هذا البحثمن والمتأخرين فيما له علاقة بهذا الموضوع خاصة في القسم التطبيقي ينمتقدالم
 خطة البحث: سابعا

لمعالجـة إشـكالية البحث وتحقيق أهدافه اقتضى ذلك تقسيمه إلى ثلاثة فصول، فصلان              
 .يختصان بالجانب النظري، وفصل بالجانب التطبيقي

تأصيل فقه الأولويات   : وع، فجعلته بعنوان  وقـد خصصته لتأصيل الموض    : الفصـل الأول  
 .وبيان أهميته وقد ضمنته مبحثين
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فقـد تعرضت فيه لحقيقة فقه الأولويات ومشروعيته فتناولت فيه          : بحـث الأول  أمـا الم  
فقد ضمنته الأدلة   : فقد تحدثت فيه عن حقيقة فقه الأولويات، وأما الثاني        : ، فأمـا الأول   ينمطلـب 

 .تبار فقه الأولويات في التشريع الإسلاميالشرعية التي دلت على اع
 فجاء متضمنا ثلاثة    ، فقه الأولويات  ة أهمي  لبيان فقد تعرضت فيه    : أمـا المبحـث الـثاني     

ختلالات في مراتب   لافقد خصصته للحديث عن لمحة تاريخية عن جذور ا        : مطالـب، أمـا الأول    
 إلى   في مراتب الأعمال الشرعية    لاتختلافقد تناولت فيه امتداد الا    : أما الثاني والأعمال الشرعية،   

 فقه الأولويات    إلى  العصر حاجةللحديث عن   : ، ومن ثم جعلت الثالث     واستفحالها العصر الحاضر 
 .ختلالات التي طرأت في العصور المتقدمة وامتدت إلى العصر الحاضركنتيجة حتمية عن تلك الا

لويات ومسالك الكشف عنه، وقد  العمل بفقه الأومعايير: والذي عنونته بـ: الفصل الثاني
 :ضمنته مبحثين

 وقد جعلتها في أربعة     ، العمل بفقه الأولويات   معاييرفقد تناولت فيه    : أمـا المبحث الأول   
 معيارفقد ضمنته   :  مراعاة مقاصد الشارع، وأما الثاني     معيارفقد ضمنته   : مطالـب، فأمـا الأول    

أما .  الموازنة معياره  نتفقد ضم :  الواقع، وأما الرابع    فقه معيارفقد ضمنته   : ل، وأما الثالث  آاعتبار  الم  
وذلك من خلال مطلبين،    ،فقد تعرضت فيه لمسالك الكشف عن فقه الأولويات         : المبحـث الثاني  

 .ففي المسالك الاجتهادية: الثاني أما و،فقد خصصته للمسالك النقلية: فأما الأول
والذي حاولت فيه إبراز أهمية فقه      وهو الفصل التطبيقي من هذا البحث،       : الفصـل الثالث  

 ا بيانا لمدى حاجته   ،ه في إيجاد حلول لبعض القضايا المعاصرة في جانبها السياسي         رالأولويات ودو 
دور فقه الأولويات في الحكم على بعض القضايا        :  فجاء تحت عنوان   ،لى هـذا الـنوع من الفقه      إ

صصته لبعض المسائل التي تنطوي     حث، كل مبحث خ   امب ثلاثة   السياسـية المعاصرة، وقد ضمنته      
 . قضية واحدةتحت

فقد تناولت فيه دور فقه الأولويات في الحكم على بعض القضايا           : أمـا المبحـث الأول    
 :لى ثلاثة منها في ثلاثة مطالبإ في الدولة الإسلامية، وقد تعرضت لعامةالمتعلقة بتولي الوظائف ا

غير  ةقضية تولي :  والثاني ة للوظائف العامة،   قضية أهلية المرأ   فقـد تناولت فيه     : أمـا الأول  
 ).رئاسة   الدولة (إمامة غير المجتهد قضية : ، والثالث الإسلامية في الدولةعامةالوظائف الالمسلمين 

فقد تناولت فيه دور فقه الأولويات في الحكم على بعض القضايا           : وأمـا المبحـث الثاني    
فتناولت : مية، والذي ضمنته ثلاث مطالب، فأما الأول  سلالإالمـتعلقة بالعلاقات الخارجية للدولة ا     

 الإسلامية بالدول غير الإسلامية هل هي قائمة على الحرب أم السلم،            ةفيه قضية أصل علاقة الدول    
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 ةاستعانة الدول :  الإسلامية والدول غير الإسلامية، والثالث     ةعقـد المعاهدات بين الدول    : والـثاني 
 .مية في الحربالإسلامية بالدول غير الإسلا

فقد تناولت فيه دور فقه الأولويات في الحكم على بعض القضايا           : وأمـا المبحـث الثالث    
فتناولت فيه  : فأما الأول : المـتعلقة بالمشـاركة السياسية للأقليات المسلمة، والذي ضمنته مطلبين         

 الانتخابات  مشاركة غير المسلمين في   : قضـية تولية الوظائف العامة في ظل أنظمة وضعية،والثاني        
 .والدخول في أحزابهم والتحالف معها

 مصادر البحث ومراجعه: ثامنا
 هذا الموضوع على مصادر ومراجع كثيرة سواء في جانبه النظري           ةلقـد اعتمدت في دراس    

كتاب :  أهمها ،أو في جانبه التطبيقي، أما في جانبه النظري فقد اعتمدت الكتب الأصولية المعروفة            
لابن ) قواعد الأحكام (لابن القيم، وكتاب    ) أعلام الموقعين (بن تيمية، وكتاب    لا) مجموع فتاوى (

 كما استعنت بالمراجع الحديثة التي      ،شاطبيلل) الموافقات(للقرافي، و ) الفروق(عبد السلام، وكتاب    
 : تناولت الموضوع بالدراسة منها

يوسف القرضاوي،  ل) - دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة      –في فقه الأولويات    (كتاب  
 .لمحمد الوكيلي) - دراسة في الضوابط –فقه الأولويات (وكتاب 

 أمـا في الجانب التطبيقي فقد اعتمدت على معظم الكتب الفقهية التي تعرضت للقضايا              
على ، كما اعتمدت    … من حيث ذكر آراء الفقهاء فيها وأدلتهم       ،السياسية التي تناولتها بالدراسة   

 .كتب الحديثة التي تناولت هذه القضايا بالدراسةالروح الحديث، وكذا كتب التفسير، وكتب ش
 الدراسات السابقة حول الموضوع: تاسعا

طلاع على بعض الدراسات التي أقيمت حوله،       لاإن دراستي لهذا الموضوع قد مكنتني من ا       
 : فمن ذلك

 ـ       ضوء  دراسة جديدة في   –في فقه الأولويات    : (دراسـة يوسـف القرضاوي والمعنونة ب
 وقد كانت دراسته لهذا الفقه دراسة تأصيلية، فقد حاول فيها إلقاء الضوء             ،)- الكـتاب والسنة  

 من الكتاب والسنة وعمل الصحابة واجتهادات       ،عـلى مجموعة من الأولويات التي جاء بها الشرع        
ة ظاهرة  الـتابعين واتـباع التابعين من علماء المذاهب وبعض أقوالهم فيها، وقد أراد بذلك معالج              

اخـتلال النسب، واضطراب الموازين في تقدير الأمور في واقع الأمة، كما صرح بذلك في مقدمة                
 لاسيما أمام العاملين للإسلام لكي يحرصوا       ،رضه منها تقويم الفكر، وتسديد المنهج     غكتابه، فكان   

ن حقيقة فقه   لى بيا إعـلى تقـديم مـا قدمـه االله وتأخير ما أخره االله، لذلك عمد في بداية بحثه                   
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 وكذا التطرق إلى مدى  ،له الفضل في إطلاقه     المصطلح الذي كان   ،الأولويات في التشريع الإسلامي   
 العمل  معايير العصر الحاضر، أما     يه في حاجة الأمة إلى هذا النوع من الفقه بالنظر إلى الخلل الواقع ف           

 ـ  وقد  ،كلامه عن مجالاته  فحوى   في    فقـد تناولها في إشارات طفيفة تضمنتها معظم نصوصه           ،هب
 .عند التطبيق له أفصح عنها أكثر عند حديثه عن علاقتها بهذا الفقه ومدى أهميتها

 ـ     وقد كانت   ،)- دراسة في الضوابط   –فقه الأولويات   : (دراسة محمد الوكيلي والمعنونة ب
ه من   حاول من خلالها بيان حقيقة فقه الأولويات وإثبات مشروعيت         ،ديةقعيدراسـة تأصـيلية وت    

 ،ا، ومن المناهج الاجتهادية التي وضعها العلماء      ممنهفة الأولويات   الكـتاب والسـنة، وطرق معر     
لـيحدد بعد ذلك الضوابط الشرعية التي لابد من الاحتكام إليها عند تزاحم الأعمال الشرعية في                

سببا ، الذي جعله  عليه  لكثرة اختلاط المصالح بالمفاسد    ، الخصوص لىواقـع المسـلم والداعـي ع      
أساسـيا لـلخوض فيها، وسبر أغوارها، كما صرح بذلك في مقدمة بحثه، وإن نحى فيها منحى                 
تفصـيلي لا منحى كلي في عرضها ، استقرأ من خلالها كلام العلماء فيها مع إيراده أحيانا بعض                  

 . ضوء تلك الضوابطها فيالنماذج من التطبيقات وذكره لآراء العلماء في
 ـدراسـة مجدي الهلالي و      وهذه دراسة أيضا    ،)من فقه الأولويات في الإسلام    : (المعنونة ب

 ـ  فقد كانت دراسة تأصيلية أيضا وإن جاءت بصورة مجملة          ،نها شـأن الدراسـات السـابقة      أش
 بإلقاء الضوء على    ، بين فيها صاحبها مدى اعتبار فقه الأولويات في التشريع الإسلامي          ،ومختصـرة 

رآن والسنة وفقه الصحابة والسلف الصالح، وخص بالكلام فيه له من الق بعـض التطبيقات العملية  
كما تتطرق في دراسته هذه إلى واقع الأمة الإسلامية ومدى حاجتها إلى هذا             ة،   الإمام ابن تيمي   دعن

  عن أنواع مصالح    هالنوع من الفقه، أما معايير العمل به فقد أشار إليها بلمحات طفيفة عند حديث             
 والحاجيات والتحسينات وميزان الترجيح فيما بينها عند تعارضها، وعن          من الضروريات العـباد،   

 .مراتب الأحكام في الإسلام
 أن هذا الفقه وإن حظي نوعا ما بالدراسات        ات،وكل ما يمكن قوله من خلال هذه الدراس       

ا  لاسيما م  ، إلا أنه نراه مازال بحاجة إلى دراسات أكثر وأعمق         ،الـنظرية، وهذا فيما اطلعت عليه     
 لكثرة تزاحم مصالحها بمفاسدها، إذ لم ، لحاجة الأمة إليه في هذا العصر،تعلق منه بالجانب التطبيقي

 ه لذا جاء هذا البحث لدراسة منهجية تطبيق       ،يحظ بالاهتمام المطلوب الذي حظي به جانبه النظري       
ا على أرض   تقديم بين الأحكام الشرعية أثناء تعارضه     العـلى الوقـائع، والتي تكشف عن كيفية         

 .الواقع
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 فقد عثرت على بعض     ،أمـا عـن بعض القضايا السياسية المعاصرة التي تناولتها بالبحث          
 إلا أن ربطها بفقه     ،عرض الآراء والأدلة والمناقشة والترجيح     مـن  الدراسـات الفقهـية حولهـا     

على حد   فلم تحض بهكذا دراسة      ،الأولويـات أثـناء التطبيق بالكيفية المراد انتهاجها في البحث         
 ـ         ،علمي أولويات الحركة الإسلامية   : ( إلا ما عثرت عليه من دراسة يوسف القرضاوي والمعنونة ب

يد وتطبيق، يظهر ذلك    ع، وإن كان كتاب إرشاد وترشيد أكثر منه كتاب تق         )في المـرحلة القادمة   
 .بوضوح من دافع المؤلف في تأليفه للكتاب الذي صرح به في مقدمته

  البحثةتبعة في كتابالمنهجية الم: عاشرا
 :لقد اتبعت المنهجية الآتية في كتابة هذا البحث

 الحرص على الكتابة الصحيحة للآيات القرآنية باستخدام الأقراص المضغوطة في نقلها            -1
 .وتخريجها في هامش البحث

 كذلك الأقراص   عـلى الكـتابة الصـحيحة للأحاديث النبوية باستخدام          الحـرص  -2
  في الآخر،   في حال عدم وجودها     أو أحدهما  ،ا من صحيحي البخاري ومسلم    ، وتخريجه المضـغوطة 

هذه الكتب   اعتمدت   ،اع فيهما م  مـع إضافة كتب السنن الأخرى فيما وجدته فيها، فإن لم أجد           
 .ا فيها إن وجدتبهمع الإشارة إلى أقوال أصحاكذلك 

ن الذين لازالوا على قيد      في البحث عدا العلماء المعاصري     الواردةالأعلام  ميع   الترجمة لج  -3
 .الحياة

 ، للمؤلف ة أذكر فقط اسم الشهر     أو لا،  لأول مرة  سواء    عند ذكر المصدر أو المرجع       -4
ثم عنوان الكتاب، ثم الجزء والصفحة، وتركت جميع البيانات الخاصة به في فهرس المصادر والمراجع               

 . للتكرارفاديات
 سواء  ،فحة كنت دائما أعيد كتابة عنوانه      عـند تكرار المصدر أو المرجع في نفس الص         -5

 .وجد فاصل بينهما أم لا
 ذيلت  ،طلاع عليه في هذا البحث     تسـهيلا للقـارئ للحصول على ما يرغب في الا          -6

 :البحث بمجموعة من الفهارس وهي
 . فهرس الآيات القرآنية وقد التزمت فيها بالترتيب الوارد في القرآن الكريم-
 .ار فهرس الأحاديث والآث-
 . فهرس الأعلام-
 . فهرس المصادر والمراجع-
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 ـ الاعتبار عدموقـد اعـتمدت الترتيب الألفبائي مع          في فهرس   ،)أبو(،  )نبا(،  )آل (: ل
 .المصادر والمراجعالأعلام وفهرس 

 فهرس الموضوعات -
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إن البحث في فقه الأولويات، وبيان دوره وأهميته في حل قضايا ومشكلات العصر يقتضي              
أولا تحديد معناه، وصورته الحقيقية، ومدى اعتباره في التشريع الإسلامي، وكذا التطرق للحديث             

لبيات  وعن حدود الخلل الواقع فيه، وما نجم عن ذلك من س           ،عن واقع العمل به في الأمة الإسلامية      
 .ومشكلات تحتاج إلى الحل ،بيانا لمدى أهميته خصوصا في العصر الحاضر

 :ولذلك فإن هذا الفصل يتضمن المبحثين الآتيين

 حقيقة فقه الأولويات ومشروعيته: المبحث الأول
  بيان أهمية فقه الأولويات: المبحث الثاني
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إن تأصيل فقه الأولويات يقتضي تحديد معناه، وصورته الحقيقية، وكذا البحث عن جذوره             

 .في أدلة التشريع الإسلامي للتأكد من مدى مرجعيته الشرعية، ومفهومه الحقيقي
 :ن المطلبين الآتيينلذا فإن هذا المبحث يتضم

 .حقيقة فقه الأولويات: المطلب الأول
 .الأدلة الشرعية على اعتبار فقه الأولويات في التشريع الإسلامي: المطلب الثاني
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 المطلب الأول 
  حقيقة فقه الأولويات

 المرور بعدة   ضمونه، يلزم ملتحديد مفهوم سليم ودقيق لمصطلح فقه الأولويات، وضبط          
خطوات تكمل بعضها بعضا، وأول هذه الخطوات التعريف بفقه الأولويات باعتباره مركبا               
إضافيا، فهو يحتاج إلى تعريف مفرداته، إذ يتوقف فهم معناه وإدراك حقيقته على فهم كل من                  
جزئيه على حدة، بغرض الوصول إلى التعريف العام للمركب في جملته، وكذا الوصول إلى                 

 مع تحديد التعريف المختار المراد اعتماده في        - وهو ما سيأتي بيانه في الخطوة التالية       –عريف اللقبي الت
 .البحث

 : حقيقة فقه الأولويات باعتباره مركبا إضافيا1-
 :  تعريف الفقه-أ

 : الفقه لغة
ي فَهِمه  فَقِه الشيء أو الكلام أ    : العلم بالشيء والفهم له، يقال    : يقصد بكلمة الفقه في اللغة    

، جاء في   )1(أوتي فلان فِقهًا في الدين أي فَهمًا فيه       : ويقال،وعَلِمه، وفَقِه فَقَاهةً عَلِم وكان فقيها     
 . أي أرزقه الفهم والعلم في الدين)2("اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ في الدِّين"الحديث 

 : الفقه اصطلاحا
يع الأحكام الشرعية التي    أطلق لفظ الفقه في الاصطلاح الشرعي في صدر الإسلام على جم          

جاءت بها الشريعة الإسلامية سواء أكانت متعلقة بأمور العقيدة، أو بالأخلاق، أو بالعبادات، أو               
معرفة النفس ما   : " للفقه فقال  )3(الاصطلاحي جاء تعريف الإمام أبي حنيفة      المعاملات، وبهذا المعنى  

لذي لم يكن فيه الفقه قد استقل عن غيره         ، وهذا تعريف عام يتماشى مع عصره ا       )4("لها وما عليها  
من العلوم الشرعية، ولكن بظهور الاختصاص والتمايز فيما بعد بين هذه العلوم حيث أصبح علم               

                                                 
 .13/522 ابن منظور، لسان العرب، 1-
، و مسلم   . 66/ 1،  )143( صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب وَضْعِ المَاءِ عِنْدَ الخَلَاءِ ، رقم            البخاري،: أخرجه 2-

، 1082، ص   )2477(، رقم   -رضي االله عنهما  –صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل عبد اللّه بن عباس             
 .واللفظ للبخاري

 الأعظم أبو حنيفة الكوفي البغدادي، أحد الأئمة الأعلام، وصاحب المذهب الحنفي،            هو نعمان بن ثابت بن كاوس الإمام      3- 
عبد القادر  ). ( الرد على القدرية    ( ،  )الفقه الأكبر   : ( ، من مصنفاته  ) هـ   150( ، وتوفي سنة    ) هـ   80( ولد سنة   

 ).6/495 العارفين، إسماعيل البغدادي، هدية. 57 -1/51القرشي ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، 
 .1/22 علاء الدين البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، 4-
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الكلام أو علم التوحيد يبحث في الاعتقادات، وعلم الأخلاق أو التصوف يبحث في الوجدانيات،              
على العلم بالأحكام الشرعية العملية المتعلقة      طرأ تغيير على مفهوم الفقه في الاصطلاح فصار يطلق          

لتخرج بذلك الأحكام   " عملا"بأفعال المكلفين، وعندئذ أضاف علماء الحنفية في التعريف كلمة           
، إلا أن   )1("معرفة النفس ما لها وما عليها عملا       "هو  : المتعلقة بالاعتقادات والوجدانيات فقالوا   
العلم بالأحكام الشرعية العملية    "ه معظم الأصوليين هو     التعريف المشهور للفقه، والذي سار علي     

، وبهذا المعنى الاصطلاحي لكلمة الفقه خرج من مفهومه الأحكام          )2("المكتسب من أدلتها التفصلية   
الاعتقادية، والأخلاقية، وصار مدلوله قاصرا على الأحكام العملية أي العبادات، والمعاملات، كما            

ام التي لا تؤخذ بالنظر والاستدلال كالأحكام المعلومة من الدين           خرج أيضا من مفهومه الأحك    
بالضرورة كوجوب الصلاة، وكعلم المقلدين بالأحكام من العلماء والعامة لأئمة المذاهب وغير             

 .ذلك من الأحكام التي لا تكتسب بالنظر والاجتهاد
 : تعريف الأولويات-ب

: وأَوْلى،)3("أَوْلى" وهو مصدر من أفعل التفضيل       :الأولويات جمع الَأوْلَوِيّة  : الأولويات لغة 
 :)4(اسم تفضيل ينحصر استعماله اللغوي في معنيين

فلان أولى بهذا الأمر من فلان أي أحق به، وفلان أولى           : بمعنى أحقّ وأجدر، يقال   :  الأول
 .بكذا أي أحرى به وأجدر

ئِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ      أَلْحِقُوا الْفَرَا : " بمعنى أقرب، جاء في الحديث    : والثاني
 أي أدنى و أقرب في النسب إلى الموروث، والملاحظ أن المعني الثاني يرجع              )5( "رَجُلٍ ذَكَرٍ  لِأَوْلَى

 .في أصله إلى المعني الأول
 )6("َأََوْلَوْنَ وأوالى على مثل أعلى والأعالي والأَعْلَوْن: أَوْلَيَان جمعه: ومثنى أولى

                                                 
التفتازاني، شرح التلويح على    . 1/24كشف الأسرار،   ، علاء الدين البخاري  . 1/10أصول السّرخسي،   ،  السّرخسي 1-

 .1/16التّوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، 
 .1/3الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، . 1/22صول الأحكام،  الآمدي، الإحكام في أ2-
 .121 جماعة من كبار اللغويين العرب، المعجم العربي الأساسي، ص 3-
 .15/408 ابن منظور، لسان العرب، مادة ولي، 4-
ومسلم، كتاب  . 6/2476،  )6351(كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمّه، رقم            ، البخاري:  أخرجه 5-

 .699، ص )1615(الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، رقم 
 .15/408لسان العرب، مادة ولي، ،  ابن منظور6-
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لم أعثر فيما اطلعت عليه تعريفا للأولويات في الاصطلاح، إلا أنه           : ت اصطلاحا الأولويا
ورد عن العلماء الأصوليين ما يدل على مضمونه ومعناه اصطلاحا، وذلك من خلال استعمالهم               

والتي تتضمن معنى الأحقية والأجدرية في التقديم والترجيح        ، لمادة أولى في عباراتهم، وفي سياقاتهم     
 .لة والأحكام الشرعية، وقد تناولوها بكثرة في باب التعارض والترجيحبين الأد

 : وهذه بعض العبارات التي استعملوا فيها مادة أولى
أن يكون أحد الراويين قد عمل بما روى، والآخر خالف ما روى            : "... )1(يقول الآمدي 

من لم يظهر منه العمل     فمن لم يخالف روايته أولى لكونه أبعد عن الكذب بل هو أولى من رواية                
 .)2 (..."بروايته

أن يكون مدلول أحدهما الحظر والآخر الوجوب، فما مقتضاه التحريم أولى           : " ويقول أيضا 
الأوّل هو أنّ الطالب من الحرمة إنما هو دفع مفسدة ملازمة للفعل أو تكميلها، واهتمام               : لوجهين

، الوجه الثاني أنّ إفضاء الحرمة      ...حصيل المصالح الشارع والعقلاء بدفع المفاسد أتّم من اهتمامهم بت       
إلى مقصودها أتّم من إفضاء الوجوب إلى مقصوده، فكانت المحافظة عليه أولى وذلك لأن مقصود               
الحرمة يأتي بالترك، وذلك كاف مع المقصود له أو مع الغفلة عنه ولا كذلك فعل الواجب وأيضا                 

 في داعية الطبع إليهما، فالترك يكون أيسر وأسهل من           فإن ترك الواجب وفعل المحرّم إذا تساويا      
الفعل لتضمّن الفعل مشقة الحركة وعدم المشقة في الترك وما يكون حصول مقصوده أوقع، يكون               

 .)3 ("أولى بالمحافظة عليه
بمعنى التقديم بين الأدلة والأحكام الشرعية      " أولى"فالآمدي في هذين القولين استخدم لفظ       

 .لما لها من صفة الأحقية والأجدرية بناء على مرجحات ثابتة عندهعند التعارض 
قدم رواية التي عمل بها راويها على رواية ما لم يعمل بها معللا ذلك بأن                : ففي الأول 

 .عمل الراوي بالمروى يبعد عنه شبهة الكذب

                                                 
ة شافعي  المذهب ، ولد بأمد  سن        فقيه،  متكلم،   ،لي هو سيف الدين علي  بن أبي  علي بن سالم  التغلبي،  الآمدي،  أصو                 1-

 ـ551(  ـ631(، وتوفي سنة    ) ه وفيات ، ابن خلكان ). (الإحكام في أصول الأحكام   (،  )دقائق الحقائق : (، من مصنفاته  ) ه
 ).294 -3/293الأعيان وأنباء أبناء الزمان، 

 .3/464 الآمدي، الإحكام، 2-
 . 3/479الآمدي، الإحكام، 3- 
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 قدم الحكم بالحظر على الحكم بالوجوب بناء على أدلة استند إليها في             : وفي الثاني 
ذلك، وهي أن من أصـول الشرع  أصل درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ولوقوع مفسدة                 

 المحرم، لا 
 .كما هو الحال في الواجب، ولحصول مقصود الترك بخلاف الواجب

 عند كلامه عن الترجيح بين المصالح والمفاسد        )1(وكذلك ما ورد عن العز بن عبد السلام       
ت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا           إذا اجتمع : "عند التعارض فقال  

، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من           ...ذلك امتثالا لأمر االله تعالى فيهما     
وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا       ...المصلحة درأنا المفسدة، ولا نبالي بفوات المصلحة      

ة، وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير بينهما، وقد يتوقف فيهما،            المصلحة مع التزام المفسد   
وأمثلة الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد من        ... وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد      

استعمال الماء المشمس مفسدة مكروهة، فإن لم يجد غيره          ... رجحان مصالحهما على مفاسدهما   
صلحة الواجب أولى من دفع مفسدة المكروه، لأن تحمل مشقة           وجب استعماله لأن تحصيل م    

شرب الخمر مفسدة محرمة، لكنه جائز بالإكراه       ... المكروه أولى من تحمل مفسدة تفويت الواجب      
لأن حفظ النفوس والأطراف أولى من حفظ العقول في زمن قليل، ولأن فوات النفوس والأطراف               

 .)2 (..."صحودائم، وزوال العقول يرتفع عن قريب بال
فالعز ابن عبد السلام قدم الوضوء بالماء المشمس عند الحاجة على تركه إذا لم يجد المتوضئ                
غيره، وإن كان مكروها في أصله،لأن تحصيل مصلحة الواجب أولى من درء مفسدة المكروه بناء                

كراه على أن الأكثر مصلحة يقدم على الأقل مفسدة،وقدم حكم جواز شرب الخمر في حالة الإ               
على تحريمه،لأن حفظ النفس مقدم على حفظ العقل لفنائها بخلاف زوال العقل، وهذا درءا لأشد               

 .المفسدتين
والحاصل أن مجموع الأقوال السابقة تثبت أن مدلول الأولوية المضافة للأدلة والأحكام              

داها على غيرها   الشرعية تعني اكتساب تلك الأدلة والأحكام لصفة الأحقية والأجدرية في تقديم إح           
عند حدوث التعارض فيما بينها، بناء على معان وضوابط معينة ثابتة عند كل إمام يعتمدها عند                 

                                                 
 السلمي، الدمشقي، أصولي فقيه، شافعي المذهب، ولد سنة                      هو عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم             1-

 ـ578(  ـ660(، وتوفي سنة    ) ه ). قواعد الأحكام في مصالح الأنام    (،  )شجرة المعارف (،  )الفوائد: (، من مصنفاته  ) ه
 ).5/580البغدادي، هدية العارفين، . 352 -2/350الكتبي، فوات الوفيات والذيل عليها، (

 .78 -1/74قواعد الأحكام في مصالح الآنام، ،  السلام ابن عبد2-
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الترجيح، وهو المعنى الذي أراد به العلماء المعاصرين أيضا عند إطلاقهم للفظ الأولويات، والذي               
 فلا تجد كتابا أو مقالا       والتغيير، حدعاة الإصلا  برز أكثر على ألسنة حاملي المشروع الإسلامي،      

 :يتحدث عن العمل الإسلامي و يُقَوِّمه،إلا وقد تضمن هذا المصطلح، ومن هذه العبارات
ما ذكره يوسف القرضاوي عند كلامه عن ترتيب الأولويات في إنفاق المال في ميدان                

والبذل فإن من الأمور الهامة المطلوبة في ميدان العمل الإسلامي،             : "العمل الإسلامي فقال  
أن يدرك أصحاب المال أن المهم ليس إنفاق المال، إنما المهم أين تنفقه؟ ومن المهم جدا                : الإسلامي

 .)1 (..."في هذا المجال ترتيب الأولويات، وتقديم الأهم على المهم والمهم على غير المهم
لمال في  فالقرضاوي أراد من قوله ترتيب الأولويات مراعاة الأحقية في التقديم في بذل ا              

 .ميادين العمل الإسلامي، فهناك مواطن فيها مقدمة على غيرها في مجال الإنفاق لاعتبارات عدة
وكذلك ما قاله عبد الرحمان عبد الخالق عند حديثه عن أولويات العمل الإسلامي في                

 التمسك بها هو    - بل في كل مكان    –أولى الأولويات التي يجب على المسلمين بالغرب      : "الغرب
يمان باالله وتوحيده، وذلك أن الإيمان باالله وعبادته وحده لا شريك له هو الذي من أجله خلقنا                 الإ

االله سبحانه وتعالى، وهو ما يميز المؤمن عن الكافر وما كان هؤلاء المغتربون مسلمين إلا بإيمانهم                 
 وصراط االله   وتميزهم عن الأمم الكافرة والمشركة التي يعيشون فيها، والإيمان هو طريق الفلاح             

المستقيم، وهو اختيار االله اصطفاه لمن أنعم عليهم من البشر ولذلك فإن من فرط في دينه من أجل                  
 .)2 (..."دنياه، فإنه يكون قد فرط في حياته الحقيقية، وخسر الدنيا والآخرة

فعبد الرحمان أراد من إطلاقه للأولويات في العمل الإسلامي الأعمال الشرعية التي يجب              
 أن يلتزم بتقديمها على غيرها أثناء أدائه لها،فجعل أولاها العقيدة لما لها من               المسلم المغترب ى  عل

الأحقية في التقديم، فهي الأصل الذي تنبني عليه الشريعة، والغاية من الخلق، ومعيار التفريق بين                
 .الكافر والمسلم، وسبيل النجاح في الدنيا والآخرة

 ثينستعمالات لمادة أولى سواء عند العلماء المتقدمين أو المحد        ومجمل القول أن كل هذه الا     
بمجملها تتضمن معنى الأحقية والأجدرية في التقديم بين الأدلة والأحكام الشرعية، وهو مدلول              

والملاحظ أن هذا المعنى يتبادر إلى الذهن من غير حاجة إلى تحديد مفهومه،             ،المعنى اللغوي في أصله   
جعل العلماء لم يعتنوا بتحديد مفهومه في الاصطلاح خصوصا أن معناه             ولعله السبب الذي    

الأصلي عام يمكن استعماله في جميع المجالات والميادين، وبما أن مجال هذا البحث يخص الأحكام                
                                                 

 .68أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة، ص ،  يوسف القرضاوي1-
 .http:// salafi.net  عبد الرحمان عبد الخالق، أولويات العمل الإسلامي في الغرب، 2-
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الأحقية "الشرعية عند تعارضها أثناء التتريل، فإنه يمكن تعريف الأولويات في الاصطلاح بأنها هي              
 ". سبها الأحكام الشرعية عند تعارضها أثناء التتريلفي التقديم تكت

من خلال ما تقدم من توضيح معنى الفقه ثم معنى الأولويات لغة واصطلاحا فإنه يمكن                 
العلم بالأحكام الشرعية العملية التي لها      "تعريف فقه الأولويات باعتباره مركبا إضافيا بأنه هو          

 ".يل بناء على معايير شرعية صحيحةالأحقية في التقديم على غيرها عند التتر
 : حقيقة فقه الأولويات باعتباره لقبا2-

 :وردت عدة تعريفات للفقه الأولويات عند العلماء المعاصرين باعتباره لقبا منها ما يلي
وضع كل شيء في مرتبته بالعدل، من الأحكام والقيّم         " بقوله هو    تعريف القرضاوي 
ولى، بناء على معايير شرعية صحيحة، يهدي إليها نور الوحي، ونور           والأعمال، ثم يقدّم الأولى فالأ    

 . )1("العقل
العلم بالأحكام الشرعية التي لها حق التقديم على غيرها         " بأنه   وتعريف محمد الوكيلي  

 .)2("بناء على العلم بمراتبها، وبالواقع الذي يتطلبها
 :ملاحظات حول التعريفات

كل ما له صلة بالدين، ولعل هذا راجع إلى أن كتاباته            إن تعريف القرضاوي عام يشمل       -
ومؤلفاته تتسم غالبا بالشمولية تهدف إلى معالجة جميع القضايا والمسائل التي تعاني منها الأمة                
الإسلامية، فتناول الأولويات في جميع المسائل عقدية ،وأخلاقية، وعملية، وفي مختلف المجالات مما              

 بالفقه العام، وهو مطلق الفهم الذي جاء به القرآن، ولم يربطها بالفقه             له صلة بالدين، لذا ربطها    
 . ،وهوبذلك تعريف يتناسب مع أهدافه المرجوة التي يرجو بلوغها)3(الاصطلاحي

 أما تعريف الوكيلي فقد خصه في مجال الأحكام الشرعية سواء كانت عقائدية أو                 -
 مطلق الفقه لا الفقه الاصطلاحي الذي استقل عن          لذا ربطها بالفقه الذي يعني     ،أخلاقية أو عملية  

العلوم، كما يلاحظ على تعريفه أيضا أنه جعل الأولويات هي الأحكام ذاتها مع أن الأولوية هي                 
صفة مضافة للحكم، وليست ذات الحكم، تعني الأحقية والأجدرية التي يكتسبها الحكم الشرعي،             

بمنهجية التقديم بين الأحكام الشرعية عند التعارض لا        ثم إن حقيقة فقه الأولويات تكمن في العلم         
 .العلم بالأحكام المقدمة ذاتها

                                                 
 .9، ص -القرآن والسنة دراسة جديدة في ضوء – يوسف القرضاوي، في فقه الأولويات 1-
 .16 محمد الوكيلي، فقه الأولويات، ص 2-
 .26القرضاوي، أولويات الحركة الإسلامية، ص 3-
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 :التعريف المختار
 :من منطلق ما سبق يمكن تحديد التعريف المختار لفقه الأولويات بناء على ما يلي

  إن حقيقة فقه الأولويات تكمن في عملية التقديم بين الأحكام الشرعية-
 .فقه ينحصر عند تعارض الأحكام على أرض الواقع إن مجال هذا ال-
 . إن مجال هذا البحث الأحكام الشرعية العملية-

العلم بكيفية التقديم بين الأحكام     "للفقه الأولويات هو     وبناء على هذا فإن التعريف المختار     
 ".ر العقلشرعية صحيحة يهدي إليها نور الوحي ونو الشرعية العملية عند التتريل بناء على معايير
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 المطلب الثاني
 الأدلة الشرعية على اعتبار فقه الأولويات في التشريع الإسلامي

 

 : من الكتاب1-
 :هناك آيات كثيرة من الكتاب تدل على مشروعية فقه الأولويات منها

لْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ         يَسْألَُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الحَْرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُ        : قوله تعالى 
 . ))1 وَكفُْرٌ بِهِ وَالْمَسْجدِِ الحَْرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالفِْتْنَةُ أَكْبَرُ مِنْ القَْتلِْ

تال في   إنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا الق        :ومعنى الآية على قول الجمهور    
الشهر الحرام، وما تفعلون أنتم من الصدّ عن سبيل االله لمن أراد الإسلام، ومن كفركم باالله                   

 .)2(وإخراجكم أهل المسجد منه كما فعلتم برسول وأصحابه أكبر جرما عند االله
أن الشارع الحكيم أقر القتال في الشهر الحرام، وإن         : ووجه فقه الأولويات في الآية    

ام لما فيه من مفسدة انتهاك حرمة المسجد، إلا أنه قدم عليه الجواز لدرء مفسدة               أصله حر في  كان  
أشد من مفسدة الانتهاك، وهي افتتان المسلمين عن دينهم، وصدهم عن سبيل االله وإخراجهم من               

 .المسجد الحرام، المفضية إلى هدم الإسلام وتقوية الكفر

عُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بغَِيْرِ عِلمٍْ كذَلَِكَ زَيَّنَّا                وَلَا تسَُبُّوا الَّذِينَ يَدْ     : قوله تعالى 
 . ) )3لكِلُِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثمَُّ إلِىَ رَبِّهمِْ مَرْجعُِهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانوُا يَعْمَلُونَ

هانة لآلهتهم،وهو جائز في    أن االله نهى عن سب آلهة المشركين مع أن السب إ          : ومعنى الآية 
 .)4( عنهيّالأصل، لكنه سيكون ذريعة إلى سب االله تعالى وهو منه

أن االله تعالى قدم النهي عن سب آلهة المشركين على الجواز الذي هو أصل              : ووجه الدلالة 
الحكم، إذ مفسدة سب المشركين الله تعالى تربو على مصلحة سب المسلمين لآلهتهم، فقدم النهي                

 .لهادرءا 

                                                 
 .217الآية :  سورة البقرة1-
 .3/46القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . 6/30 الرازي، التفسير الكبير، 2-
 .108الآية :  سورة الأنعام3-
 .3/149ابن القيم، أعلام الموقعين، . 1/61القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . 2/743  ابن العربي، أحكام القرآن،4-
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 أَمَّا السَّفِينَةُ فكََانتَْ   - على لسان الخضر عليه السلام في تعليل خرق السفينة-قوله تعالى

 .))1 لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فيِ الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أعَِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كلَُّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

أن الخضر علم أنه لو لم يعب السفينة بالتخريق لغضبها            : ووجه الدلالة من هذه الآية    
الملك، وفاتت منافعها عن ملاكها بالكلية، إذ كان يأخذ كل سفينة صحيحة، حيث وقع تعارض               
بين أن يخرقها فتبقى مع ذلك عند ملاكها، وبين أن لا يخرقها فيغصبها الملك فتفوت منافعها                  

وأقل فوجب تحمله لدفع الضرر الثاني الذي هو أشد،         بالكلية، ولا شك أن الضرر الأول أخف        
فلأن تبقى السفينة لأصحابها وبها خرق أهون من تضييع كلها، فحفظ البعض أولى من تضييع                 

 .الكل، وهذا معنى فقه الأولويات
وكان يأخذ كل سفينة جيدة غصبا فلذلك عابها الحضر وخرقها، ففي            : ")2(قال القرطبي 

 .)3("لمصالح إذا تحقق وجهها، وجواز إصلاح كل مال بإفساد بعضههذا من الفقه العمل با
 :من السنة 2-

 :أما السنة فأحاديث كثيرة تفيد اعتبار الأولويات في الأحكام الشرعية منها
مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ     : "   سُئِلَ أيُّ الِإسْلاَمِ أَفْضَل؟ قال      أن النبي   

َ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، قِيلَ     :حديث آخر سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَل؟ُ فَقَال      ، وفي   )4"(وَيَدِهِ  
، وفي حديث   )5"(َ حَجٌّ مَبْرُورٌ    :َ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَال        :ثُمَّ مَاذَا؟ قَال  

ثُمَّ : "ثُمَّ أيّ؟ قال  : ، قيِلَ "لصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا   ا: " آخر أيضا سُئِلَ أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إلى االله؟قال       
َ أيّ؟ قال  : ، قيل "بِرُّ الْوَالِدَيْنِ    َـادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ     : " ثمََُّ ، وفي حديث آخر    )6"(الْجِه

                                                 
 .79الآية :  سورة الكهف1-
 ـ671( هو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري، القرطبي المالكي، مفسر وفقيه، توفي سنة                     2- ، من  ) ه

ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان       ).( في أحوال الموتى وأمور الآخرة     التذكرة(،  )الجامع لأحكام القرآن  : (تصانيفه
 ).6/129البغدادي، هدية العارفين، . 70-2/69الداوودي، طبقات المفسرين، . 407-406علماء المذهب، ص 

 .11/36 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 3-
ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل      . 1/13،  )11(أفضل، رقم   البخاري، كتاب الإيمان، باب أيّ الإسلام       :  أخرجه 4-

 .46، ص )42(الإسلام وأي أموره أفضل، رقم 
ومسلم، كتاب الإيمان،باب بيان . 1/18، )26(البخاري،كتاب الإيمان، باب من قال إنّ الإيمان هو العمل، رقم        :  أخرجه 5-

  .واللفظ للبخاري  . 58ص ، )83(كون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال، رقم 
ومسلم، كتاب الإيمان،   . 1/197،  )504(البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصّلاة لوقتها، رقم          :  أخرجه 6-

 .58، ص )85(باب بيان كون الإيمان باالله تعالى أفضل أعمال، رقم 
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تَ وَمَنْ لَمْ   السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْ    َ تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ   :سُئِلَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَال     
 .)1("تَعْرِفْ 

 يوجه أصحابه فيها إلى أفضل       أن النبي    :ووجه فقه الأولويات في هذه الأحاديث     
الأعمال وأولاها مراعيا في كل مرة واقع السائلين والحاضرين، فكان يراعي في كل مقال له حال                

ا وقع اختلاف الجواب في     إنم"السائل والحاضر فيرشده إلى العمل الأولى في حقه، جاء في المنهاج            
خير المسلمين لاختلاف حال السائل والحاضرين، فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام              
وإطعام الطعام أكثر وأهم، لما حصل من إهمالهما والتساهل في أمورهما، ونحو ذلك، وفي الموضع                

 الجهاد  ديث الذي قدم فيه النبي      ، وجاء فيه أيضا عن الح     )2("الآخر إلى الكف عن إيذاء المسلمين     
والصحيح أنه محمول على الجهاد في وقت الزحف الملجئ والنفير العام، فإنه             : "على الحج فقال  

حينئذ يجب الجهاد على الجميع و إذا كان هكذا فالجهاد أولى من التحريض والتقديم من الحج، لما                 
 .)3 (..."متضيق في هذا الحال بخلاف الحجفي الجهاد من المصلحة العامة للمسلمين مع أنه متعين 

دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ    " :  نهى عن قتل المنافقين فقال     أن النبي   : ومن ذلك أيضا  
 .)4("أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ 

 نهى عن قتل المنافقين لما فيه من هذه التهمة التي تبعد الطمأنينة، والتي قد تسبب                فالنبي  
النفور من الإسلام مع أنه تلقى منهم كثيرا من الأذى هو وأصحابه نتيجة كيدهم ومؤامراتهم ضد                
الإسلام، ومحاولتهم الدائمة في إشعال نار الفتنة بين المسلمين ، فهذا الأمر وإن كان فيه ضرر                  

 .عليهم، إلا أن الضرر الذي يعود على الإسلام إن قاتلهم أشد
تقديم منع قتل المنافقين على الجواز درءا        : من الحديث وعلى هذا فوجه الدلالة      

 .لأشد الضررين، وأعظم المفسدتين

                                                 
و مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان      . 1/13،  )12(البخاري، كتاب الإيمان، باب إطعام الطّعام من الإسلام، رقم          :  أخرجه 1-

 .46-45، ص )39(تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، رقم 
  .2/200 النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، 2-
 .2/264المنهاج، :  النووي3-
، سورة   ... لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ   سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ     : البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى      :  أخرجه 4-

و مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالما أو            . 1862 -4/1861،  )4622(، رقم   6الآية: المنافقون
  .1122، ص)2584(مظلوما، رقم 
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 عَنْ عَائِشَةَ 
أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ   :  قَالَ أن رسول االله     : رَضِيَ اللَّهُ عَنْها زَوْجِ النَّبِيِّ      )1(

يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَرُدُّهَا     : هِيمَ فَقُلْتُ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَا       
)2( لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ: عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟قَالَ 

 ُ. 

 من إعادة بناء البيت على قواعد إبراهيم لئلا يفتتن            فالحديث يدل على منع النبي       
 .سلام، وإن كان في إعادة بنائه مصلحة للمسلمينالمسلمون عن دينهم، إذ كانوا حديثي عهد بالإ

تقديم الحكم بالمنع في إعادة بناء      : فوجه فقه الأولويات في هذا الحديث     وعلى هذا   
 . البيت على الجواز،لتحقق مفسدة راجحة في المنع تربو على مصلحة جواز

 : من آثار السلف3-
ار فقه الأولويات في التشريع      وردت كثير من الآثار عن الصحابة والتابعين تفيد اعتب          

 :الإسلامي، فعن الصحابة منها
أن أصحاب رسول االله وجماعة من المسلمين أرادوا عمر بن             " ما روي 

رضي االله عنه أن يقسم الشام كما قسم رسول االله خبير، فقال عمر رضي              ) 3(الخطاب

                                                 
بنت عامر بن عويمر     هي أم المؤمنين الصدّيقة عائشة بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة القريشية، وأمها أم رومان                     -1

= الكنانية، ولدت سنة أربع من النبوة، وهي إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ومن أشهر نسائه، تزوجها وهي بنت                   
تسع، وتوفي عنها وهي في سن ثمان عشر، كانت أفصح أهل زمانها وأحفظهم للحديث، ألمت بالفقه والطب والشعر                     = 

، وقيل سنة            )هـ57( ة أشهرها موقعة الجمل المشهورة في الإسلام، توفيت سنة           وحسن الرأي، لها خطب ووقائع كثير      
 ـ58( ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة       . 361-4/359ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة،        . ( ، ودفنت بالبقيع  ) ه

 ).469-465زينب علي العاملي، معجم أعلام النساء، ص. 192-7/188الصحابة، 
 إِنَّكَ مِنَّا تَقَبَّلْ رَبَّنَا وَإِسْمَاعِيلُ الْبَيْتِ مِنَ الْقَوَاعِدَ إِبْرَاهِيمُ يَرْفَعُ وَإِذْ : البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى     : خرجه أ 2-
لكعبة و مسلم، كتاب الحج، باب نقض ا       . 1630/ 4،  )4214( ، رقم   127الآية:  سورة البقرة  الْعَلِيمُ السَّمِيعُ أَنْتَ

 .واللفظ للبخاري. 553، ص )1333(وبنائها، رقم 
هو أبو حفص عمر بن الخطّاب بن نفيل بن عبد العزّى بن رباح بن عبد االله بن قرط بن رّزاح القرشي العدوي، وأمه                           -3

هد معه جميع    وش حنتمة بنت هاشم بن المغيرة، ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة، أسلم في السنة السادسة بدعوة من النبي                    
المشاهد، كان أشد الناس على الكفار، والأقرأ لكتاب االله وأفقه لدينه، وأقوم لحدوده ، وأهيب في صدور الرجال، لقب                      
بالفاروق لأن االله فرق به بين الحق والباطل، الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين بعد أبي بكر، حكمها عشر سنين، وهو أول من              

.          181 -4/145ابن الأثير، أسد الغابة ،       . (وهو ابن ثلاث وستين سنة    ) هـ23(، توفي في سنة     لقب بأمير المؤمنين  
 ).519-2/518ابن حجر، الإصابة، 
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كفني اللهم ا : إذن أترك من بعدكم من المسلمين لا شيء لهم ثم قال            : االله عنه 
 )2("وأصحابه)1(بلالا

 عند عمر أنه رأى عدم تقسيم الأراضي المفتوحة عنوة، إذ        ووجه العمل بفقه الأولويات   
أراد إبقائها في أيدي أربابها مع دفع الخراج سواء كانوا مسلمين أم لا، ولا يسقط خراجها                   

يع أفراد الدولة الإسلامية    بالإسلام، ولا بانتقالها إلى مسلم، فجعلها بمترلة أجرة يعود نفعها على جم           
في الحاضر والمستقبل، وذلك بتقوية بيت المال لسد حاجاتهم، وإن كان في عمله هذا ترتب ضرر                 
على الفاتحين، إذ منعهم من إعطائهم نصيبهم الذي قدره لهم الشارع أصالة، إلا أن الأضرار                 

ت الكثيرة التي حدثت في     والمفاسد التي قد تنجم عن الإعطاء أكبر وأشد خصوصا بعد الفتوحا           
والتي نجم عنها كثرة الأراضي، فلو استمر الأمر على ما كان عليه من تقسيم الأراضي بين                ، عهده

المقاتلين لانحصرت ملكيتها مع مرور الزمن في أيدي أفراد قليلة دون سائر المسلمين، الأمر الذي                
لعامة، لذا رأى عمر الأولوية في عدم        التي تضر بالمصلحة ا    ةيفضي إلى ظهور الإقطاعية والرأسمالي    

 . التقسيم درءا لأشد الضررين، وتحقيقا لأعظم المصلحتين
لمن قتل مؤمنا   ":  فقال )3(ما روي أنه جاء رجل إلى ابن عباس        : ومن ذلك أيضا  

ما هكذا كنت تفتينا، كنت تفتينا      : لا إلا النار؟ فلما ذهب قال له جلساؤه       : توبة؟ قال 
إني أحسبه رجلا مغضب يريد     : وبة مقبولة، فما بال اليوم؟ قال     أن لمن قتل مؤمنا ت    
 . )4("فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك: أن يقتل مؤمنا، قال

                                                 
، كان   هو بلال بن رباح كنينة أبو عبد الكريم، وقيل أبا عبد االله، وقيل أبا عمرو، مولى أبي بكر الصديق، ومؤذن النبي                       -1

 ارتحل إلى الشام وتوفي بها،      سلام ومن الذين عذِّبوا في سبيله، وهو أول مؤذن في الإسلام، لما توفي النبي               من السابقين إلى الإ   
 ).245-1/243ابن حجر، أسد الغابة، . ( روى  عنه أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وغيرهم

 .26 أبو يوسف، الخراج، ص 2-
 أبوه العباس، وأمه لبابة الكبرى      القرشي الهاشمي، ابن عم رسول االله        هو عبد االله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم،            3-

بنت الحارث الهلالية، سمي بالبحر لسعة علمه، ولقب بحبر الأمة، كان عالما بالفقه، والتفسير،والحديث، والقضاء، والفرائض                 
 ثم خرج إلى الطائف و بها توفي سنة            والحساب،  شهد صفين ، وتقلد إمارة البصرة ، ثم ارتحل إلى مكة ومكث فيها ما شاء،                

 ).2/330ابن حجر، الإصابة، . 294 -3/290ابن الأثير، أسد الغابة، . (، وهو ابن سبعين سنة) هـ68( 
 للقاتل توبة، الأثر  رقم :  ابن أبي  شيبة، الكتاب  المصنف في  الأحاديث  والآثار ، كتاب الديات، باب  من قال:  أخرجه4-

ابن حجر، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،                 : أنظر. رجاله تقات : وقال فيه ابن حجر   . 5/434،  )27744(
4/187. 
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 أن الأصل في توبة القاتل أنها مقبولة لما في ذلك من مصلحة للقاتل، وهي               :ووجه الدلالة 
تناب المعاصي بما فيها معصية     فتح باب التوبة له، الأمر الذي يدفعه إلى المبادرة إلى الطاعات واج            

لرجل بعدم قبول   لالقتل ،وكذا عدم اليأس والقنوط من رحمة االله وعفوه، إلا أن ابن عباس أفتى                
توبته لما رأى من حاله أنه يريد ارتكاب جريمة القتل؛ حيث أراد فتوى تفتح له باب التوبة بعد                   

  الحكم الأصلي رآه أفضل وأولى       ارتكابها، فعمد بناء على ذلك إلى تقديم حكم آخر على ذلك           
لهذا الرجل في ظرفه هذا ،وهو عدم قبول توبته ليسد عنه مفسدة القتل الذي يريد ارتكابه ،وفي                  

 . هذا درء لمفسدة راجحة تربو على مصلحة الحكم الأصلي، وهو عين فقه الأولويات
لِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ أنه كان يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُ )1(وما روي عن عبد االله بن مسعود

أَمَا إِنَّهُ  : " قَالَ  " يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ ؟          : " رَجُلٌ
بِيُّ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ، كَمَا كَانَ النَّ             

 .)2("صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا، مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا 
 أن الموعظة أمر محمود لما فيها من الأمر بالمعروف، والدوام فيها مفيد               :ووجه الدلالة 

ترك الدوام في   للناس، ومذكر لهم، ولكن لما كان الدوام قد يفضي إلى مفسدة الملل والسّآمة، قدم               
 .الذكر درءا لتلك المفسدة الراجحة التي تربو على مصلحة الموعظة والذكر

 :ومن آثار التابعين
لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح في شهادة        ": أنه قال )3(ما روي عن الزهري   

الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الأخ لأخيه، ولا زوج لامرأته، ثم دخل الناس بعد               
منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم، فتركت شهادة من يتهم إذا             فظهرت ذلك

                                                 
،فهو م هو عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن هذيل، وأمه عبد عبد بنت عبدود، كان من الأولين السابقين للإسلا                     1-

ن بالجنة، أوّل من جمع القرآن، اشتهر بصاحب السواد والسواك، شهد سائر              سادس ستة الذين أسلموا، وهو من المبشري       
 ـ32(، توفي سنة    المشاهد مع رسول االله      3ابن الأثير، أسد الغابة، . 4/1765أبو نعيم الأصبهاني، معرفة الصحابة، ). ( ه

 ).370 -2/368ابن حجر، الإصابة، . 390 -384/
ومسلم، كتاب صفات   . 39/ 1،  )70(ن جعل لأهل العلم أيّاما معلومة، رقم        البخاري، كتاب العلم، باب م    :  أخرجه 2-

 ، واللفظ للبخاري1218، ص )2821(المنافقين وأحكامهم، باب الاقتصاد في الموعظة، رقم 
ية  هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد االله القرشي الزهري، كان عالما ، صدوقا ثقة، حافظا للحديث، ضابطا متقنا له، روا                      3-

 ـ125(ودراية، روي عن عبد االله بن عمر، وربيعة بن عباد، وعبد االله بن جعفر وغيرهم، توفي سنة                   ابن حجر، تهذيب   ). ( ه
 ).2/133، وأنظر كتابه، تقريب التهذيب، 390 -9/385التهذيب، 
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من قرابة، وصار ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة، لم يتهم إلا              كانت
 .)1("هؤلاء في آخر الزمان 

 الظاهر من قول الزهري أن شهادة القريب كان يؤخذ بها في صدر الإسلام، ولكن لما تغير                
وغاب الوازع الديني في نفوس المسلمين، أفضى الأمر إلى عدم قبولها لما فيها من شبهة                 الزمان،  

 . الكذب والزور لصالح القريب، والذي قد يؤدي إلى انتهاك حقوق عامة الناس
أنه قدم حكم عدم قبول  شهادة الأقرباء على الحكم الأصلي، وهو               :ووجه الدلالة 

 . لمفسدة تضر بالمصلحة العامة راجحة على مصلحة الأقرباءالقبول والأخذ بها في القضاء، درءا
أنه حبس   ،وفي رواية أخرى     )3("أنه كان يحبس في الدين     " )2(وما روي عن شريح   

 ))4)(5  إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكمُْ أَنْ تؤَُدُّوا الْأَمَانَاتِ إلِىَ أَهْلِهَا  رجل مدين في ثلاثمائة درهم وقال

الأصل في الحكم عدم حبس المدين الذي نكص عن أداء دينه، مدعيا            أن  : ووجه الدلالة 
الإفلاس، ولكن لما طرأ التغير في عصر التابعين ؛حيث تفشت ظاهرة أكل أموال الناس بالباطل                 
واستغلالهم نتيجة غياب الوازع الديني آنذاك، قدم شريح على الحكم الأصلي حكما آخر، وهو               

ن كان فيه ضررا على المدين، إلا أن الضرر الذي قد  يلحق جميع              حبس المدين لمصلحة الغرماء، وإ    
الناس أشد يضر بالمصلحة العامة، إذ عدم حبسه قد يتسبب في تضييع أموالهم وحقوقهم بنكوصه                

 .عن الأداء بحجة الفلس، فقدم الحكم بالحبس درءا لأشد الضررين، وتحقيقا لأعظم المصلحتين
أليس : عن رجل أعطى غلاما له ثوبا فضاع فقال       أنه سئل    ")6(ما روي عن النخعي   

 )2("صارأنه كان يضمّن الق" ،وعن شريح) 1"(يعلم أنه غلام، قال فهو ضامن
                                                 

 .1/113 ابن القيم، أعلام الموقعين، 1-
 عامر الكندي، أبو أمية  الكوفي القاضي، ويقال شريح                       هو شريح ابن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن             2-

ابن شر حبيل، أو ابن شراحبيل، ولي القضاء لعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم حتى استعفاه الحجاج، كان فقيها، شاعرا فائقا                     
. تسعة وتسعون وتاجرا، ثقة، قيل توفي سنة ثمانية وسبعون ،وقيل خمسة مئة وسبعون، وقيل سبعة وتسعون، وقيل                     

 ).299 -4/297ابن حجر، تهذيب التهذيب، . 445 -12/435المزي،تهذيب الكمال، (
 .4/354، )20917(ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في الحبس في الدين، رقم :  أخرجه3-
 .58الآية :  سورة النساء4-
 . 4/354، )20916(س في الدين، رقم ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في الحب:  أخرجه5-
مشهور، روى عن الأسود بن     :  هو إبراهيم ابن السويد النخعي الكوفي الأعور، الفقيه والمحدث، ثقة قال عنه ابن معين               6-

يزيد، وعبد الرحمان بن يزيد، وعلقمة بن قيس، وروى عنه، الحسن بن عبد االله النخعي، وزبيد بن الحارث اليامي، وسلمة بن                     
 ).1/115ابن حجر، تهذيب التهذيب، . 2/104المزي، تهذيب الكمال، . (يل، وروى له الجماعة إلا البخاريكه
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أن الأصل في الحكم أن يد صانع يد أمانة، فلا ضمان عليه، ولكن لما تغير               : ووجه الدلالة 
أموال الناس، أو أخذها    الناس، وغاب الوازع الديني، فغلب على الصنّاع التفريط والتقصير في            

بدعوى عدم التفريط مع حاجة الناس إلى التصنيع، رأى بعض التابعين منهم النخعي وشريح                
القاضي القول بالتضمين، إذ لو لم يثبت التضمين لأدى إلى أحد أمرين إما ترك الاستصناع كله،                 

، والذي قد يفضي إلى  وهذا شاق على الخلق، وإما القيام به مع عدم التضمين بدعوى عدم التقصير            
ضياع أموال الناس فقدموا الحكم بالتضمين على الحكم الأصلي، وإن كان في ذلك ضررا على                
الصنّاع في حالة عدم تفريطهم في أموال الناس، إلا أن الضرر الذي يعود على العامة أشد، فرأوا                  

ة الخاصة لتحقيق   من الأفضل والأولى تحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام، وتفويت المصلح            
 .المصلحة العامة

وغير ذلك من الآثار التي وردت عن كثير من الصحابة والتابعين، والتي تثبت قطعا مدى                
اعتبار الأولويات في الأحكام الشرعية عند التعارض في كثير من المسائل التي اجتهدوا فيها، فمنها               

ة، وقتل الجماعة بالواحد، وتوريث      أيضا، إسقاط سهم المؤلفة قلوبهم، وزواج المسلم بالكتابي        
المطلقة المبتوتة في مرض الموت، وعقد الاستصناع، وإيقاف حد السرقة عام المجاعة وتأخير الحدود              
في الغزو وغيرها ، فكان ذلك إجماعا منهم على اعتبار فقه الأولويات في التشريع الإسلامي، وإن                

ل فليس مرده إلى عدم اعتبار بعضهم        وقع هناك اختلاف بينهم في الحكم على بعض المسائ          
للأولويات في الأحكام الشرعية عند التعارض، وإنما مرده إلى وقوع الاختلاف عند الترجيح               
والتقديم بين المصالح والمفاسد المتعارضة عند التتريل ، والتي تنبني عليها الأحكام المرجحة، فما                

 . خر مفسدة تقتضي حكما آخر يقدم عليهيعتبره أحدهم مصلحة يبنى عليها حكم معين، يراه الآ
 : من المعقول4-

إن الشارع الحكيم اعتبر في تشريعه للأحكام المقاصد والغايات، فهي الأساس في التشريع،             
وما تلك الأحكام إلا وسائل تستهدف تلك المقاصد، وتسعى لتحقيقها، فلو طبقت تلك الأحكام              

ا والنوازل، فإنها قد تفضي إلى مناقضة مقاصدها، لما قد          الأصلية التي شرعت ابتداء في جميع القضاي      
يترتب على ذلك عند التتريل من نتائج وآثار لا تتواءم معها؛حيث اقتضتها ظروف وملابسات               

                                                                                                                                                         
  .4/366، )21049(ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في القصار والصباغ وغيره، رقم : أخرجه 1-
 .4/365، )21045(غ وغيره، رقم ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في القصار والصبا:  أخرجه2-
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جديدة غير الظروف العادية التي وضعت فيها تلك الأحكام ،وهذا يقتضي الانتقال إلى أحكام                
 . تعمل على تحقيق مقاصدهاأخرى وتقديمها على تلك الأحكام الأصلية 
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إن بيان أهمية فقه الأولويات يتطلب معرفة واقع العمل به في الأمة الإسلامية، وكذا                 
 جميع المجالات، وليتم ذلك لابد من التطرق إلى جذور هذه             الاختلالات التي حدثت فيه في     

الاختلالات بداية من القرون المتأخرة، وكذا للعوامل والأسباب الداعية إليها، وإلى امتدادها               
واستفحالها في العصر الحاضر، وما نجم عنها من أضرار ومفاسد أثرت سلبا على واقع الأمة                  

يادين ولاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها، والتي تتخللها            الإسلامية في جميع المجالات والم    
أحداث وظروف مستجدة جد صعبة، تجعلها بحاجة إلى فقه ناضج يفتح أمامها مجالا لتحديد                
الأولويات المناسبة لها في خضم هذه التغيرات والمستجدات التي تعيشها، والتي أحدثت تداخلا               

إلى عملية التقديم والتأخير فيما بينها، والتي لابد أن تقوم على منهج            وتشابكا في مصالحها، تفتقر     
 .سليم ودقيق يزاوج بين فقه الشرع وفقه الواقع

 :وعلى أساس ذلك فإن المبحث يتضمن المطالب الآتية
 لمحة تاريخية عن جذور الاختلالات في مراتب الأعمال الشرعية: المطلب الأول
لالات في مراتب الأعمال الشرعية إلى العصر الحاضر           امتداد الاخت : المطلب الثاني 

 واستفحالها
 حاجة العصر إلى فقه الأولويات: المطلب الثالث
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 المطلب الأول 
 لمحة تاريخية عن جذور الاختلالات في مراتب الأعمال الشرعية

 
مجالات لقد ظهرت جذور الاختلالات في مراتب الأعمال الشرعية في جوانب متعددة، و           

مختلفة، علميا وعمليا، بداية من القرون المتأخرة، وبالضبط بعد ركود الحركة العلمية، وظهور               
عصر التقليد كنتيجة حتمية للأحداث التاريخية التي مرت بها الأمة الإسلامية،والظروف السياسية             

م المجالات التي   التي عاشتها آنذاك، وهي كثيرة جدا يصعب استقراءها كلها، ولهذا اكتفي بذكر أه            
 .كان لها أثر بالغ على واقع الأمة

 مجال علم الكلام 1-
لقد تحرج المسلمون في القرون الأولى عن الخوض في موضوعات علم الكلام، وعدّوا ذلك              
مراءً وجدلا في الدين، ولكن احتكاكهم بأصحاب الديانات الأخرى، وأهل الفلسفات القديمة في             

مة الإسلامية في تلك الفترة فسحت مجالا لعلم الكلام في الفكر             ظل الظروف التي عاشتها الأ    
الإسلامي بغرض الدفاع عن مرجعيته العقدية، وتوجيه الحياة بحسب ما يتوافق مع مرجعيته،               
فكانت نشأة علم العقيدة بمترلة الاستجابة لتحديات ناجمة من صميم واقع المسلمين، كما كان               

 .كترتيب مسائله في الظهور بحسب ذل
غير أن علماء الكلام تجاوزوا مهمتهم الدفاعية وغايتهم المرجوة من نشأة علم الكلام؛               

، حتى أنه يمكن القول بأن الصلة كادت تفقد بين          )1(حيث خاضوا في أمور لم تكن مطروحة آنذاك       
 هذا العلم، وبين واقع المسلمين فيما تواجه عقيدتهم من تحديات، فقد فقد دوره في المحافظة على                
الحقائق الاعتقادية التي تولى إثباتها القرآن الكريم والسنة النبوية بالبراهين والأدلة القاطعة بالمنهج              
الصحيح، والأسلوب السهل المبسط الذي يتماشى مع الفطرة السليمة، مستغنية كل الاستغناء عن             

هم مما أوقعهم ذلك في     أساليب البشر ووسائلهم في إثباتها، المنهج الذي أخل به علماء الكلام أنفس           
 :)2(كثير من الاختلالات والاضطرابات تظهر فيما يلي

                                                 
 .118ابن الجوزي، تلبيس إبليس، ص .  44/ 1 الغزالي، إحياء علوم الدين، 1-
محسن عبد الحميد،   . 31/ 1عبد المجيد النجار، في فقه التدين فهما وتتريلا،         . 18 الوكيلي، فقه الأولويات، ص      : أنظر2-

 دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في       - محمود صبحي، في علم الكلام     أحمد. 49المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري، ص      
 .100، ص -أصول الدين 
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 إن القرآن الكريم أعطى الأولوية لعالم الشهادة للكشف عن أسراره وآياته الدالة على               -
وجود االله تعالى، وعلى قدرته من الخوض في القضايا الغيبية، إذ وجه الأنظار إلى عالم المادة ونهى                  

الغيبيات، إلا أن علماء الكلام خاضوا في الغيبيات التي ليست من اختصاص العقل،             عن الخوض في    
 .وأهملوا النظر في عالم الشهادة

 إن الشارع أعطى الأولوية للجانب العملي الحركي، إلا أن علماء الكلام خاضوا في                -
 .قضايا ذهنية تجريدية لا أثر لها في السلوك

 امتاز بأسلوب سهل ومبسط يوافق الفطرة السليمة،         إن منهج الشارع في عرض العقيدة      -
إلا أن المتكلمين أدخلوا التعقيد في عقيدته الفطرية الواضحة، والطالع على كتب علم الكلام يجدها               
قد شحنت بأفكار وتصورات وأقاويل يحتار العاقل البصير في فهمها، وكان الأولى بهم أن ينهجوا               

 .منهج القرآن في عرض العقيدة
ن الشارع الحكيم أعطى الأولوية للشرع قبل العقل، إلا أن بعض علماء الكلام تجدهم               إ -

 .قد قدسوا العقل ورفعوا من شأنه أحيانا على حساب النص
 أكثروا من المسائل التي أثارت الخلاف، وورثت الفرقة وسلكوا فيها مسلك الفلاسفة في              -

عديدة سببت في حروب وصراعات مزقت وحدة       نزعتهم المذهبية، فأصبحوا مذاهبا وفرقا وأحزابا       
 .الأمة، وكان الأولى بهم أن يركزوا على المسائل والقضايا التي توحد كلمتهم

وخلاصة القول أن الإخلال بسلم الأولويات في هذا العلم قد أفضى إلى وجود سلبيات               
لا عن المفاسد   كثيرة فيه، وفي جوانب متعددة أخلت بالأهداف والغايات المرجوة من نشأته، فض           

والأضرار التي وقعت فيها الأمة الإسلامية نتيجة الجدليات والصراعات الفكرية التي أثيرت فيه،              
ومع ذلك نجد الكثيرين من علماء الشريعة في        . )1(لذلك وجه له انتقادات كثيرة من علماء السلف       

ل، وكان الأولى بهم أن     العصر الحاضر من يرغب في الخوض في قضاياه التي لا فائدة منها ولا طائ             
يركزوا اهتمامهم على القضايا التي تهم الأمة في العصر الحاضر، ولا يقصد من هذا الكلام أنه ليس                 
هناك حاجة لهذا العلم في هذا العصر، بل هناك حاجة ماسة إليه أمام هذه التحديات والمستجدات                

يدة التوحيد، وحاولت المساس    الراهنة من أفكار وتصورات وخرافيات وأباطيل التي ألصقت بعق         
بها، ولكن في صياغة جديدة يستجيب لهذه التحديات بالمناهج الملائمة نحو فقه جديد يجمع بين                

 .النقل والعقل يعمل على ترقية التدين

                                                 
 .118ابن الجوزي، تلبيس إبليس، ص .  44/ 1 الغزالي، إحياء علوم الدين، 1-
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 مجال الفقه وأصوله 2-
لقد شهد الفقه الإسلامي عصر ازدهار وتقدم في حياة أئمته الذين قامت مدارسهم في                

. ة الإسلامية، الذين اشتهر منهم الأئمة الأربعة وأصحابهم ، ثم تلاميذهم من بعدهم             أمصار الأم 
وقد كان التأليف في هذه الفترة، استنباطا للحكم من أدلته المعروفة، الكتاب والسنة والإجماع                

ية، ، مسايرا في ذلك واقع الناس، إلا أن الأحداث التاريخية التي مرت بها الأمة الإسلام              ...والقياس  
والظروف السياسية التي عاشتها في تلك الفترة، والتي تسببت في غلق باب الاجتهاد، وانتشار                
التقليد، وركود الحركة الفقهية، جعلت الفقه الإسلامي يتراجع ويتخلف عن الغاية التي نشأ               
ا لأجلها؛ حيث فقد دوره في معالجة واقع الناس وحل قضاياه نتيجة الإخلال بالأولويات في هذ               

العلم الذي وقع فيه العلماء المتأخرين في تلك الفترة أين انصب اهتمامهم على المسائل الخلافية بين                
أئمة المذاهب وتلاميذهم بغرض الدفاع على مذهب الإمام المتبع، فأكثروا فيها التصانيف                

از، ووضع  والمناظرات والجدل حولها، كما عملوا على اختصار ما كتبه وألفه أئمتهم إلى حد الألغ             
وقد جاء ذلك   . الحواشي وشروح لها، ووضع تعليقات على تلك الحواشي تعرف باسم التقريرات          

فترك الناس الكلام وفنون العلم، وانثالوا على المسائل الخلافية بين           "... في إحياء علوم الدين     
 )4(د وأحم )3( وسفيان )2( وأبي حنيفة على الخصوص وتساهلوا في الخلاف مع مالك           )1(الشافعي

رحمهم االله تعالى وغيرهم،وزعموا أن غرضهم استنباط دقائق الشرع، وتقرير علل المذهب، وتمهيد             

                                                 
، ولد سنة             هو أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي، أحد الأئمة الأعلام، وصاحب المذهب الشافعي                  1-

 ـ150(  ـ204(، وتوفي سنة    ) ه .         1/45ابن كثير، طبقات الفقهاء الشافعيين،       ). (الرسالة(،  )الأم(، من تصانيفه    ) ه
 ).6/9البغدادي، هدية العارفين، . 327 -326ابن فرحون، الديباج، ص 

، أحد الأئمة الأعلام، وصاحب المذهب المالكي، ولد         هو أبو عبد االله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني              2-
 ـ93(بالمدينة سنة     ـ179(، وتوفي سنة    ) ه ابن خلكان،  ). (الموطأ(،  )رسالة في القدر والرد على القدرية     : (، من تصانيفه  ) ه

 ).78 -56ابن فرحون، الديباج، ص . 139 -4/135وفيات الأعيان ، 
 ، وتوفي سنة) هـ97(وق الثوري  الكـوفي، هو من  ثور  من عبد مناة، ولد سنة  أبو عبد االله سفيان بن سعيد بن مسر3-
 ـ161(  بالبصرة، كان إماما عالما مجمعا على إمامته، ورعا، زاهدا، حافظا للحديث، ضابطا متقنا له،روى عن أبيه، وأبي                 )  ه

المزي، تهذيب  . (ن إسحاق وغيرهم  جعفر بن سرقان، واب   : إسحاق الشيباني، وغيرهم، وروى عنه خلق لا يحصون، منهم         
 ).96-95السيوطى، طبقات الحفاظ، ص. 207-1/203الذهبي، تذكرة الحفاظ، . 169 -11/154الكمال، 

، وتوفي سنة      )هـ164( هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أحد الأئمة الأعلام، وصاحب المذهب الحنبلي، ولد سنة                  4-
 ـ241(  -1/63ابن خلكان، وفيات الأعيان،     ). (الزهد(،  )كتاب التفسير (،  )الناسخ والمنسوخ (،  )المسند: (، من آثاره  ) ه

 ). 12 -1/11البردي، كتاب تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة، . 5/48هدية العارفين، . 64
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أصول الفتاوى، وأكثروا فيها التصانيف والاستنباطات ورتبوا فيها أنواع المجادلات والتصنيفات            
  )1 (..."وهم مستمرون عليه إلى الآن

وحظ في مؤلفاتهم وكتاباتهم الأصولية أن هناك       ومن الاختلالات التي وقعوا فيها أيضا ما ل       
كثير من المسائل تكلموا فيها وتوسعوا فيها بالبحث، ولا علاقة لها بعلم أصول الفقه، فلا تسن                 
طريقا للاستنباط، ولا يترتب عليها عمل فقهي، فتوسعوا بالبحث في الفروض النظرية، والمبادئ              

وتحريرها، وكأنها من مسائل علم الأصول مع أنها        اللغوية، وسلكوا مسلك الفلاسفة في شرحها       
محققة في علوم أخرى من ذلك، مسألة ابتداء الوضع، ومسألة الإباحة، هل هي تكليف أم لا،                  
ومسألة أمر المعدوم، ومسألة هل كان النّبي متعبدا بشرع أم لا، فضلا عن تناولهم للمسائل                  

كالخلاف مع المعتزلة في الواجب     .ن فروع الفقه    المختلف فيها التي لا أثر للخلاف فيها في فرع م         
، وغير ذلك من المسائل التي فرضوها مما لا ثمرة له في الفقه، فلا ينبني عليها                )2(المخيّر والمحرم المخيّر  

 . فروع فقهية، ولا تكون حتى عونا في ذلك
لفقه إلا لكونه    وضعها في أصول الفقه عاريّة إذ لم يختص بإضافته إلى ا           )3(وقد اعتبر الشاطبي  

أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فقه فليس بأصل            : "مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه فقال     
 .)4("، وأن كل علم لا يفيد عملا فليس في الشرع ما يدل على استحسانه...له

ضت فضلا على أن الاشتغال بمثل هذه المسائل والعلوم التي لا تتعلق بها ثمرة تكليفية قد أف               
 .)5(بالمشاهدة والتجربة إلى الخلافات والتراعات المذمومة المؤدية إلى التفرق والتعصب

والحاصل أن هذه بعض المواقع التي أخل فيها العلماء المتأخرين بالأولويات في هذا العلم،               
وبسببها ضاعت جهود وطاقات كان الأولى بهم أن يسرفوها في البحث والاجتهاد في المسائل                

 . يا التي لم تحض بالاهتمام عند العلماء الأولينوالقضا
ففي علم أصول الفقه مثلا هناك نقص في جوانب خاصة بالمقاصد الشرعية مع الحاجة                
الشديدة إليها على اعتبار أنها أساس التشريع الإسلامي، وما الأحكام والفروع إلا وسائل                

                                                 
 .1/44 الغزالي، إحياء علوم الدين، 1-
 .30 -1/29 الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، 2-
 إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الغرناطي، المالكي، الشهير بالشاطبي، فقيه، أصولي، محدث، مفسر،                 هو أبو  3-

 ـ790(لغوي، توفي سنة     عمر رضا كحالة،   . 5/18البغدادي، هدية العارفين،    ). (الاعتصام(،  )الموافقات: (، من مؤلفاته  ) ه
 ).1/77معجم المؤلفين، 

 .41-1/29 الشاطبي، الموافقات، 4-
 .1/34 الشاطبي، الموافقات، 5-
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رد إشارات في باب القياس حيث توقفوا       تستهدف تلك المقاصد والغايات، فلم يتكلموا فيها إلا مج        
عند الحكمة التشريعية الجزئية أو العلة التي ينبني عليها القياس على اعتبار أنها الغاية الجزئية التي                  
تهيمن على النص الخاص، تحدد مضمونه، وترسم مجال تطبيقه، وهم وإن أشاروا إلى المقاصد الكلية               

الاستقصاء، والتحليل، والتأصيل، والتطبيق على النحو الذي       لكنهم لم يولوها عنايتهم في البحث، و      
حاول الإمام الشاطبي محاولة جادّة حيث تعدّى من البحث الجزئي للمقاصد إلى الكليات والمقاصد              

، والتي اعتبرها من صلب العلم الشرعي وأصله التي تضفي على الأحكام صفة               )1(العامة تأصيلا 
ع المسائل والقضايا في مختلف مجالاتها سياسيا، واقتصاديا،          العمومية تجعلها حاكمة على جمي     

 .، وفي مختلف الأزمنة والأمكنة...واجتماعيا
فحاكمية الشريعة لكل المسائل والقضايا في مختلف الأزمنة والأمكنة يستلزم كما يقول              

 أن تكون أحكامها كليات ومعاني مشتملة على حكم ومصالح        : "... )2(اهر بن عاشور  طمحمد ال 
، وهذا الأمر يجعل المقاصد التي      )3 (..."صالحة لأن تتفرع منها أحكام مختلفة الصور متحدة المقاصد        

غفل عن دراستها معظم العلماء المتأخرين أولى بالاهتمام أكثر من تلك المسائل التي خاضوا فيها،               
 .والتي لا طائل من وراءها

ائل المتعلقة بالسياسة الشرعية،    أما في الفقه فيلاحظ جوانب النقص في كثير من المس           
، والطالع على مصادر الفقه يجد فيها مباحث قليلة         ...والتنظيمات الإدارية، والاقتصادية، وغيرها   

 .بالمقارنة مع ما تركوه من التراث الفقهي الضخم
ففي السياسة الشرعية مثلا لا تجد أعلام الفقه السياسي يتناولون مسائلها كلا على حدة في               

ستقص جامع مستقل، وإنما اكتفوا بالتعداد الجزئي لفروعها غالبا، تعدادا غير متكامل، ولا             بحث م 
 .)4(مستوف

 
 
 

                                                 
 .11محمد فتحي الدريني، خصائص التشريع الإسلامي في السّياسة والحكم، ص 1-
 ، وتوفي سنة)  م1879( هو محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتيين المالكيين بتونس ، وشيخ جامع الزيتـونة ، ولد سنة 2-
كحالة، ).(أصول النظام الاجتماعي في الإسلام    (،  )التحرير والتنوير (،  )لإسلاميةمقاصد الشريعة ا  : (، من مصنفاته  ) م 1973 (

 ).3/363معجم المؤلفين، 
 .93 ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص محمد الطاهر3-
 .13-12 الدريني، خصائص التشريع الإسلامي، ص 4-
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 مجال علم التصوف 3-
والتصوف كما هو معلوم هو علم الباطن الذي يبحث في أحوال القلب وأخلاق                 

 السلف  ترجع جذوره إلى القرآن والسنة وسيرة الصحابة ومن سار على نهجهم من            . )1(النفس
الصالح، وقد امتاز بالاعتدال في عهدهم إلى أن تغيرت أوضاع الأمة الإسلامية اجتماعيا وسياسيا،              
فجعلت هذا العلم ينعطف نحو الفلسفة ،حيث انتهج فيه علماؤه منهج الفلاسفة في شرح وتحرير                

ا أو الاعتذار   موضوعاته ومسائله ،حتى إنهم أتوا بنظريات تخالف العقيدة الإسلامية يصعب تأويله          
 عنها لتتفق مع القيم الإسلامية، فخرج بذلك عن حقيقته الشرعية التي سار عليها النبي                  

وصحابته، كما خرج عن الغاية التي نشأ لأجلها، والتي تكمن في الاهتمام بالجانب الروحي                 
ن والنفسي، والعمل على تزكيته وتربيته تربية عقدية؛ بحيث ينعكس ذلك على سلوك الإنسا              

وتصرفاته بغرض إعلاء الذات، وتحقيق نوعا من الصفاء الروحي، ففقد بذلك دوره في التأثير على               
القلوب والنفوس ومحاولة ارتقائها إلى المستوى الذي أراد الشارع الحكيم بلوغه، فضلا عن انتحال              

ضى إليه  التصوف بعض الغلاة والمنحرفين، فكان بذلك موضع الرفض عند كثير من العلماء لما أف              
من مفاسد وأضرار، والوقوع في كثير من الانحرافات نتجت عن الإخلال بالأولويات في كيفية               
طرح موضوعاته، وفي ترتيب مسائله الذي كان لابد أن يتماشى مع واقع المسلمين آنذاك، ومن                

 :)2(مظاهر الإخلال بالأولويات في هذا العلم ما يلي
لى سبيل المثال حول مدلول التصوف وحقيقته،         الاشتغال بالخلاف، حيث اشتغلوا ع     -

، "صوفيا"ومدى نسبته إلى الصوف أو الصفة أو الصفاء أو إلى كلمة لم تعرف في لغة العرب                   
فحجبهم الاهتمام بالشكل عن الجوهر الذي كان أولى بالاهتمام، إذ كان لابد أن ينصب                 

قيته بإيجاد أحكام ووسائل مناسبة     اهتمامهم على معالجة الجانب الروحي للإنسان والعمل على تن        
 .وفق منهج القرآن والسنة وعمل الصحابة

 اعتـبار الإلهـام أو الكشف الذي يصدر منهم دليل شرعي يؤخذ منه الحكم، ويقدمونه                -
أحيانا عن الشرع نفسه، فإذا تعارض الإلهام مع الدليل الشرعي قدم الإلهام على الدليل، إذ يعتبرونه                

 .لدليل المرجح عند التعارضالحجة المعتمدة وا

                                                 
 .1/4 الغزالي، إحياء علوم الدين،1-
عمر عبد االله كامل، التصوف     . 236-223ابن الجوزي، تلبيس إبليس، ص      . 1/44لوم الدين،    الغزالي، إحياء ع   :أنظر2-

 .20-19الوكيلي، فقه الأولويات، ص .  188-165بين الإفراط والتفريط، ص
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 التروع إلى الرهبانية، حيث آثروا حياة العزلة والهروب من الواقع، والانفراد على الناس،              -
والتفرغ للعبادات والغلو فيها؛ لاعتقادهم أن هذا السلوك سيوقف الفساد السائد في المجتمع،               

آنذاك مع أن هذا الأمر يقتضي      خصوصا مع ظهور الترعة المادية التي سيطرت على نفوس المسلمين           
 .الاحتكاك بهم أكثر، وممارسة عليهم سياسة التربية بغرض استئصال هذا الفساد

وخلاصة الأمر أن هذه بعض مظاهر الإخلال بالأولويات في العلوم الشرعية التي وقعت              
بعد ذلك في   بداية من القرون المتأخرة، والتي يمكن اعتبارها من الأسباب الرئيسية للخلل الواقع              

حياة المسلمين في جميع شؤونهم، كنتيجة حتمية لغياب الفقه الصحيح والراشد الذي يمثل المرجع               
الوحيد عند الامتثال والتطبيق، وهذا راجع إلى الشرخ الذي حدث بين العلم الشرعي وواقع                

إحياء علوم   في كتابه    )1(المسلمين آنذاك، حيث أصبح لا يؤد دوره في معالجة واقعهم، وللغزالي           
الدين كلام كثير حول هذا الواقع الذي آل إليه المسلمون في تلك الآونة، وبالضبط في باب                   
الغرور، حيث وجه فيه انتقادات كثيرة حول الإخلال بالأولويات في الأعمال الشرعية، سواء               

وهم لا يشعرون   لبعض أهل العلم أو المتدينين الذين يحاولون الالتزام بالتكاليف الشرعية عن اغترار             
فمنهم فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالفضائل والنوافل وربما تعمقوا في الفضائل            :" بذلك، فقال 

حتى خرجوا إلى العدوان والسرف، كالذي تغلب عليه الوسوسة في الوضوء فيبالغ فيه ولا يرضى               
في النجاسة، وإذا آل الأمر     الماء المحكوم بطهارته في فتوى الشرع، ويقدر الاحتمالات البعيدة قريبة           

وفرقة أخرى حرصت   ... وربما أكل الحرام المحض    إلى أكل الحلال قدر الاحتمالات القريبة بعيدة      
على النوافل ولم يعظم اعتدادها بالفرائض، ترى أحدهم يفرح بصلاة الضحى وبصلاة الليل وأمثال              

وترك ... ة بها في أول الوقت    هذه النوافل ولا يجد للفريضة لذة ولا يشتد حرصه على المبادر            
 : الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور، بل قد يتعين في الإنسان فرضان

فإن لم  . أحدهما يفوت والآخر لا يفوت، أو فضلان أحدهما يضيق وقته والآخر يتسع وقته            
ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى، فإن المعصية ظاهرة والطاعة           . يحفظ الترتيب فيه كان مغرورا    

ظاهرة وإنما الغامض تقديم بعض الطاعات على بعض، كتقديم الفرائض كلها على النوافل، وتقديم              
فروض الأعيان على فروض الكفاية، وتقديم فرض كفاية لا قائم به على ما قام به غيره، وتقديم                  

وكذلك من لا يفي    ...الأهم من فروض الأعيان على ما دونه، وتقديم ما يفوت على ما لا يفوت             
                                                 

حمد الطوسي الغزالي، المعروف بحجة الإسلام، أصولي فقيه، شافعي المذهب، له باع في علوم عدة،               أ هو محمد بن محمد بن       1-
 ـ450(ولد سنة     ـ505(، وتوفي سنة    ) ه تهافت (،  )المستصفى في أصول الفقه   (،  )إحياء علوم الدين  : (، من مصنفاته  ) ه
 ).6/79البغدادي، هدية العارفين، . 219 -4/216ابن خلكان، وفيات الأعيان، ). (الفلاسفة
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اله بنفقة الوالدين والحج فربما يحج وهو مغرور بل ينبغي أن يقدم حقهما على الحج، وهذا من                  م
وكذلك قد تصيب ثوبه النجاسة فيغلظ القول على أبويه         ... تقديم فرض أهم على فرض هو دونه      

وأهله بسبب ذلك فالنجاسة محذورة وإيذاؤهما محذور، والحذر من الإيذاء أهم من الحذر من                
ومن ترك الترتيب في جميع ذلك فهو        . وأمثلة تقابل المحذورات والطاعات لا تنحصر     . ةالنجاس
وهذا غرور في غاية الغموض لأن المغرور فيه في طاعة إلا أنه لا يفطن لصيرورة الطاعة                 . مغرور

 .)1("معصية حيث ترك بها طاعة واجبة هي أهم منها
ذين عاصروه وعاشوا تلك الأوضاع التي       ال )2( وغيره من العلماء   -وهذا الذي ذكره الغزالي   

 عن الخلل الواقع في مراتب الأعمال الشرعية، وعن الانتقادات الموجهة           -آلت إليها الأمة الإسلامية   
لها، والوسائل والأحكام المناسبة لحلها، يعتبر في غاية الأهمية خصوصا في هذا العصر الذي امتدت               

 يعيشها ويعاني من مفاسدها وأضرارها في جميع الميادين،         فيه تلك الاختلالات، وأصبح المسلم اليوم     
وما أحوج الفقيه والداعي والمفكر إلى فقهها ووعيها؛ للاستعانة بها لحل هذه الأزمة التي يعاني منها                

 .المسلمون اليوم، والتي ستتضح الرؤية فيها فيما سيأتي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .404-3/400 الغزالي، إحياء علوم الدين، 1-
 ـ502ت  (هاني  العلامة الراغب الأصف  :  منهم 2-  ـ597ت  (، والإمام النقاد أبو الفرج ابن الجوزي         ) ه ، وسلطان  ) ه

 ـ662ت  (العلماء عز الدين بن عبد السلام        ، وهؤلاء لهم باع طويل في نقد الاختلالات بالأولويات التي حدثت في             ) ه
القرضاوي، فقه الأولويات،       . حكام  ابن عبد السلام ، قواعد الأ     . ابن الجوزي، تلبيس إبليس     : أنظر. مجتمعاتهم وفي عصرهم  

 .259ص
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 المطلب الثاني
 عمال الشرعية إلى العصر الحاضر واستفحالهاامتداد الاختلالات في مراتب الأ

 
 -لقد امتدت الاختلالات في مراتب الأعمال الشرعية التي حدثت في القرون المتأخرة             

 إلى العصر الحاضر، وأصبحت تشكل خطرا كبيرا أكثر مما كانت عليه من قبل،               -السابق ذكرها 
ا في مختلف المجالات والميادين، وفيما      تهدد حاضر الأمة الإسلامية ومستقبلها لانتشارها واستفحاله      

يلي أهم المجالات التي وقع فيها الإخلال بالأولويات، والتي نجم عنها كثير من المفاسد والأضرار                
 :أثرت على حياة المسلمين

  المجال العلمي والفكري1-
ل من المعلوم أن الشريعة الإسلامية قد امتازت عن باقي الشرائع السماوية بصلاحيتها لك             

 الكلية، استطاعت بها أن تستجيب لكل       ازمان ومكان حيث انفردت بأصولها العامة، وقواعده      
متطلبات الحياة في أي عصر من العصور، وهذا يستلزم ضرورة وجود رجال في كل عصر لمتابعة                 
ما يجدّ من مشكلات وقضايا، وإيجاد حلول شرعية لها، خصوصا في العصر الحاضر أين انفتح العالم               

سلامي على التغيرات والمستجدات الكثيرة في جميع الميادين، وهي في حاجة إلى البحث                الإ
 والاستقصاء والاجتهاد والتجديد، إلا أن اختلال الموازين في تقدير الأمور والأفكار والأعمال عند 

 المعاصرين من الفقهاء والمفكرين والدعاة حال دون تحقيق ذلك، والتي تظهر في اهتمامهم               بعض
التكرار والتقليد، وإعطاء لهما الأولوية أكثر من الاجتهاد والتجديد، حيث يلاحظ بذل جهود              ب

ضخمة وتشتتها في البحث في المسائل التي نالت حظا وافيا من الاهتمام عند العلماء القدامى،                 
النقاشات فكان بمثابة تكرار لما ألف سابقا، إضافة إلى التعمق في المسائل الخلافية وإثارة الجدال و               

حولها دون العمل على انتقاء وترجيح الآراء المناسبة، التي تتناسب مع الواقع المعاصر خصوصا مع               
توفر علوم ومعارف لم تكن لدى علماء السلف لاسيما في مجال العلوم الطبيعية والكونية، والتي                

ليه من نتائج   تقتضي تصحيح وترجيح بعض الآراء، وتضعيف الأخرى التي لا تتفق مع ما وصلت إ             
 .تتنافى معها

الانشغال بالفكر الدفاعي بغرض دحض     : ويظهر الاختلال أيضا في مجال العلمي والفكري      
الشبه والأباطيل التي تثار من أعداء الإسلام، فبسببها استهلكت طاقات فكرية ونشاطات ذهنية              

قذف إليها بغيرها   لمعالجتها والتفرغ لها؛ بحيث كلما حاولت الانتصار على مشكلة أو كادت،             
لتبدأ من جديد في مواجهتها، فلم يترك لها الوقت الكافي للنظر في مشكلاتها الحقيقية، ومحاولة                 
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يقول عمر عبيد            . علاجها، فحققت بذلك ما كان يصبو إليه الأعداء من طرح تلك الأباطيل             
وهذا أمر طبيعي وسليم، وأن     فالمواجهة الدفاعية يمكن أن تشكل مرحلة من حياة الأمة          : "حسنة

يكون سلاح المواجهة مستمرا كأحد أسلحة المعركة الحضارية، فهذا أمر سليم أيضا، لكن أن                
تكون مرحلة الأدب الدفاعي هي البداية والنهاية، ويكون السلاح الدفاعي هو كل ما تستخدم               

إنها : التي أقل ما يقال فيها    الأمة من أسلحة، فهنا تكمن المشكلة وتحصل الخطورة التي نحذر منها، و           
عمليات لإلهاء الأمة عن مشكلاتها الحقيقية، واستمرارية التحكم بنشاطها الثقافي وإنتاجها              

 .)1("الفكري
وهذه الاختلالات كلها تستشف من المؤتمرات والملتقيات الإسلامية التي تعقد اليوم، ومما             

 الفكرية المعاصرة، وهذا لا     تن الإنتاجا يقرأ في معظم الكتب والمجلات والدوريات وغير ذلك م        
ينفي أن هناك محاولات جادة تقدمها بعض المجامع الفقهية أو بعض الاجتهادات الجزئية في إيجاد                
حلول شرعية ملائمة للعصر لكثير من القضايا والمسائل الجديدة في مختلف المجالات، محاولة منها               

ة السطحية التي تميز بها الفكر الإسلامي المعاصر؛ التي          لتقليص تلك الترعة التقليدية، وإنهاء الحرك     
ربما ترجع في حقيقتها إلى النظام الساري في المراكز والمؤسسات الدينية التي تعمل على تأطير                 
العلماء في الشريعة الإسلامية، والتي قد أخلت بالأولويات في المناهج المعتمدة، والأساليب               

عى فيها مبدأ التقديم والتأخير، فتقدم منها ما ينبغي التأخير، وتؤخر           المستخدمة في التأطير، فلا يرا    
 .منها ما ينبغي التقديم

فيلاحظ على سبيل المثال تدريس وتعليم أمور تتعلق بنظريات وفلسفات، وبمنهج وأسلوب            
معقد، يعاني المؤطر في شرحها وحل غوامضها، وتوضيح معانيها، كما يصعب على طالب العلم               

صيلها، فتضيع بذلك جهود وأوقات كان الأولى أن تستغرق فيما هو أجدر لطالب               فهمها وتح 
 .العلم اليوم؛ بحيث تكون لديه ملكة فقهية يستطيع بها مواجهة التحديات الناجمة من صميم الواقع

 كأن تستغرق تلك الجهود والأوقات على سبيل المثال في دراسة مصادر التشريع                
ئمة عليها، وفي النبش عن الأفكار والمفاهيم الأصيلة في المدارس            الأساسية، وشروح كبار الأ   

 .)2(التجديدية في الإسلام، وفي متابعة فلسفات العصر والرد عليها ردا علميا موضوعيا
ومن الخلل الذي وقعت فيه أيضا في مناهجها التعليمية، المنهج المتبع في عرض العلوم،                

 .والذي يغلب عليه الطابع التقليدي
                                                 

 .62 عمر عبيد حسنة، نظرات في مسيرة العمل الإسلامي، ص 1-
 .99 -98 القرضاوي، في فقه الأولويات، ص 2-
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ي علم الكلام مازال يدرس بالطريقة القديمة نفسها، وبنفس الصياغة والأساليب المعتمدة            فف
عند العلماء المتأخرين الذين سلكوا فيها مسلك الفلاسفة القدامى، وكذا التطرق إلى نفس                
الموضوعات والمسائل التي خاضوا فيها، والخلافات والمجادلات التي دارت بينهم آنذاك، والتي لا              

لها بالواقع المعاصر، وكان الأولى أن يصاغ في ثوب جديد بحيث يستجيب لتحديات العصر،              صلة  
 .وبلغة القرآن نفسها التي تخاطب الفطرة، والعقل والقلب معا

وكذلك في علم الفقه الذي يعتمد على التكرار للمسائل الفقهية التي تناولتها معظم                
اء فيها وأدلتها والمناقشات التي دارت حولها، وكان         المصادر الفقهية، والاكتفاء بذكر أراء العلم     

الأولى أن تعرض عرضا جديدا على ضوء ظروف العصر ومستجداته للوصول إلى أرجح الآراء               
 .وأليقها بتحقيق مقاصد الشرع ومصالح الخلق

أما علم التصوف أو الأخلاق فيلاحظ غيابه تماما، وإن كان له دورا كبيرا في تصحيح                 
لتصورات الخاطئة، والفلسفات الباطلة التي تسبب فيها المتصوفة في القرون المتأخرة،            المفاهيم وا 

 .وتوارثها عنهم علماء العصر، معتقدين صحتها
الكلام المبالغ الذي يتداوله بعض المدرسين والوعاظ والخطباء والمؤلفين حول           : من ذلك 

سند له من المنطق، وكذا إنكار البعض       عالم الأولياء والكرامات، والذي لا أصل له في الدين، ولا           
 .)1(للتصوف من غير تفريق بين التصوف السني والتصوف البدعي

ومن الاختلالات التي تذكر أيضا في مجال التعليم إعطاء الأولوية للحفظ أكثر من الفقه               
ية ، ويمكن اعتبار ذلك من أشد الاختلالات وأخطرها التي وقعت فيها المناهج التعليم              )2(والفهم

اليوم في الدول الإسلامية، حيث تعتمد على الحفظ الصمّ أكثر من الفهم، والذي تسبب في غياب                
الفهم الحقيقي للشريعة الإسلامية، وإدراك أسرارها ومعانيها، مما أفضى ذلك إلى ظهور اتجاهات              

ري الذي  إسلامية، وتيارات فكرية أساءت إلى الفهم الحقيقي للإسلام، وعلى رأسها التيار الظاه            
يعتني بظواهر النصوص من غير الفهم الحقيقي لها، والغوص في معانيها، وكذا الجمود على ما قاله                

 ةالسابقون دون مراعاة لتغير الظروف والأوضاع، وهم باتجاههم هذا يشوهون صورة الشريع             
صالح الإسلامية أمام مثقفي العصر سواء كانوا مسلمين أم لا،بشكل بجعلها قاصرة عن تحقيق م               

 .الخلق، ويبدو ذلك واضحا في مواقفهم في كثير من القضايا

                                                 
 .100 القرضاوي، في فقه الأولويات، ص 1-
 .72 القرضاوي، في فقه الأولويات، ص 2-
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تحريم المرأة من العمل، وإن كانت في حاجة ماسة إليه، ورفض شهادتها في               :  من ذلك 
الانتخابات، فضلا عن ترشحها للبرلمان، وكذا تحريم إنشاء الأحزاب والجماعات وتحديد مدة              

 . )1(حداث في الدين، وهو بدعة في نظرهمالولاية لرئيس الدولة على اعتبار أنها إ
هذا فضلا عن إثارة الخلافات في مختلف القضايا بين تلك التيارات والاتجاهات، والاعتناء             

 .بها والتعصب لآرائها حتى لو كان الرأي المخالف هو رأي الجمهور الأكبر من علماء الأمة
 مع اعتقادهم الجازم بأن ذلك      القائلين بوجوب تغطية وجه المرأة ولبس النقاب      :  من ذلك 

هو الصواب الذي لا يحتمل الخطأ، مشددين النكير على من خالفهم مع أن الرأي المخالف في هذه                 
 .)2(المسألة هو رأي جمهور العلماء

 وانشغالهم بهذه الخلافات في مختلف المسائل الخلافية قد أفضى بهم إلى إهمال القطعيات              
ذلك مجالا أمام أعداء الإسلام لإثارة الشبهات حولها، خصوصا أن          وعدم الاهتمام بها، ففسحوا ب    

هناك مؤامرات ومكائد في هذا العصر تعمل على التشكيك في قطعيتها كمسألة تحريم الربا،                 
ومسألة تحريم شرب الخمر،  ومسألة التسوية في الميراث بين الرجل والمرأة، وغيرها من المسائل التي                

 لذلك كان لا بد من الاهتمام بها والاحتكام إليها لرد تلك الشبهات التي  بت فيها الشارع بالقطع،   
تثار حولها، فضلا عن أنها تشكل الوحدة العقدية والفكرية والعملية للأمة، يحتكم إليها عند التراع               

 .ويرجع إليها عند الاختلاف
 المجال الدعوي 2-

 والوسائل التي تستخدم لبلوغ      يظهر الإخلال بالأولويات في مجال الدعوة في الأساليب        
الأهداف والمقاصد، سواء في الجانب النظري، والذي تمثل في شكل الخطب والمحاضرات والمقالات             
واللقاءات والندوات، وغير ذلك من أشكال التعبير المستخدمة عادة لضمان الوصول إلى الجمهور،             

 في الحركات الإصلاحية التي ظهرت      لتحقيق التأثير المطلوب، أو في الجانب العملي، والذي تمثل        
داخل الدول الإسلامية وخارجها، تعمل على إرجاع القيادة للإسلام كنظام تقوم عليه الدولة               
الإسلامية، وهذا الإخلال بالأولويات يتمحور كله غالبا في الانشغال بالفرعيات عن الأصول،             

يا الجوهرية، بعيدة عما تعانيه الأمة من       والغرق في الجزئيات والمواضيع الهامشية عن الكليات والقضا       
 .متاعب وهموم
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أن كثيرا من الدعاة والخطباء اليوم يسرفون في مسائل وأمور تعرض على جمهور             : من ذلك 
المسلمين ليست جوهرية، حيث أعطوا لها الأهمية أكثر مما أعطاه لها الشارع الحكيم، كالمسائل               

ة حلق اللحية ولبس النقاب للنساء وكأنها من الفرائض،          المتعلقة بالجن وعلاقته بالإنسان، ومسأل    
ومسألة عذاب القبر وذكر أحاديثها الواهية الموضوعة وما يدخل الرعب في القلوب من حيات،               

 .)1(كالأفيال والعقارب، لتحول هذه الخطب بعد ذلك إلى أشرطة تسجل وتذاع وتباع للعامة
ل بسنة التدرج القائم على مراعاة الأولويات       ومن الاختلالات التي وقعوا فيها أيضا الإخلا      

 .حسب الظروف والأحوال، فلكل ظرف ما يناسبه، ولكل مرحلة ما تستوجبه
 حين لجأوا إلى الدعوة في عدد من الأقطار           -ما قام به بعض الدعاة       :  ومثال ذلك 

لت حوالي  الإسلامية بعد أن سقط فيها النظام الشيوعي، كالبوسنة والهرسك وكوسوفو، والتي ظ           
خمسين سنة معزولة عن الإسلام، علما وثقافة وسلوكا، الأمر الذي يستوجب اتخاذ أسلوب                
التدرج القائم على الأولويات، مراعاة لظروفهم، إذ لابد من البدء بالأصول قبل الفروع، وبالمتفق              

 بشن حملة على     حيث إنهم أخلوا بهذا المنهج، فبدأوا      -عليه قبل المختلف فيه من العقائد والأحكام        
عقيدة الأشاعرة والماتوريدية الذين يدين بمذهبهم جمهور المسلمين في المشارق والمغارب، وتقوم             
المدارس والجامعات الإسلامية في أنحاء العالم الإسلامي على تدريسه، فكان الأولى أن تكون                

كما .  الجانب المادي  معركتهم مع الملاحدة الذين ينكرون وجود االله بالكلية، ويحصرون الحياة في          
دعوا أيضا إلى إطلاق اللحية وعدم حلقها، وتقصير الثوب، ولباس النقاب بدلا من الحث على                
أركان الإسلام، خصوصا أن هؤلاء المسلمين عاشوا نصف قرن تحت وطأة الشيوعية، الذين هم               

اشوا فترتها ولمدة   بحاجة أكثر إلى التربية الربانية الروحية، لتخرجهم من جحيم المادية التي ع              
 .)2(طويلة

ومن مساوئ الحركات الإصلاحية اليوم، والمخلة بالأولويات أيضا اهتمامها المبالغ للقضايا           
الدولية السياسية والاقتصادية، غافلة عن القضايا المحلية، والمشاكل الداخلية التي  تعاني منها أوطانهم              

ية على غيرها، فهي لا تسعى لحلها وعلاجها،         لها الأولو  سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، والتي    
 لأولوية للمشاكل الداخلية لا يعني الإغفال عن القضايا الدولية تماما وكليا، ولكن لابد من ا وإعطاء
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 .)1(تحقيق التوازن المطلوب
ومن أخطر وأشد الاختلالات التي وقعت فيها الحركات الإصلاحية اليوم هو الانشغال             

ت التي تثار فيما بينها حول المسائل والأمور الفقهية والمذهبية أو الأساليب              بالخلافات والتراعا 
والطرق المتبعة في مسارها الإصلاحي، والتي أفضت بها أحيانا إلى درجة العداء وتبادل الاتهامات               
والشتائم، بل بلغ الأمر فيما بينها إلى حد التعاون مع أعداء الإسلام لمحاربة بعضها البعض، والذي                
قد أفضى أحيانا إلى سفك الدماء، مما سبب ذلك التضييع لكثير من الجهود والأوقات يمكن أن                 
تحقق بها الأهداف التي كانت تصبو إليها، هذا فضلا عن تشويه صورتها التي أفقدتها لكثير من                  

 .)2(مصداقيتها ونزاهتها
 :عند المتدينين 3-

الذي وقع في العصر الحاضر ، كان له آثارا         إن الإخلال بسلّم الأولويات في العلوم الشرعية        
سلبية ومفاسدا أثرت على واقع حياة المسلمين عند قيامهم بواجباتهم الشرعية، فلم يعطوا لكل                
عمل قيمته التي وضعها له الشارع، فهم يقدمون ما حقه التأخير، ويؤخرون ما حقه التقديم،                 

 .بذلك دائرة بين الإفراط والتفريطيكبّرون الصغير، ويهوّنون الخطير، فكانت أعمالهم 
 : ومن مظاهر ذلك

 اضطراب سلم الأولويات في مراتب الأحكام الشرعية، فتقدم المندوبات والمستحبات            - 
على الفرائض والواجبات التي لها الأولوية في الالتزام، وفي الفروض تقدم العينية على الفروض                

الأهمية كالفروض العينية، وفي العينية يلاحظ تقديم       الكفاية، والتي يفترض أن تكون لها العناية و        
بعضها على بعض، أما المنهيات فالكثير من يتورع عن فعل المكروهات أو الشبهات ولا يتورع في                

 . اجتناب المحرمات
 أن هناك مثلا من يحرص اليوم على أداء الحج والعمرة في كل عام، وينفق في                 :من ذلك 

فها في الواجبات، كأن تعطى لمحاربة المستعمرين القاطنين في الدول          ذلك أموال باهضة بدل أن يسر     
 . الإسلامية كفلسطين، أو في تمويل المراكز العلمية كمراكز البحوث والتأليف والنشر

وهناك أيضا من تخلى عن الجامعة في اختصاصات عدة كالطب والزراعة والهندسة ولو               
لدعوة والإرشاد، مع أن التعليم في مختلف التخصصات        كان متفوقا فيها، بحجة التفرغ للعبادات وا      
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من الواجبات التي يستلزم تركها تأثيم الجميع كالفروض العينية، وهناك من يهتم ببعض الأركان               
أكثر من البعض، فيهتم بالصلاة أكثر من الزكاة، وبالصوم أكثر من الصلاة خصوصا في القرى                

ار رمضان، بينما يوجد فيها الكثيرون ممن يتكاسل عن         والريف، فلا يوجد فيها مسلما مفطرا في نه       
الصلاة، وهناك من يتورع عن التصوير لشبهة التحريم، بينما لا يتورع عن الغيبة والنميمة                  

 .)1(والكذب
 الاهتمام بالمظهر والشكل أكثر من الجوهر مع أن الشارع الحكيم أعطى المكانة والقيمة              -

 .للجوهر أكثر من الشكل والمظهر
يلاحظ اليوم عند البعض من حرصهم الشديد على اتخاذ لباس يشبه لباس               ما : من ذلك 

السلف الصالح، وعلى تقصير الثوب وإطلاق اللحية، وكذا التغالي والتشدد في مظهر العبادات               
كوجوب الالتزام بوضع اليد اليمنى على اليسرى بكيفية معينة، وينكرون على من خالفهم في                

، وقد أفضى هذا    )2( والنقاشات حولها إلى حد التراع     تتعصب وإثارة الخلافا  ذلك، فضلا عن ال   
الأمر إلى ضياع المقاصد والمعاني المرجوة من تشريع الأحكام خصوصا في العبادات، إذ غدت مجرد               
أشكال وظواهر لا أثر لها في السلوك، فغدت الصلاة لا تنهى عن المنكر، والصوم لا يقي من                   

 .ات وغيرها من العباداتالشهوات والانحراف
أن هذا الخلل الكبير الذي أصاب الأمة الإسلامية في هذا العصر في جميع              : ومجمل القول 

المجالات، راجع في حقيقته إلى غياب الفقه الراشد والعلم الصحيح الذي تسبب فيه معظم                   
غياب التجديد  المعاصرين نتيجة إخلالهم بسلم الأولويات في العلوم الشرعية، والذي نجم عنه              

والاجتهاد فيها لتتماشى مع الوضع الراهن الذي يعيشه المسلمون، وكذا تقصيرهم الملحوظ في               
العمل على إبلاغها لعامة الناس في صورتها الحقيقية، لاسيما في هذا العصر الذي تغيرت فيه                  

ة حتمية لما   الأوضاع الإسلامية إلى أوضاع فاسدة مخالفة للشرع تماما في جميع الأمور، كنتيج             
تعرضته الأمة الإسلامية من الغزو الثقافي والاجتماعي والسياسي الذي فرضه عليها أعداء الإسلام             
منذ قرون، والذين لازالوا لهذا اليوم يحرصون حرصا شديدا على أن يصل المسلمون إلى الجهالة                

ية للإسلام، فضلا عن    التامة، وإلى اضطراب فكري لا يستطيعون من خلاله استبيان الملامح الحقيق          
 مما أحدث ذلك أضرارا ومفاسدا عظيمة       - سبق بيانها  -إخفاق علماء العصر في مواجهته لعوامل     
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عمت هذه الأمة في جميع شؤونها، والتي جعلتها في حاجة شديدة إلى فقه الأولويات لتدارك                  
  فيما سيأتيوضعها الفاسد، وتخفيف عواقب الأمور الناجمة عنها، وهو ما ستتضح الرؤية فيه
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 المطلب الثالث
  حاجة العصر إلى فقه الأولويات

 
من خلال ما سبق يتضح واقع العمل بفقه الأولويات في مختلف الأعمال الشرعية بداية من               

 لاسيما القرون المتأخرة إلى العصر الحاضر، والتي لوحظ فيها اختلالات كثيرة في مراتبها وأولوياتها،  
في هذا العصر، حيث يحصل فيها التقديم فيما حقه التأخير، ويحصل التأخير فيما حقه التقديم،                      

وهذا الأمر راجع في حقيقته إلى غياب المنهج السليم، والفقه الراشد في اعتبار الأولويات في                  
فيما بينها، ترتكز أساسا    الأعمال الشرعية، المبني على مدى توفر معايير اعتبرها الشارع في التقديم            

على العناية بمقاصده، ومراعاة الأحوال والظروف التي تطرأ على الواقع، والتي لابد أن تتوافق                
نتائجها وتلك المقاصد عند إجراء عملية التقديم، وهذا الفقه أهم ما تحتاج إليه الأمة الإسلامية                    

والمكائد من أعداء الإسلام بغية      وهي تتعرض إلى مختلف الهجمات       - خصوصا في هذا العصر    -
استئصاله كليا منها كنظام ومنهج تسير به شؤونها في مختلف المجالات، والذي يمثل مركز قوتها في                
نظرهم، وفي نظر كل عاقل، هذا فضلا عن التقدم العلمي والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم               

بويا، وهي متغيرات ومستجدات طرأت على      في جميع الميادين سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، وتر       
الأمة الإسلامية اليوم، جعلت من أمورها أكثر تعقيدا حيث اختلطت خيراتها بالشرور، ومصالحها             
بالمفاسد يصعب على المجتهد أو الفقيه أو الداعي أو المكلف تقديرها تقديرا صحيحا، فيتخبط فيها               

ت فيه الشريعة الإسلامية قاصرة ليست لها مقدرة        إما بالتقصير والإجحاف مبررا بالواقع الذي غد      
على مواكبة عصرنته، وإما بالغلو والإسراف بحجة الالتزام بحرفيه النصوص الشرعية وظاهرها              
والجمود على المذهب المتبع، ووجوب التطبيق الآلي له دون الأخذ بعين الاعتبار للعلل  والمقاصد                

 .لواقعالمتوخاة من تلك النصوص، ولا اعتداد با
 والحاصل أن الأولويات في الأعمال الشرعية في هذا العصر إما واقعة موقع التقصير                
والتفريط، وإما واقعة موقع الغلو والإفراط، بعيدة كل البعد عن الوسطية التي تزاوج بين مقاصد                

 .الشرع والوقائع والأحداث التي لابد أن تتواءم أولوياتها وتلك المقاصد
د نجم عنه آثارا سلبية وأضرارا ومفاسدا عظيمة عمت الأمة الإسلامية في             وهذا الإخلال ق  

جميع المجالات والميادين، وبالأخص مجال الدعوة التي على أساسها تنبني بقية المجالات، والذي حال               
دون تحقيق هدفها الأسمى، وهو إرجاع المكانة الحقيقية للإسلام في حياة المسلمين كنظام تسير به               

ؤونها خصوصا مع العراقيل والصعوبات التي تواجهها، والتي تمثلت في الهوة السحيقة،              جميع ش 
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 والمسلمين، يظهر ذلك في تصرفاتهم        الإسلاموالشرخ الكبير الذي حدث منذ قرون بين          
وسلوكهم، فضلا عن رفض القيادات أن تكون الشريعة الإسلامية نظاما تسير به أمور الدولة مع                

عدم صلاحيتها، فهذا الوضع الفاسد الذي آل إليه المسلمون ولمدة طويلة يصعب            اعتقادها الجازم ب  
علاجه دفعة واحدة، أو إحضاره في فترة زمنية سريعة، لذا لابد من اتباع منهج التدرج القائم على                 
فقه الأولويات كما اعتبره الشارع بمعاييره التي تجمع بين فقه الشرع وفقه الواقع، والتي تضمن                 

 . الحقيقي للدعوة في بلوغ أهدافها نحو التغيير الإسلامي المنشودالنجاح
وفي هذا يقول عبد المجيد النجار منبها إلى أهمية تلك المعايير في هذا المجال، نظرا لما لها من                   

لو أجيز التطبيق الآلي الذي ينادى      : "المقدرة على مواجهة التحديات التي تعترضه على أرض الواقع        
لمين الشديد التعقيد المتشابك الأسباب، فإن ضررا كبيرا سيحصل من ذلك بسبب             به اليوم المس  

الغفلة عن مقاصد الشريعة ومقتضيات التطبيق، وربما تجاوز ذلك الضرر ما يلحق المسلمين من                
حرج في حياتهم إلى نشوء زعم عند الكثيرين برفض الشريعة أصلا، لما آل إليه تطبيقها من حرج،                 

لأمر إلى تنفير من الشريعة من حيث أريد الدعوة إليها والإقناع بها، ولذلك فإن               حينئذ فسيؤول ا  
الدعوة إلى تطبيق الشريعة، والعمل من أجل ذلك ينبغي أن يستند إلى اجتهاد تطبيقي يتأسس على                
قواعد منهجية تتصل بسالف من الأدب الأصول الفقهي، وتثري بخالف من أنظار أهل الذكر في                

 .)1("تستجيب للمعطيات الجديدة في واقع المسلمينهذا المجال، 
وحيال الفشل الذي تشهده الدعوة الإسلامية اليوم في الإصلاح والتغيير لغياب الموازين             
الدقيقة والصحيحة في اعتبار الأولويات في مسارها الدعوي، فإنه يبقى واقع الأمة الإسلامية               

حتمية لغياب الإسلام في حياتها، الأمر الذي       يتخبط في كثير من القضايا والمشكلات، كنتيجة         
أفضى إلى حدوث تداخل وتشابك المصالح والمفاسد في كثير منها، والتي تفتقر إلى الترجيح                 

 .والتقديم والتأخير في ضوء فقه الأولويات الكفيل بحلها وفق مقاصد الشرع في مختلف المجالات
شكلات تتطلب إعمال فقه الأولويات     هناك كثير من القضايا والم    : ففي المجال السياسي  

لحلها، أبرزها قضية تولي المناصب والوظائف العليا في الدولة في ظل نظام غير إسلامي، وفي ظل                 
دستور يتضمن نصوصا وموادا مخالفة للشرع تماما، وإن كان هذا الأمر مرفوضا شرعا في الأصل                

قد تنجم عنها أيضا مصالح راجحة على       درءا لمفسدة الوقوع في المحذورات، إلا أن هذه التولية           
تلك المفسدة تجعلها واجبة التقديم، خصوصا في ظل هذه الظروف المستجدة، وهذا يستلزم                

                                                 
 .13 عبد المجيد النجار، في المنهج التطبيقي للشريعة الإسلامية، ص 1-



 56 

إخضاعها إلى موازنة علمية دقيقة بين ما ينجم عنها من مصالح ومفاسد في ضوء فقه الأولويات                 
 .لإيجاد الحل الأمثل لها

نهج أيضا لإعطائها الحل الأصلح والأمثل في ظل هذه         ومن المسائل التي تفتقر إلى هذا الم      
الظروف، مسألة الدخول في جبهة معارضة مكونة من بعض الأحزاب أو القيام بالتحالف مع قوى               
غير إسلامية بغية إسقاط نظام غير إسلامي، وقضية المصالحة والمهادنة وإقامة المعاهدات السياسية              

 . الإسلاميةوالاقتصادية والثقافية مع الدول غير
هناك أيضا كثير من القضايا تفتقر إلى هذا الفقه، كمسألة إيداع            : وفي المجال الاقتصادي  

الأموال في البنوك الربوية حفاظا للأموال من الضياع، وإن كان في ذلك إعانة للبنوك للقيام                  
 مؤسسات اقتصادية   بمعاملاتها الربوية، فما الحل الأسلم في ذلك، الإقدام أم الإحجام، ومسألة إقامة           

إسلامية في ظل سيطرة النظام الربوي على الاقتصاد في جميع الدول الإسلامية، وما حدود تعاملاتها               
مع المؤسسات الاقتصادية الربوية في ضوء هذا الفقه، وكذا ما يتعلق منها من مسألة الدخول                 

سات التي لها صلة     والاشتراك للعمل في البنوك الربوية وشركات التأمين ونحوها من المؤس            
بالتعاملات الربوية، وقد أفتت بعض الندوات المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي بجواز الاشتراك             
فيها في ضوء هذا الفقه، وإن كان في ذلك بعض الإثم إلا أنهم قدموا الجواز درءا لأضرار أشد من                   

امة في حياة المسلمين    ضرر الإثم قد تلحق الأمة الإسلامية نتيجة ترك مثل هذه المؤسسات اله             
لغيرهم، كفارا كانوا أو مسلمين غير صالحين، ومن غير أن يكون لهم دورا فعالا فيها لتغيير تلك                  
الأوضاع الربوية الفاسدة إلى أوضاع إسلامية، فضلا عن الخبرة التي يكتسبها المشارك فيها، والتي              

 .)1(يمكن أن يوظفها في خدمة الاقتصاد الإسلامي
فهناك أيضا كثير من القضايا التي تتطلب وضعها في ميزان فقه            : ال الاجتماعي أما في المج  

قضية عمل المرأة خاصة في الأمور      : الأولويات حسما لانتشار الفساد والانحلال الخلقي، من ذلك       
التي لها الأولوية فيها أكثر من الرجال تحقيقا لحاجة المجتمع، كالتعليم والحضانة ورعاية اليتامى                

وليد، وتمريض النساء، وكذا تولي منصب القضاء فيما يتعلق بمسائل خاصة بالنساء، والتي               والت
تكون فيها المرأة أكثر دراية بها، فهذه الأمور قد توجب عليها العمل تحقيقا للمصلحة العامة                  
للمجتمع، وإن كان هذا الأمر قد يتعارض مع واجباتها الأسرية، والتي قد يحدث فيها تقصير من                 

 نبـها أثنـاء قيامها بالعمل، فهذا التعارض يحتاج إلى الدقة في الترجيح حسما للمفاسد التي قد جا
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 .تلحق بالأسرة، وجلبا للمصالح التي يعود نفعها على الأمة
وكذا مسألة إباحة تعدد الزوجات على الإطلاق من غير تقييد من طرف سلطة لها                 

المناسب لكل حالة حسب ظروفها والملابسات المحيطة       الصلاحية الكاملة في تقدير الحكم الأولى،       
بها في ظل موازنة علمية دقيقة، تصدر الحكم إما بالمنع أو الإباحة، حسب ما يحققه من ثمرات                   

 .شرعية، وما يدرئه من مفاسد وخيمة تضر بالأسرة التي هي قوام المجتمع
لاق، وزواج المسلم   وبالإضافة إلى هذه القضايا، قضايا أخرى كقضية الحضانة، والط          

بالكتابية، وغير ذلك من القضايا الاجتماعية التي هي بحاجة إلى هذا الفقه، والذي يضمن حفظ                
 .النظام الخلقي في المجتمع الإسلامي

 وغير ذلك من القضايا المعاصرة في مختلف مجالات الحياة، والتي تتطلب وضعها في ميزان               
يقة المعتبرة شرعا، يضمن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها         فقه الأولويات بمعاييره الصحيحة والدق    

 .تلك المجالات
يوفر لها المنهج السليم والصحيح لإزالة العراقيل والعقبات التي تحول           : ففي مجال الدعوة  

دون تأدية دورها، وتحقيق أهدافها التي تنشدها نحو الإصلاح والتغيير، يقوم على بناء ما هدمه                 
 ما أفسده الحكام، وتنقية الحياة مما لوثتها به عصور الانحطاط، ومقاومة              الاستعمار، وإصلاح 

 .مخططات أعداء الإسلام
يمنح إعادة القيادة للإسلام في حياة المسلمين كنظام يسير جميع شؤون           : وفي المجال السياسي  

لسيادة الدولة الإسلامية، مزاوجا في ذلك بين الفقه السياسي الراشد وفقه الواقع، يضمن لها ا               
 .والتقدم والتحرر من السيطرة الخارجية سياسيا واقتصاديا وعسكريا

يفسح مجالا لتنمية وتطوير الاقتصاد الإسلامي، وتخليصه من تبعيته         : وفي المجال الاقتصادي  
لطغيان الاقتصاد العالمي، وتنقيته من المعاملات الربوية بإيجاد مؤسسات اقتصادية إسلامية كبرى،             

 .يق التقدم والازدهار الاقتصادي للدولة الإسلاميةتعمل على تحق
يعمل على علاج الظواهر الاجتماعية التي تعاني منها الأمة            : وفي المجال الاجتماعي  

الإسلامية من الفقر والجهل والمرض، ومحاربة الفساد والرذائل والانحلال الخلقي، وكل ما يضمن              
 .ةحفظ هوية هذه الأمة وثقافتها وعقيدتها الصحيح

يوجه ويرشد نحو إيجاد فقه جديد ناضج، ينبني على تأصيل          : وفي المجال العلمي والفكري   
شرعي يزاوج بين مقاصد الشرع ومراعاة الواقع، يعمل على تجديد الإسلام وإعادته إلى صورته               
الحقيقية التي ظهر بها أول مرة، بتصحيح الأفكار والتصورات الهدّامة والمفاهيم المغلوطة لدى               
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سلمين وغير المسلمين، وكذا تصحيح الاجتهادات والفتاوى القاصرة التي شاعت عند بعض              الم
العلماء المسلمين، والتي فتحوا بها مجالا أمام أعداء الإسلام للأخذ والرد في كثير منها، بغية الطعن                 

 .في الشريعة بالجمود الذي يقف حائلا دون مواكبة العصر
ت الحاجة الشديدة إلى فقه الأولويات خصوصا في هذا         أنه قد ثبت  : والحاصل من كل هذا   

العصر، الذي تواجه فيه الأمة الإسلامية مختلف المكائد والهجمات من طرف أعداء الإسلام                
يتربصون بها في كل مكان، محاولة منهم لاستئصال الإسلام من جذوره، فهي تمثل مرحلة دقيقة،                

عي عميق للأولويات المناسبة لكل مرحلة في ظل         تمر بها في تاريخها، تحتاج إلى فهم صحيح وو         
معايير وموازين علمية شرعية، تضمن لها تحقيق أهدافها الكبرى في جميع المجالات نحو التغيير                 

 .الإسلامي المنشود في ضوء مقاصد الشرع من غير إفراط ولا تفريط
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إن إجراء عملية التقديم بين الأحكام الشرعية أثناء تعارضها على أرض الواقع يقتضي اتباع              
 يضمن التطبيق السليم لها من حيث إفضاء الأحكام المقدمة عن الأحكام            ،وسـلوك مـنهجا معينا    

 هذه الأخيرة ابتداء لأجل     الأصـلية الـناتجة عـن تلك العملية إلى المقاصد الشرعية، التي شرعت            
تحقيقها، لعدم مقدرتها على ذلك أثناء التتريل لما استجد من ظروف وأحوال أحيطت بالوقائع المراد             
تتريل الحكم عليها، لها دخل في تشكيل علل وأوصاف جديدة غير العلل والأوصاف التي بنى عليها                

رع، وليتم ذلك لابد من معايير شرعية       الشـارع الأحكام ابتداء، والتي لابد أن توافق مقاصد الشا         
 ومسالكا شرعية ترجع في     ايحـتكم إليها المجتهد أثناء قيامه بتلك العملية، منتهجا في ذلك مناهج           

أصـلها إلى النصـوص الشرعية، ومقاصدها الأساسية، وقواعدها الكلية، تضفي عليها المرجعية             
 :الآتيينالشرعية، وعلى هذا الأساس فإن الفصل يتضمن المبحثين 

 معايير العمل بفقه الأولويات: المبحث الأول
 مسالك الكشف عن فقه الأولويات: المبحث الثاني
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 :تعريف المعايير
لمعيار، وهو مأخوذ من عيّر وعاير وهما في اللغة يدوران حول معاني            جمع ا : المعايير في اللغة    

 .)1(الوزن، والكيل، والتقدير والتسوية 

      ما يعرف بها العيار، أو هو الدليل الذي يعرف به حال             : "  فهو حأما في الاصطلا  
 .)2("الشيء 

 عملية التقديم   المقياس الذي يسترشد به المجتهد ويحتكم إليه في       : اسـتعمل هـنا بمعـنى     و
 .والترجيح بين الأحكام الشرعية عند تعارضها أثناء التتريل

وهـذه المعـايير التي لابد للمجتهد أن يحتكم إليها أثناء قيامه بعملية التقديم بين الأحكام                
الشـرعية عند تعارضها على أرض الواقع هي عبارة عن خطوات تكمل بعضها بعض، ولا يمكن                

 فهي تشكل بمجموعها معيارا يعتمده المجتهد أثناء إجرائه لتلك العملية           فصل إحداها عن الأخرى،   
الـتي في أساسها تقوم على مراعاة مقاصد الشرع، والتي لا يمكن إدراكها ومعرفة مدى تحققها في                 
الوقائع المراد الحكم فيها إلا بالنظر إلى مآلات تلك الوقائع وآثارها فيما إذا أجريت عليها الأحكام                

 ـ ة الناتجة عن تلك العملية، والتي تتحدد للمجتهد من خلال فقهه لواقعه بكل معطياته ليبني               المقدم
عليها الحكم المقدم في ضوء موازنة علمية دقيقة بين ما تشتمله من مصالح ومفاسد، والتي لابد أن                 

 :توافق تلك المقاصد، وهذا ما سيتم بيانه وتوضيحه من خلال المطالب الآتية
 مراعاة مقاصد الشارع: لالمطلـب الأو

  اعتبار المآل: المطلب الثانـي
 فقه الواقع: المطلب الثالث
 الموازنة: المطلب  الرابع
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 المطلب الأول
 مراعاة مقاصد الشارع

 
 هي الغايات التي يرمي إليها الشارع، والأسرار التي وضعها          -كما عرفها العلماء  -المقاصد  

لمقصد العام الذي تستهدفه تلك الأحكام، وهو إسعاد الخلق،         عند كل حكم من أحكامه، تحقيقا ل      
وحفظ النظام، وتعمير الدنيا بكل ما يوصل إلى الخير والكمال الإنساني حتى تصير الدنيا مزرعة                

 .)1(للآخرة فيحظى الإنسان بسعادة الدارين

لب المصالح  ومن الثابت بالاستقراء أن المقاصد معتبرة عند الشارع في تصرفاته التشريعية بج           
ودرء المفاسـد في العاجل والآجل، سواء أدركها العقل أم لم يدركها، فما من حكم شرعه إلا لما                  
فـيه من مصلحة، وما من حكم منعه إلا لما فيه من مفسدة، إذ أناط الحكم الإيجابي بما يغلب على                    

لسلبي بما يغلب على    الفعل من منفعة فيشرعه، ويؤكد على طلبه بقدر قوة أثره، كما أناط الحكم ا             
 .الفعل من مفسدة، ويؤكد على منعه وتحريمه بمبلغ أثره من ضرر أو مفسدة

فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش           : ")2(يقول ابن القيم  
والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن               

لجور، وعن العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل االله             العدل إلى ا  
 .)3("بين عباده

 .)4("إن وضع الشرائع إنما هو لصالح العباد في العاجل والآجل معا: "ويقول الشاطبي

واستقراء أدلة كثيرة من القرآن والسنة الصحيحة يوجب لنا اليقين           : "ويقول ابن عاشور  
 .)5("ام الشريعة الإسلامية منوطة بحكم وعلل راجعة للصالح العام للمجتمع والأفرادبأن أحك

                                                 
أحمد الريّسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي،          . 7ومكارمها، ص  الإسلامية علال الفاسي، مقاصد الشريعة   :  أنظر 1-
 .83ص   الإسلامية، للشريعة   العامّة  يوسف حامد العالم، المقاصد. 19ص
  بن أيوب الزرعـي،  الحنبلي، المعروف بابن قيم الجـوزية،  ولد سنة  دين  محمـد بن أبي بكر هو أبو عبد  االله شمس  ال2-

 ـ751(، وتوفي سنة    )هـ691( الصفدي، الوافي بالوفيات،       ).( الفوائد(،  )أعلام الموقعيّن (،  )زاد المعاد : (، من مصنفاته  ) ه
البغدادي، هدية العارفين،               . 10/195القاهرة،  ابن تغرى بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر و          . 2/270-272
6/158.( 

 .3/14 ابن القيم، أعلام الموقعّين عن رب العالمين، 3-
 .2/4 الشاطبي، الموافقات، 4-
 .14 ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص5-
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ومجمل القول أن الشريعة معللة بحكم ومصالح وضعت أصلا لأجل تحقيقها، وهذا ما دفع              
معظم الأئمة والأصوليين إلى بذل جهود لإدراكها والكشف عنها، وجعلوا العلم بها شرطا أساسيا              

 .جتهادلبلوغ درجة الا
فهم مقاصد  : إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين؛ أحدهما        : "يقول الشاطبي 

 . )1("التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها: الشريعة على كمالها، والثاني
وقد اعتبر الشاطبي مجرد الغفلة عنها سببا أساسيا، وعاملا قويا لوقوع المجتهد في زلات                

، تأكيدا منه لأهميتها وضرورتها من حيث إنها تضمن له سلامة الاجتهاد،             وأخطاء في اجتهاداته  
 :فيقول  بعد عرضه للأدلة  التي تحث المجتهد على الحذر من الوقع في الزلة  عند الاجتهاد

وهذا كله وما أشبهه دليل على طلب الحذر من زلة العالم، وأكثر ما تكون عند الغفلة عن                    " 
فإذا كان هذا شأن المجتهد الفقيه       . )2(" ذلك المعنى الذي اجتهد فيه      اعتبار مقاصد الشارع في   

 .العارف المدرك لمقاصد الشرع، فما الظن بشأن الجاهل بها

من هذا المنطلق يفترض عند الاجتهاد وتطبيق الأحكام الشرعية أن تؤخذ من النصوص مع              
جل هذه المقاصد شرعت تلك     استحضار مقاصدها العامة المرجوة منها، وقواعدها الكلية، إذ لأ         

الأحكام، لذا لابد من مراعاة هذه وتلك في آن واحد عند التتريل، وقد نبه الشاطبي إلى هذا                   
لما انبنت الشريعة   : "المسلك الاجتهادي الجامع بين النصوص الجزئية والمقاصد العامة للشريعة، فقال         

جيات والتحسنيات، وكانت هذه    على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات والحا         
الوجوه مبثوثة في أبواب الشريعة وأدلتها، كان النظر الشرعي فيها أيضا عاما لا يختص بجزئية دون                

وإذا كان كذلك وكانت الجزئيات وهي      ... أخرى؛ لأنها كليات تقضي على كل جزئي تحتها        
ئيات مع كلياتها في كل نوع       شأن الجز  -أصول الشريعة فما تحتها مستمدّة من تلك الأصول الكلية        

 فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات، عند إجراء الأدلة             –من أنواع الموجودات    
الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتها               

 .)3("فمن أخذ بنص مثلا في جزئي معرضا عن كلية فقد أخطأ

 فإنه لا يمكن اعتبار الأحكام الجزئية إلا إذا أجريت في إطار مقاصدها العامة                 وبالتالي
 تلك الأحكام قد لا تتطابق ومقاصدها التي شرعت لأجلها           أن وقواعدها الكلية، والسبب في ذلك    
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أصالة عند إجراء عملية التتريل، بحيث تجعلها تتناقض والمقاصد العامة للتشريع، مما يستلزم ذلك               
حكام جديدة تعمل على تحقيقها، لذا تعتبر الأساس في بناء الأحكام الشرعية، فما هذه                إيجاد أ 

 .الأخيرة إلا مجرد أسباب ووسائل وضعت أصلا لأجل تحقيقها
وهذه الأسباب والوسائل إما أن يأمر الشارع المكلف الإتيان بها لما تحققه من مصالح، وإما               

اسد، فهي منوطة ومرهونة بالمصالح والمفاسد الناجمة عنها عند         أن يمنعه من القيام بها لما تجلبه من مف        
التطبيق، فكانت بذلك تابعة لها، تعتبر باعتبارها، وتسقط بسقوطها، لذا تتغير تلك الوسائل                

 .والأسباب بتغير مقاصدها، ويطرأ عليها التقديم والتأخير بناء على ذلك
لح قصدها الشارع ابتداء عند وضعه      فقد يكون أصلها الجواز بناء على ما تحققه من مصا         

لها، إلا أنه قد يتقدم في حقها المنع لما تجلبه من مفاسد تساوي أو تربو على تلك المصالح، والعكس                   
فقد يكون أصلها المنع لإفضائها إلى مفاسد أراد بها الشارع درءها ابتداء، إلا أنه قد يتقدم في                   

 .  تربو على تلك المفاسدحقها الجواز لما تجلبه كذلك من مصالح راجحة
وللوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي         : "يقول العز بن عبد السلام    

أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل ثم تترتب الوسائل بترتب المصالح               
ا، ومقدمها من   والمفاسد فمن وفقه االله للوقوف على ترتب المصالح عرف فاضلها من مفضوله             

 .)1("مؤخرها

لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها،            : "ويقول ابن القيم  
كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها                

ربات في محبتها والإذن فيها     بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والق         
 .)2("بحسب إفضائها إلى غايتها؛ فوسيلة المقصود تابعة للمقصود

وعليه إذا ثبت أن أحكام الشريعة معللة بحكم ومصالح تسعى لتحصيلها، إذ هي أساس               
التشريع، وعليها تنبني الأحكام بل تقدم على تلك الأحكام، وتعتبر قبل اعتبارها عند التعارض أثناء     

تتريل، وبما أن حقيقة فقه الأولويات تكمن في عملية الترجيح التي يقوم بها المجتهد بين الأحكام                 ال
الشرعية المتعارضة في نظره، من حيث إنه يظهر له مخالفتها لمقاصدها المتوخاة منها في الأصل أثناء                

عتبر شرعا، فإنه   التطبيق، والتي لابد أن يتوصل بتلك العملية إلى حكم راجح يأخذ حكم مقصده الم             
 .يجب اعتبار المقاصد فيها من حيث إنها تضمن له اختيار الحكم المناسب المحقق لمقصود الشارع
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 : ومثال ذلك
، وإن كان أصل الحكم فيه        )1( من أنه نهى أن تقطع الأيدي في الغزو         ما ثبت عن النبي      -

الجناية وسدا لمنافذها، إلا أن النبي      وجوب إقامة الحدود والمنع من تأخيرها، نكالا وردعا لمرتكبي          
                    رأى أن هذا المقصد لا يتحقق إذا ما تم إجراء الحكم وتنفيذه في حالة الغزو والحروب، لما قد 

 الفرار واللحوق بالعدو المناقضة لذلك المقصد، لذا قدم عليه حكم منع إقامة              ةيفضيه إلى مفسد  
د من الحكم الأصلي وحلول محله مقصدا آخر        الحدود ووجوب تأخيرها أثناء الغزو لغياب المقص      

 .يوجب  الحكم المقدم
 عدم إعطاء السهم للمؤلفة قلوبهم على حكم الإعطاء المقرر          تقديم عمر بن الخطاب      -

 أن الشارع أقر لهم     لهم شرعا بنص الآية، لانتفاء علته ومقصده الموجب له أصالة، فقد أدرك             
 بدايته إلى التأليف، فلما تغيرت الظروف والأحوال في          نصيبا من الصدقات، لحاجة الإسلام في     

عهده، والتي اقتضت غياب علة الحكم التي تدور مع الحكم وجودا وعدما، إذ أعز االله الإسلام،                 
وقويت شوكته، وثبتت أركانه، وانتصرت جنوده وأنصاره، فلم تعد هناك حاجة إلى استعطافهم              

اب مقصده وقدم عليه حكم عدم الإعطاء، ورأى أن          وتأليف قلوبهم، فأسقط حكم الإعطاء لغي     
يوفر تلك الصدقات التي كانت تعطى لهم في أمور تحقق المقصد الأصلي للحكم، وهو تعزيز                 

 .الإسلام
 منع الزواج بالكتابيات على حكمه الأصلي المقرر بصريح الآية، وهو الجواز،             تقديمه   -

أدرك أن هذا الزواج قد يفضي إلى كساد الفتيات          لما فيه من استمالة الكتابيات للإسلام، فقد         
المسلمات وتعنيسهن، والذي قد يسبب الافتتان عن دينهن، كما قد يفضي ربما إلى الوقوع في                 
الزواج من المومسات منهن أو المساس بأمور الدولة فيما إذا حصل الزواج من أصحاب الولايات               

 الأصلي للحكم، لذا قدم عليه حكم المنع لغياب   والمناصب العليا، وهي كلها مفاسد تناقض المقصد      
 .مقصده
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 المطلب الثاني
 اعتبار المآل 
 

يقصد باعتبار المآل النظر فيما يمكن أن تؤول إليه الأفعال والتصرفات والتكاليف التي هي              
ة، بأن  محل الاجتهاد والفتوى، والاعتداد به في تكييفها، وفي تقرير ما يتعلق بها من الأحكام الشرعي              
 .)1(تأخذ أحكاما تتفق مع ما تؤول إليه، سواء أكان الفاعل قاصدا لما آلت إليه تلك الأفعال أم لا

و اعتبار المآل ينبني أساسا على أن الأحكام الشرعية لابد أن تتوافق ومقاصدها التي                 
 مآلاتها  شرعت لأجلها أصالة عند تتريلها على الوقائع والنوازل، وهذا لا يتم إلا بالنظر إلى                

ونتائجها التي تكشف عن مدى تطابقها لتلك المقاصد، وهذا راجع إلى أن التكاليف والأعمال               
الشرعية هي  مقدمات لنتائج وآثار قصدها الشارع عند وضعه لها على اعتبار أنها مجرد وسائل                 

ر إليها في   يتوسل بها للوصول إلى تلك النتائج، لأنها تعتبر باعتبارها، وتسقط بسقوطها، فلا ينظ             
ذاتها بل فيما تؤول إليه من نتائج وآثار، والتي هي مقصود الشارع، لذا يلزم اعتبار تلك النتائج في                  
جريان أحكامها المقصودة شرعا، ومعنى ذلك أنه قد يكون الفعل المشروع أصالة يحقق مقصده               

ف أخرى بأن   باستجلابه للمصلحة في ظل ظروفه العادية، ولكنه قد لا يحقق ذلك في ظل ظرو              
يفضي إلى مفاسد مناقضة لتلك المصالح، مما يستلزم الحكم بالإحجام، وكذلك قد يكون الفعل غير               
مشروع أصالة، يحقق مقصده بدرئه للمفاسد في ظل ظروفه العادية، ولكنه قد لا يحقق ذلك في                 

يستلزم ظل ظروف أخرى بأن يفضي إلى مصالح راجحة غير تلك المفاسد التي منع لأجلها، مما                 
والنظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا       : "الحكم بالإقدام، وهو ما عبر عنه الشاطبي بقوله       

كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن                  
ا لمصلحة فيه   المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل؛ مشروع              

تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه؛ وقد يكون غير مشروع                  
لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول                  

فيكون بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة، أو تزيد عليها،              
هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية؛ وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى                
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استدفاع المفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد                
 .)1("صعب المورد؛ إلا أنه عذب المذاق، محمود الطب جار على مقاصد الشريعة

ظر إلى مآلات الأفعال يتحدد الحكم المطلوب لها شرعا إما بالمشروعية أو عدمه، وهذا              فبالن
عـلى اعتـبار أنها تكشف للمجتهد عند التطبيق مدى تطابقها للمقاصد المرجوة من أحكام تلك                
الأفعال الموضوعة  لها أصالة، إذ قد يترتب عند تطبيقه لها على الوقائع نتائج وآثار لا تتواءم وتلك                  
المقاصـد، لما تعتريها من ظروف وملابسات جديدة غير  الظروف والأحوال العادية التي وضعت               
في ظلها تلك الأحكام الأصلية، مما يجعله بذلك يقف أمام مسائل جديدة تحتاج إلى أحكام جديدة                 

، تفضي من خلالها إلى أحسن المآلات، من حيث جلبها          الأصليةيوجب تقديمها على تلك الأحكام      
 .قاصد هذه الأخيرة أين شرعت ابتداء لأجل تحقيقهالم

 : أو من عمل الصحابة منهاونجد في ذلك أمثلة كثيرة سواء من هدي النبي 
 منع قتل المنافقين على الجواز مع علمه باستحقاقهم لذلك، وهذا لما رأى              تقديم النبي    -

لمين، ونفورهم من الإسلام، وقد     أن قتلهم بتهمة النفاق قد يفضي إلى إبعاد الطمأنينة عن المس           
، فهذا مآل فاسد    )2( "دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ        : "صرح بذلك بقوله    

 .مخالف لمقصود الشارع من الدعوة، يوجب تقديم المنع من قتل المنافقين

د المناقض لمقصود الشارع لأوجب      لمآل الفعل وأثره الفاس    وعلـيه فلولا نظرته البصيرة      
 .قتل المنافقين

 المـنع من إعادة بناء البيت على قواعد إبراهيم على الحكم الأصلي وهو               وتقديمـه    -
الجـواز، لاعتباره المآل الفاسد الذي قد يؤول إليه إذا ما أجرى هذا الأخير، وهو افتتان المسلمين                 

قدسات ويغير معالمها، إذ كانوا حديثي العهد        يهدم الم  عـن ديـنهم نتيجة اعتقادهم أن النبي         
 .بالإسلام، فهذا مآل فاسد يوجب تقديم الحكم بالمنع عن إعادة البناء درءا له

أَلَمْ تَرَيْ أَنْ قَوْمَكِ بَنَوْا الْكَعْبَةَ وَاقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ          : " أنه قال لعائشة   فقد روي عنه    
لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ          : ولَ اللَّهِ، أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ         يَا رَسُ : إِبْرَاهِيم، فَقَالَتْ 

 .)3("بِالْكُفْرِ 
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لَوْ قَدْ مَاتَ    " :نًى أن رجلا يقول    ما روي عن عمر بن الخطاب أنه بلغه وهو حاج في مِ            -
 إِلَّا فَلْتَةً فَتَمَّتْ، فَغَضِبَ عُمَرُ، ثُمَّ        )1( هِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ     عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا ، فُلَانًا فَوَاللَّ      

إِنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ، فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ                 : قَالَ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ         : فَقُلْتُ  ِ    )2(الرَّحْمَنأُمُورَهُمْ، قَالَ عَبْدُ    

النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ، فَإِنَّهُمْ هُمْ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ                 
قَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ، وَأَنْ لَا يَعُوهَا، وَأَنْ لَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَأَمْهِلْ حَتَّى                فَتَقُولَ مَ 

ا قُلْتَ  تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ، فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ، فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ، فَتَقُولَ مَ              
ُ أَمَا وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ       :مُتَمَكِّنًا، فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَقَالَ عُمَر          

  .)3(ِ"لَأَقُومَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَة

، لأن حديثه   عبد الرحمن بن عوف      في موسم الحج عملا بمشورة       فلم يتحدث عمر    
في هذا الموسم لا يحقق له المصلحة المرادة والمقصودة، بل مآله فاسد مناقض لتلك المصلحة التي                  
يرجو تحقيقها، فرأى من الأولى والأفضل أن يؤخر الحديث إلى وقت آخر مناسب، يحقق فيه                 

 .ه ما لو تحدث في الموسمالنتائج المبتغاة من الحديث، ويدرء ذلك المآل المتوقع حدوث
 ومآلات الأفعال المعتبرة في عملية الترجيح بين الأحكام الشرعية لا تتم معرفتها إلا بتحقيق 

                                                 
 هو عبد االله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب القريشي التيمي، أبو بكر الصديق بن أبي قحافة، وأمه أم الخير سلمى                         1-

أياما، أول من أسلم، وصاحب رسول االله صلى االله عليه          بنت صخر بن عامر، قيل ولد بعد الفيل بسنتين وأربعة أشهر إلا              
وسلم في الغار وفي الهجرة، شهد معه المشاهد كلها، عرف بالعلم والزهد والتواضع و السخاء، كان أول خليفة في الإسلام،                     

لي، وعبد االله   وأول من حج أميرا، وأول من جمع القرآن، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم، وروى عنه عمر، وعثمان، وع                   
. بن مسعود وغيرهم رضي االله عنهم، توفي بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم  بسنتين وأشهر بالمدينة وهو ابن ثلاث وستين                      

2/341ابن حجر، الإصابة،    . 334-3/309ابن الأثير، أسد الغابـة، . 3/1581أبونعيم الأصبهاني، معرفة الصحابة، (
-344.( 

د الرحمان بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن حارث القريشي الزهري، وأمه الشفا بنت عوف، كان من                    هو أبو محمد عب    2-
 بالجنة، شهد المشاهد كلها     بشرينالسابقين للإسلام، ومن المهاجرين الأولين، وهو أحد الستة من أصحاب الشورى، ومن الم             

 ـ31(، توفي سنة     مع رسول االله      بونعيم الأصبهاني، معرفة الصحابة،                أ. (، وهو ابن خمس وسبعين سنة       ) ه
 ).417 -2/416ابن حجر، الإصابة، . 484 -3/480ابن الأثير، أسد الغابة، . 4/1810

،        )6442(البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردّة، باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت، رقم                   :  أخرجه 3-
 .465، ص)1691(لم، كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنا، رقم و مس. 6/2503-2507
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 تلك الأفعال، سواء ما يعرف بتحقيق المناط العام، وذلك بالنظر إلى مدى التطابق بين               )1(مناطات
ف بتحقيق المناط الخاص، وذلك بالنظر إلى       الأحكام الأصلية والمقاصد المرادة منها ابتداء، أو ما يعر        

الظروف والملابسات الخاصة الطارئة على تلك الأفعال، التي لها دخل في تشكيل علل جديدة تنبني               
عليها أحكاما جديدة غير تلك الأحكام الأصلية، تحقق تلك المقاصد المتوخاة منها ابتداء، حيث               

 .يعمد المجتهد إلى تقديمها

 :ومثال ذلك
 من تولي الإمارة حين طلبها منه        )2( الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري     الـنبي   مـنع   -

إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى            ! يَا أَبَا ذَرٍّ     : "حيث أجابه بقوله  
 .)3("مَالَ يَتِيمٍ اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ

المعلوم أن أصل الحكم في تولي الإمارات والمناصب هو الجواز لكل من توفرت فيه              فمـن   
شروط التولية، ترتكز أساسا على توفر العدالة والصلاح، إلا أن النبي قدم على هذا الحكم حكما                

                                                 
 تحقيق المناط هو إثبات مضمون القاعدة العامة، أو الأصل الكلي، أو العلة في الجزئيات والفروع إبان التطبيق وهو على                     1-

كلف ما، فإذا نظر المجتهد في العدالة       القسم الأول وهو تحقيق المناط العام ويراد به النظر في تعيين المناط من حيث هو لم               : قسمين
مثلا، ووجد هذا الشخص متصفا لها على حسب ما ظهر له، أوقع عليه ما يقتضيه النص من التكاليف المنوطة بالعدول من                      
الشهادات والانتصاب للولايات العامة أو الخاصة، وهذا نوع من التحقيق يقتضي معرفة الواقع في عمومه، ومعرفة الحالات                  

 إجمالها والمجتهد فيها يجتهد في قضايا موصوفة مبيّنة، ويقوم بتتريل الأحكام والتكاليف على من هم داخلون تحت عموم                    على
د به النظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل               امقتضياتها، أما القسم الثاني فهو تحقيق المناط الخاص؛ وير         

كلف في نفسه بحسب وقت دون وقت، وحال دون حال، وشخص دون شخص وهذا              التكليفية فهو نظر فيما يصلح بكل م      
نوع من التحقيق يقتضي معرفة الواقع الخاص لكل شخص بعينه لمعرفة ما يناسبه من الأحكام، وإلى أي حد تناسبه وتنطبق                     

خصوصياتها، وما تستوجبه   عليه، فصاحب هذا المناط يجتهد في حالات معروفة معينة فهو ينظر في الحالات الفردية، ويقدر                 
محمد فتحي الدريني، بحوث مقارنة في الفقه        . 71-4/70الشاطبي، الموافقات،   : أنظر. (تلك الخصوصية في ميزان الشرع    

 ).65الريسوني، الاجتهاد، ص . 1/123الإسلامي وأصوله، 
 السابقين الأولين إلى الإسلام،      هو جندب بن جنادة بن سكن بن غفار، وأمه رملة بنت الوقيعة من بني غفار، كان من                  2-

 ـ31(، توفي سنة    عرف بالزهد، واشتهر بالصدق، شهد معظم المشاهد مع رسول االله            ابن سعد، الطبقات الكبرى،    ). ( ه
. 65 -4/61ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب الموجود بهامش الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر،                . 2/166

 ).64 -4/62بة، ابن حجر، الإصا
وأحمد، المسند،             . 820، ص   )1826(مسلم، كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، رقم             :  أخرجه 3-

، )2868(وأبوداود، سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الدخول في الوصايا، رقم               . 5/180،  )21603(رقم  
،    )5564(كتاب الحظر والإباحة،باب ذكر الزجر عن أكل مال اليتيم، رقم            وابن حبان، صحيح ابن حبان،      . 3/114

والبيهقي، سنن  . 4/103،  )7017(والحاكم وصححه، المستدرك على الصحيحين،  كتاب الأحكام، رقم           . 12/375
 .10/95، البيهقي الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب كراهية الإمارة وكراهية تولي أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفا
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آخـر وهو المنع لتحقق مناط آخر غير ذلك المناط العام الذي يجيز التولية، والذي نشأ عن ظروف            
، وضعفه هذا قد    يطت بأبي ذر وهو أنه كان شخصا ضعيفا كما صرح بذلك النبي             خاصـة أح  

يفضي به إلى الوقوع في مآل فاسد يناقض مقصود الشارع من إجازته لهذه التولية أصالة،وهو عدم                
 .تحقيق الصلاح والعدالة بين الناس ،لذلك رأى عليه الصلاة والسلام المنع في حقه أولى

 سهم المؤلفة قلوبهم مع أن الحكم الأصلي هو إعطاء السهم           طاب  إسقاط عمر بن الخ    -
لهـم نظـرا للظـروف التي فرضت على الإسلام في بدايته آنذاك، والتي توجب الحاجة إلى هذا                  
التأليف، إلا أن عمر في زمن خلافته قدم على هذا الحكم الأصلي حكما آخر، وهو إسقاط السهم                 

ناط العام الذي يوجب العطاء بغرض تعزيز الإسلام،        لـتحقق عـنده مـناط آخـر غير ذلك الم          
 إلى حكم آخر لتحقق مناط آخر يوجب        باسـتعطافهم بالمـال وتحييدهم عن المعادين، فانتقل         

الإسـقاط، إذ أعز االله الإسلام، فلم تدع الحاجة إلى استمالتهم للإسلام وتأليف قلوبهم، فما فعله                
 مناطه الذي حدد له مآله الموافق لمقصود الشارع، والذي  عمر يعتبر اجتهادا دقيقا يقف على تحقيق

 .على أساسه بنى الحكم الشرعي
 لحد السرقة عام المجاعة، وذلك لما رآه من عدم استيفاء الشروط الضرورية             عدم إقامته    -

الباعثة على التطبيق، والتي منها شبهة المجاعة الملجئة إلى أخذ حق الغير بدون إذن منه، حيث كان                 
آخذ المال بغير حق أمام ضرورة وحاجة، فكان بذلك أمام مناط آخر غير المناط العام الذي يوجب          

 .الحد، والذي يستوجب تقديم إسقاطه لما قد يفضي إقامته إلى هلاك الأنفس
وعليه فلا بد على المجتهد من التحقيق في المناطات العامة والخاصة في الوقائع والنوازل التي               

هاد، إذ تساعده على معرفة مآلاتها ونتائجها التي تحدد نوع الحكم المطلوب، والتي             هي موضع الاجت  
هـي مقصود الشارع، وهنا تكمن أهمية تحقيق المناط في معرفة مآلات الأفعال المراد الحكم فيها،                

قائع والتي تخدمه هذه الأخيرة أثناء قيامه بعملية الترجيح بين الأحكام الشرعية المتعارضة في تلك الو              
والـنوازل، باعتبارها قاعدة تعمل على بيان مدى موافقتها لمقاصد الشارع التي على أساسها ينبني               

 .الحكم الشرعي الأرجح
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 المطلب الثالث
 فقــــه الواقع

 
أورد ابن القيم معنى فقه الواقع في كتابه أعلام الموقعين عند تناوله للشروط التي لابد للمفتي                

 ـ     ولايتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى      : "تزم بهـا عند الإفتاء أو الحكم فقال       أو الحـاكم أن يل
فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع         : والحكـم بالحق إلا بنوعين من الفهم؛ أحدهما       

 .)1 (..."بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما
فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما        : وففقه الواقع عند ابن القيم حسب تعبيره ه       

 وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما
 والملابسات المحيطة   ففالمقصود بفقه الواقع عنده هو فهمه وإدراك حقيقته بالنظر إلى الظرو          

 .به

فراد والجماعات،  هو إبصار الواقع بمتغيراته الجديدة في الحياة والأ       : وعرفه المعاصرون بأنه    
ومعرفة مشكلاتها ومعاناتها، وتشخيصها وتحليلها بحيث تقدم للفقيه المقدرة على معرفة حكمها في             

 .)2(الشريعة الإسلامية  

فالفقه بالواقع يقتضي الفهم العميق له والمعرفة الدقيقة لظروفه وملابساته المحيطة به في جميع  
 وتفسيرها بحيث يعطي للفقيه القدرة على إدراك حقيقته         تشخيصها وتحليلها جوانبه، والقدرة على    

له تلك ل  نه قد تشكإدراكـا تاما، يمكنه من معرفة مدى تأثيره على الأحكام الشرعية من حيث إ 
المعرفة عللا جديدة غير العلل التي أناط بها الشارع تلك الأحكام ، تكشف عن آثار ونتائج قد لا                  

رعت لأجلها تلك الأحكام أثناء التطبيق، مما يقتضي الأمر الانتقال          تتوافق والمقاصد الأصلية التي ش    
 .إلى أحكام جديدة غير تلك الأحكام الأصلية المنصوص عليها تعمل على تحقيق مقاصدها

                                                 
 .1/87 ابن القيم، أعلام الموقعين،  1-
 ،     )أصول وضوابط(أحمد بوعود، فقه الواقع : أنظر   2-

www.islamweb.net.ver2/library/ummah_book.php.?long=AZ.Bookld=27cL.catl
d=204. 

  هـ ،20/03/1424 - فقه الواقع-علي بن عمر بادحدح، فتاوى
www.islamtoday.net/questions/show_question.content.CFm?iD=20233 

 في فقه الواقع،أنور أبو طه، نحو رؤية منهجية 
www.almultaka.net/majalla.OO.php?subsection=showfulzip=10932119506 
Larchive. 
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لـذا يلزم النظر في الوقائع والاعتداد بالأحوال والملابسات المحيطة بها عند تطبيق الأحكام،              
 وعمل الصحابة واجتهادات الأئمة من بعدهم، حيث تجد فيها          وهـو مـا دل عليه القرآن والسنة       

أمثلة ووقائع كثيرة تثبت مدى مراعاة الشارع للظروف المحيطة بالوقائع والنوازل عند سنه ووضعه              
لأحكامها، ولعل أوضحها وأدقها عملية النسخ الثابتة في القرآن الكريم، ومنهج التدرج القائم على              

 يناسبها، وكل فترة بما تستوجبه من الأحكام، كما أوردت السنة النبوية            المرحلـية، كل مرحلة بما    
:  دعوته إلى مرحلتين   ، فتقسيمه   ةأحكامـا كثيرة بنيت على رعاية أحوال الناس في عصر النبو          

مرحلة سرية ومرحلة جهرية، وكذا امتناعه عن رد البيت على قواعد إبراهيم، وعن قتله المنافقين،               
ائع التي حكم فيها، معتبرا أحوال الناس في تلك الفترة، وعلى نهج القرآن  وغـير ذلـك مـن الوق      

 أين جدّت ظروف ووقائع لم ترد في عصر النبوة          والسنة سار الصحابة خصوصا بعد وفاة النبي          
جمع القرآن في مصحف واحد، قتال مانعي الزكاة، اختيار الخليفة          : احتاجت إلى أحكام، من ذلك    

اعة بالواحد، إيقاف حد السرقة عام المجاعة، إنشاء الدواوين واتخاذ السجون           مـن قريش، قتل الجم    
وضـرب السكة، وغيرها من المسائل التي أناطوا الحكم فيها بظروفها وملابساتها المحيطة بها، وعلى         
هـذا النهج سار أيضا أئمة المذاهب وتلاميذهم ومن بعدهم في كثير من المسائل التي اجتهدوا فيها               

 فـيها بناء على الظروف والأحوال القائمة في عصرهم بل هو السبب الذي جعل العلماء                وأفـتوا 
 .المتأخرين يخالفون أئمتهم في كثير من المسائل الاجتهادية التي تخضع لتغير الظروف والأحوال

وهذا التغير الذي يطرأ على الأحكام نتيجة تأثرها بالوقائع وظروفها المستجدة، إنما يرجع             
 ـ  ته إلى تغير المصالح والعلل التي أناط بها الشارع تلك الأحكام، والتي قد أرشد إليها كثيرا            في حقيق

بـيانا مـنه إلى أن الأحكام تتبع عللها وتتغير بتغيرها، والتي كثيرا ما تتأثر بتغير الأزمنة واختلاف                  
ثر بالظروف  الأمكـنة، وبمـا أن تلك العلل والمصالح التي قصدها الشارع عند وضعه للأحكام تتأ              

والملابسـات المحـيطة بهـا عند التتريل، والتي تعتبر في أصلها مناطات لتلك الأحكام، فإن تلك                 
الظروف والملابسات المحيطة بالوقائع والمسائل المراد الحكم فيها، لها أثر كبير في تشكيل أحكامها              

بني عليها تلك الأحكام،    على أساس أنها هي التي تحدد العلل وتكشف عن المصالح والمفاسد التي تن            
والـتي لا بد أن تتوافق ومقاصد الشارع الأصلية، وهذا الأمر يقتضي تغير تلك الأحكام فيما إذا                 

 .أفضت لغير مقاصدها
لا يمكن إنكار أن هناك مصالح كثيرة ومفاسد تتأثر باختلاف            : "يقول أحمد الريسوني  

، وبتغير نفعها أو ضررها مما يستدعي نظرا        الأحوال وتغير الظروف فتتغير أوضاعها وسلم أولوياتها      
 جديدا، وتقديرا مناسبا، ووسائل مناسبة وكل هذا يؤثر على الأحكام تأثيرا ما، ينبغي أن ينظر فيه 
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 .)1("ويقدر بقدره بلا إفراط ولا تفريط

وبهذا يتضح أن الحديث عن تغير الأحكام بتغير ظروف وقائعها والملابسات المحيطة بها، هو              
لحقـيقة حديـث عن مناطات تلك الأحكام المتغيرة التي تشكلها المصالح المتغيرة في ظل تلك                في ا 

الظـروف والملابسات، والتي على أساسها تنبني الأحكام الشرعية، ومن هنا يتقرر بأنه قد تكون               
أن ينظر  لواقعـة معينة عدة أحكام ثابتة في التشريع بالنظر إلى المصالح المترتبة عليها، ودور المجتهد                

إلـيها فـيحكم علـيها بما يلائمها، فقد يحكم عليها بالمشروعية فيما إذا حققت مصلحة حسب                 
الظـروف والملابسـات المحيطة بها، وقد يحكم عليها بعدم المشروعية فيما إذا أفضت إلى مفسدة                
حسـب الظـروف والملابسات المحيطة بها أيضا، فلها أن تشمل عدة صور تطبيقية تتنوع وتتغير                
أحكامهـا بحسب مناطاتها المتغيرة، وهذا ما يدفع قول من قال أن التغير في الأحكام يعتبر تغيرا في                  
أصـل خطاباتهـا ونصوصها الشرعية ذاتها وتبديلا ورفعا لها، وأن كل ما في الأمر أن شروطها لم               

 تقف أمام   تتوفر عند التطبيق نتيجة تأثر وقائعها ومسائلها بظروف وملابسات أنيطت بها، جعلتها           
 .مسائل جديدة تحتاج إلى أحكام جديدة غيرها تتواءم ومقاصد الشارع

اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد، فليس في الحقيقة باختلاف في           : "يقول الشاطبي 
أصل الخطاب؛ لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي، لو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية                   

وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت        . شرع إلى مزيد  والتكليف كذلك، لم يحتج في ال      
إنا وجدنا  : "، وقال أيضا في موضع آخر     )2("رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها         

فترى الشيء الواحد يمنع في     . الشارع قاصدا لمصالح العباد، والأحكام العادية تدور معه حيثما دار         
 .)3("ن فيه مصلحة جازحال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كا

ينبغي أن تعلم أن هذا لا يعتبر بحال تبديلا للحكم، لأن دورانه مع المصلحة              : "وقال البوطي 
التي أناطه الشارع بها أو العرف الذي قيده به، إنما هو بموجب حكم شرعي من الباري عز وجل،                  

ة استمرار وإدامة لحقيقة    بل إن هذا الذي يظهر لك في مظهر التبدل والتغير، إنما هو في الحقيق               
 .)4("الحكم الشرعي الثابت

                                                 
 .288 الريسوني، نظرية المقاصد، ص 1-
 .2/217 الشاطبي، الموافقات، 2-
 232/ 2بي، الموافقات،  الشاط3-
 .59 محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، ص 4-
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والحاصل أن الأحكام الشرعية وإن تتغير بناء على تغير الظروف والأحوال المحيطة بها عند              
التطبيق، فإنه يرجع في حقيقته إلى تغير المصالح التي تشكلها وتضبطها تلك الظروف والأحوال                

 وسائل وأسباب موصلة لها مهما اختلفت وتغيرت،        والتي هي مقصود الشارع، وما الأحكام إلا      
فالضابط في تغير الأحكام هو المصلحة، لذا يمنع عند الاجتهاد إجراء الأحكام المنصوص عليها في                
الكتاب والسنة، أو الاجتهادية المسطورة في كتب العلماء والأئمة من غير اعتبار للظروف                

د يوقع ذلك المجتهد في الجهل والخطأ كما قد يوقع الناس           والملابسات المحيطة بها عند التتريل، لما ق      
في الضيق والحرج، وهو ما يتنافى مع مقصود الشارع من وضعه لتلك الأحكام أصالة، وهذا ما                 

 ينص على لزوم اعتبار العوائد والأعراف المتغيرة عند الاجتهاد والإفتاء،            )1(جعل الإمام القرافي  
كتب، واعتبر الخروج عن ذلك خرقا للإجماع وجهلا بالمقاصد         وعدم الجمود على المسطور في ال     

فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه، ولا تجمد على المسطور في              : "حيث يقول 
الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك،                  

عرف بلدك ودون المقرر في كتبك فهذا هو الحق         واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون          
والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف             . الواضح
 .)2("الماضيين

، سماه فصل في تغير     "أعلام الموقعين " وهذا ما دفع أيضا ابن القيم لأن يعقد فصلا في كتابه            
هذا فصل عظيم النفع    : " والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد وقال     الفتوى واختلافها بتغير الأزمنة   

جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف مالا سبيل                
 .)3("إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح تأتي به

كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان،      : " في قوله  )4(وهو ما ذكره أيضا ابن عابدين     
لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو فساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه            

                                                 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المعروف بالقرافي، أصولي فقيه، مالكي المذهب،               هو أبو العباس شهاب الدين     1-

 ـ626(ولد سنة     ـ684(، وتوفي سنة    ) ه ، )الفروق(،  )ام في تمييز الفتاوى عن الأحكام      الإحك: (، من مصنفاته  ) ه
 ).5/99البغدادي، هدية العارفين، . 129 -128ابن فرحون، الديباج، ص ). (الذخيرة(

 .1/191 القرافي، الفروق، 2-
 .3/14 ابن القيم، أعلام الموقعين، 3-
ولي فقيه، حنفي المذهب، ولد سنة                 هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الرحيم المعروف بابن عابدين، أص                 4-

 ـ1198(  ـ1252(، وتوفي سنة    ) ه البغدادي، هدية  ). (مجموعة رسائل (،  )رد المحتار على الدرّ المختار    : (، من تصانيفه  ) ه
 ).3/145كحالة، معجم المؤلفين، . 368 -6/367العارفين، 
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أولا للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع               
 .)1("الضرر والفساد

ى المجتهد عند الاجتهاد والمفتي الذي تصدى للإفتاء أن يكون          وبـناء على هذا يفترض عل     
على اطلاع تام بوقائع الناس وأحوالهم وأعرافهم وعاداتهم، والتغيرات الطارئة عليها، إذ بها تعرف              
المصالح والمفاسد التي على أساسها تنبني الأحكام الشرعية، والتي لابد أن تتوافق ومقاصدها الأصلية              

ل تحقيقها عند التطبيق، وإلا عمد إلى الانتقال إلى أحكام أخرى جديدة تتوافق             الـتي شرعت لأج   
وتلك المقاصد فيما إذا أفضت وسائلها إلى غيرها، إذ قد تعتري الوقائع ظروف وملابسات جديدة               
تجعل إجراء الأحكام الأصلية عليها غير مفضية إلى المصالح المقصودة شرعا، بل قد يكون اعتمادها               

لـك الظروف والملابسات الجديدة مؤديا إلى مشاق تضر بالأمة ومصالحها، والتي هي             في ظـل ت   
 .مقصود الشارع، مما يستلزم تقديم أحكام جديدة عليها تعمل على تحقيق مقاصدها

لهذا جاء قول ابن القيم مبينا أن معرفة الحكم الشرعي لا يكفي لتحقيق مقصود الشارع،                
 الذي يترل فيه ذلك الحكم، لضمان إجراء الحكم على وجهه           بـل لابـد أيضا من الفقه بالواقع       

 .الصحيح من حيث إنه يفضي إلى تحقيق مقصده الشرعي
فقه في الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع        : نوعان من الفقه لابد للحاكم منهما     : "فقال

هذا، فيعطي الواقع   وأحوال الناس، يميز به الصادق والكاذب، والمحقق والمبطل، ثم يطابق بين هذا و            
 .)2("حكمه من الواجب، ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع

 :ومثال ذلك
 عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام مع أن أصل الحكم هو جواز                 نهي النبي    -

الادخار، وهذا نظرا لحاجة فقراء العرب إليها الذين كانوا يتوافدون إلى المدينة بغرض الحصول                
ف طارئ يقتضي إسقاط الحكم الأصلي، وتقديم الحكم الآخر، وهو المنع من              عليها، وهو ظر  

ادخارها، لتحقيق المصلحة لأهل الدافة وتلبية حاجتهم، لذلك لما زال ذلك الظرف وتلك الحاجة              
  وَتَصَدَّقُوا  الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا)3( إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ  : "أجـاز الادخــار لقـوله 

                                                 
 .2/125 ابن عابدين، مجموعة رسائل ابن عابدين، 1-
 .4 ابن القيم، طرق الحكمية في السياسية الشرعية، ص 2-
هي جماعة من الناس تقيل من بلد إلى بلد، والمراد بها في  الحديث قوم من الأعراب يريدون المصر، أي قدموا المدينة                      :  الدافة 3-

ابن منظور،  : أنظر. مون إليها عند الأضحى، فنهى النبي أهلها من ادخار لحوم الأضاحي ليتصدقوا بها، وينتفع بها أولئك القاد               
 .1/993لسان العرب، 
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 .)1("وَادَّخِرُوا 

 امتناع عن إقامة الحدود في الغزو والحروب مع أن أصل الحكم فيها هو إقامتها في حينها                 -
، فقدم الحكم بالتأخير على إقامتها في حينها لحالة الغزو الطارئة خشية لحوق               )2(وعدم تأخيرها 

 .لشارع في وجوبها وإلزامية إقامتها حينهاصاحبها بالعدو حمية وغضبا، وهو ما يتنافى مع مقصود ا

 إن إنكار المنكر واجب ليحصل به المعروف، ولكن قد تقتضي الظروف والأحوال               -
المحيطة به عند إجرائه المنع منه، لما قد يفضي إلى ما هو أنكر من ذلك المنكر نفسه، بحيث تؤدي به                    

ا يقتضي إسقاط هذا الواجب، وتقديم      تلك الظروف إلى نتائج وآثار مناقضة لمقصد الإنكار، وهذ        
وذلك كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج      . عليه الحكم بالمنع منه، لما قد يفضيه إلى المفاسد         

عليهم فإن ذلك غالبا ما يؤدي إلى وقوع الفتن بين الناس، وكذا الإنكار على أهل الفسق                   
 .)3 (والعصيان

: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول     : " في قوله  )4(وقد ذكر ابن القيم عن شيخه ابن تيمية       
مررت أنا وبعض أصحابي زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي،                 

إنما حرم االله الخمر لأنها تصد عن ذكر االله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم             : فأنكرت عليه، وقلت له   
 .)5("ل فدعهمالخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموا

اشتراط التزكية في تعديل الشهود مع أن الأصل في إقرار شهادة الشهود الاكتفاء بالعدالة               -
، فقدمت التزكية نظرا لتغير الزمان، وظهور الفساد بين الناس، والذي قد يفضي               )6(الظاهرية  

ارع من إقرار   إجراء الحكم الأصلي في ظله إلى ضياع حقوق الناس، وهو ما يتنافى مع مقصود الش              
 .شهادة العدول

                                                 
،       )1971(مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، رقم                   :  أخرجه 1-
وابن حبان، كتاب الأضحية،    . 99/ 3،  )2812(وأبو داود، كتاب الصيد، باب في حبس لحوم الأضاحي، رقم           . 878ص  

والبيهقي، كتاب الضحايا، باب    . 13/350،  )5927( العلة التي من أجلها نهى عن أكل لحوم الأضاحي، رقم             باب ذكر 
 .293/ 9الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا، 

 .3/17 ابن القيم، أعلام الموقعين، 2-
 .16 -3/15 ابن القيم، أعلام الموقعين، 3-
 ـ661(الحراني الحنبلي، فقيه، أصولي، ولد سنة         هو تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية             4- ، وتوفي سنة                ) ه

ابن . 79 -1/75الكتبي، فوات الوفيات،    (،  )مجموع فتاوى (،  )شرح المحرر في مذهب أحمد    : (، من مصنفاته  )هـ728(
 ).86-6/80العماد ، شذرات الذهب، 

 .3/15 ابن القيم، أعلام الموقعين، 5-
 .6/270ع الصنائع،  الكاساني، بدائ6-
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تضمين الصناع مع أن أصل الحكم هو عدم التضمين، وقد كان ذلك في زمن الوحي حيث كان                  -
الصناع يعطون ما يصنعون، وكانت الأمانة عامة متوفرة في معظمهم، فإذا أخبر الصانع بهلاك                

حتى يشرع التضمين،   الشيء المصنوع عنده من غير تقصير منه صدقه صاحبه، فلم يكن ثمة نزاع               
ولكن لما تغيرت الظروف، وظهر فساد الناس، ودخل في نفوسهم الطمع في أموال الغير، فغلب                
على الصناع التفريط والتقصير في أموال الناس، أو أخذها بدعوى عدم التفريط، فكثرت التراعات              

، وفي هذا ضياع     كله عإما ترك الاستصنا  : والدعاوى، ووقع الناس في الحرج، لأنهم بين أمرين        
المصالح وتعطيل المعاش، وإما القيام به مع عدم التضمين بدعوى عدم التفريط، وفي هذا ضياع                 
لأموالهم وهو فساد كبير، فهذه الظروف والمتغيرات الطارئة اقتضت الحكم بأولوية التضمين على              

 .عدمه
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 المطلب الرابع
 الموازنة

 
 :)1(المصالح والمفاسد أو فقه الموازنات يراد بها جملة من الأمورقاعدة الموازنة بين 

 الموازنـة بـين المصالح بعضها وبعض، من حيث حجمها وسعتها، ومن حيث عمقها               -1
وأيها ينبغي أن يقدم ويعتبر، وأيها ينبغي أن يؤخر         ... وتأثيرهـا، ومـن حيـث بقاؤها ودوامها       

 .ويسقط
عض من تلك الحيثيات المذكورة في شأن المصالح، وأيها          الموازنة بين المفاسد بعضها وب     -2

 .يستحق التقديم، وأيها يستحق التأخير والإسقاط
 الموازنـة بـين المصالح والمفاسد، إذا تعارضتا، وأيها يجب تقديمه، وأيها يجب تأخيره               -3

 .حةوإسقاطه، فمتى تقدم درء المفسدة على جلب المصلحة، ومتى تغتفر المفسدة من أجل المصل
وهذا المعيار يلجأ إليه المجتهد بعد سلوكه المعايير السابق ذكرها أثناء إجرائه لعملية التتريل              
للأحكـام الشرعية على الواقع، والتي قد تكشف عن نتائج وآثار قد لا تتوافق والمقاصد الأصلية،                

 التي  الـتي شـرعت لأجلها تلك الأحكام في ظل ظروف وملابسات جديدة غير الظروف العادية              
وضـعت لهـا في الأصل، مما يقتضي الانتقال إلى أحكام جديدة وتقديمها عليها، تحقيقا لمقاصدها                
الأصلية المعتبرة بها، الناتج عن إجراء موازنة دقيقة بين المصالح والمفاسد المترتبة عن الأحكام الأصلية           

دة المراد تقديمها على تلك     المشـروعة ابـتداء، وبـين المصالح والمفاسد المترتبة عن الأحكام الجدي           
الأحكـام الأصلية، فيما إذا طبقت وأجريت في ظل ظروف وملابسات جديدة، بناء على معايير               
وقواعـد شرعية لابد من اعتبارها، لتحقيق الترجيح المطلوب شرعا بين تلك الأحكام المتعارضة،              

 .المحقق لمقصود الشارع
ب الخطوات التي يواجهها المجتهد أثناء قيامه       وعملية الموازنة ليست بأمر هين، فهي من أصع       

بعملية الترجيح، وذلك لما بين المصالح والمفاسد من تداخل وتشابك والتباس في كثير من الحالات               
 . والصور، مما ينجم عنه تزاحم في كثير من الأحكام التي تستوجبها تلك المصالح والمفاسد

 
 
 

                                                 
 .30 القرضاوي، أولويات الحركة الإسلامية، ص 1-
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 ملابساتها، ومن جميع وجوهها، وهذا لا يتم إلا         لذا فهي تحتاج إلى النظر الدقيق في جميع       
من صاحب البصيرة، ممن هم أهلا للعلم والاجتهاد، المتمكن من التقدير الحسن والصحيح لها،                
سالكا في ذلك معايير شرعية ضبطها العلماء، والتي لابد أن يحتكم إليها المجتهد أثناء قيامه بعملية                 

، ومحمد  )1(محمد سعيد رمضان البوطي     : يها المعاصرون منهم  التقديم بين الأحكام ، وقد أشار إل      
، إلا أن أحمد الريسوني هو       ...، وأحمد الريسوني، وغيرهم   )3(، ويوسف حامد العالم   )2(الوكيلي

 :)4(أفضل من قعد لها وهي تتمثل فيما يلي

 : النص الشرعي-1
 أحكامها التي   بما أن النصوص الشرعية وضعت أصلا لجلب المصالح ودرء المفاسد، فإن           

تضمنتها تكون بحسبها وتتفاوت بقوة أثرها فيها، فهناك تلازم بينها وبين تلك المصالح والمفاسد،               
 .فلكل مصلحة حكما يناسبها، ولكل مفسدة أيضا حكما يناسبها

وللوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إلى أفضل      : "وفي هذا المعنى يقول العز بن عبد السلام       
 الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل ثم تترتب الوسائل              المقاصد هي أفضل  

بترتب المصالح والمفاسد، فمن وفقه االله للوقوف على ترتب المصالح عرف فاضلها من مفضولها،               
 .)5("مقدمها من مؤخرها

ع فإنّ أوامر الشرع تتبع المصالح الخالصة أو الراجحة ونواهيه تتب          : "وكذلك قال القرافي  
المفاسد الخالصة أو الراجحة حتى يكون أدنى المصالح يترتب عليه الثواب ثم تترقّى المصلحة                 
والندب، وتعظم رتبته حتى يكون أعلى رتب المندوبات، تليه أدنى رتب الواجبات، وأدنى رتب               

على المفاسد يترتب عليها أدنى رتب المكروهات، ثم تترقّى المفاسد والكراهة في العظم حتى يكون أ              
 .)6("هذا هو القاعدة العامة. رتب المكروهات يليه أدنى رتب المحرمات

والمصلحة إن كانت في أدنى الرتب كان المرتب عليها الندب، وإن           : "وفي موضع آخر قال   
كانت في أعلى الرتب، كان المرتب عليها الوجوب، ثم إن المصلحة تترقى، ويرتقي الندب                 

                                                 
 .223 -217 البوطي، ضوابط المصلحة، ص 1-
 .280 -197 الوكيلي، فقه الأولويات، ص 2-
 .198 -189 حامد العالم، المقاصد العامة ، ص 3-
 .394-331ص  أحمد الريسوني، نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية، 4-
 .1/46 ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، 5-
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الندب يلي أدنى مراتب الوجوب، وكذلك نقول في المفسدة          بارتقائها حتى يكون أعلى مراتب      
 بجمـلته وترتقي الكـراهة بارتقـاء المفسدة، حتى يكون  أعلى المراتب  المكروه يلي أدنى مراتب 

 .)1("التحريم

وبالتالي ثبت أنه إذا تعارض الواجب مع المندوب قدم الواجب، ولو بإسقاط المندوب، وإن              
 .وه، قدم درء المحرم، ولو بارتكاب المكروهتعارض المحرم مع المكر

 :ومثال ذلك
الانشغال بالنوافل من المندوبات، ولكن إذا أدى الانشغال بها إلى هلاك النفس، كما لو               -

رأى المتـنفل نفسـا معرضة للهلاك عن غرق أو حرق ونحوه، فعليه ترك النفل المندوب لإنقاذها                 
 .ن مصلحة المندوبالذي هو واجب، لأن مصلحة الواجب أعظم م

إذا كان الانشغال بها يؤدي إلى إهمال وتضييع مصالح الخلق كما هو الحال في              : وكذلـك 
هـذا العصـر، فهناك من ينشغل بها، ويسرف جهده فيها بحيث لا يستطيع القيام بمصالح الناس،                 

ال بها، لأن   والالـتزام بواجـباته، كالتعليم والتطبب وغيرها من الواجبات، فهنا يلزم بترك الانشغ            
 .مصلحة الواجبات أعظم من مصلحة المندوبات

وتقديم المصالح بعضها على بعض لا يقع فحسب بمقتضى اختلاف الأحكام الشرعية لتلك             
بل يقع أيضا حتى بين     ... المصالح، كتقديم الواجب على المندوب، وتقديم المندوب على المباح         

بمعنى أن الواجب يتقدم على الواجب، والمحرم يتقدم        المصالح والمفاسد التي تعتبر ذات حكم واحد،          
 . ، وهذا أيضا يجري تبعا للأهمية التي أعطاها النص الشرعي لكل مسألة..على المحرم وهكذا 

وكذلك إذا اجتمع ... فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما      :" قال ابن تيمية    
ا، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما في           محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهم        

  .)2("الحقيقة
 :ومثال عن تقديم الواجب على الواجب

ما قرره العلماء من تقديم الواجبات الفورية على الواجبات  المتراخية، وكذا المضيقة على               -
ى الموسـعة عـند الـتعارض، وطلب تعجيلها وتضييق وقت أدائها وتنفيذها من الشارع دليل عل          

،من )3(رجحـان مصـلحتها على الواجبات التي لم يقيدها بوقت محدد لأدائها وأجاز فيها التأخير              
                                                 

 .3/94 القرافي، الفروق، 1-
 .20/75 ابن تيمية، مجموع فتاوى، 2-
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أن أداء الحج واجب على التراخي، وأداء الدين المعجل واجب على الفور، ولكن إذا وقع               : ذلـك 
له،  دالتعارض بينهما، كما لو كان أداء الحج يؤدي بصاحبه إلى العجز عن أداء دينه في وقته المحد                

يقـدم أداء الديـن المعجل على أداء الحج، لأن مصلحة أداء الدين هنا أعظم من مصلحة فريضة                  
 .الحج

إن الجهاد الواجب، وبر الوالدين واجب، ولكن حين التعارض بينهما، يقدم الجهاد على              -
فاع عن  طاعة الوالدين، كما لو غزا أعداء الإسلام بلدا من بلاد المسلمين ففرض على جميعهم الد              

بلدهم، وعارض بعض الآباء أو الأمهات بمقتضى عاطفتهم مشاركة أبنائهم في هذا الجهاد، فلا               
عبرة لمعارضتهم شرعا، لأن مصلحة الجهاد أعظم من مصلحة طاعة الوالدين، لما فيه من حماية                 

 .)1(الأمة الإسلامية جميعها بما فيهم الوالدين
 :ومثال عن تقديم الحرام على الحرام

إن الكـذب حرام، وإفشاء أسرار المسلمين حرام، ولكن إذا تعارضا، قدم الكذب على               -
إفشـاء أسرار المسلمين، إذ قد يضطر الشخص للكذب في الحرب مثلا، لما قد يفضي الكف عنه                 
وقول الصدق في هذه الحالة إلى إفشاء أسرار المسلمين للعدو، والذي قد يسبب مفاسد أعظم من                

رض المسلمين للاعتداء على النفس والعرض، فتدرأ هذه المفسدة الكبرى          مفسـدة الكـذب، كتع    
 .بتحمل مفسدة الكذب الصغرى

أما إذا تعارض المحرم مع الأحكام المشروعة من الواجب والمندوب والمباح فهناك حالتين في              
 :الترجيح
 من   حالة ما إذا تساوت مفسدة المحرم مع المصلحة المترتبة عن الأحكام المشروعة               -أ

الواجب والمندوب والمباح، وفي هذه الحالة يتقدم المحرم على تلك الأحكام، لأن عناية الشرع                
 .والعقلاء بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بتحصيل المصالح

إذا تعارض الواجب والمحرم قدم التحريم، لأن التحريم يعتمد المفاسد،             : "قال القرافي 
 الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بتحصيل         والوجوب يعتمد المصالح، وعناية صاحب    

 .)2("المصالح
 
 

                                                 
 .149 القرضاوي، في فقه الأولويات، ص 1-
 .2/338 القرافي، الفروق، 2-
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 )2(".إذا اجتمع  الحلال  والحرام  غلب الحرام  :  " )1(قـال  السيوطي
درء المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم           : ")3(وقال ابن نجيم  

 .)4("ت أشد من اعتنائه بالمأموراتدفع المفسدة غالبا لأن اعتناء الشرع بالمنهيا
 حالة عدم التساوي بأن كانت مفسدة المحرم أعظم من المصلحة المترتبة عن تلك                -ب

الأحكام المشروعة من الواجب والمندوب والمباح، فهنا يتقدم المحرم درءا لمفسدته الراجحة، أو               
نا تقدم تلك الأحكام    كانت المصلحة المترتبة عن تلك الأحكام أعظم من مفسدة المحرم، وه            

 .المشروعة جلبا لمصلحتها الراجحة 
فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي            : "قال ابن عبد السلام   

 .)5("وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة... بفوات المصلحة

لراجحة على المفاسد المرجوحة محمود حسن      وأن تقديم المصالح ا   : "وقال في موضع آخر   
 . )6("وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن

 : ومثال ذلك  
 إن التعلم واجب، والاختلاط حرام، ولكن إذا تعارضا بحيث يقتضي التعلم الوقوع في                -

مستوى الجامعات، قدم   الاختلاط المحرم شرعا، كما هو الحال في الواقع المعاصر لا سيما على               
 .التعلم الواجب على الاختلاط المحرم لتحقق مصالح راجحة في التعلم تربو على مفسدة الاختلاط

 إن الرياضات جائزة على جميع أنواعها، ولكن إذا أدت إلى الانشغال عن الواجبات المفروضة        -
 الرياضة الجائزة في    شرعا، قدم فيها المنع لأن مفسدة الانشغال عن الواجبات أشد من مصلحة            

 .الأصل
                                                 

ن عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد بن همام الدين الخصري الأصل، السيوطي، شافعي المذهب،                 هو أبو الفضل جلال الدي     1-
التحبير في علوم   (،  )الأشباه والنظائر : (، من مؤلفاته  )هـ911(، وتوفي سنة    )هـ849(بارع في علوم عدة، ولد سنة        

 ).535-5/534، البغدادي، هدية العارفين. 233-1/229الشوكاني، البدر الطالع، ). (التفسير
 .139 السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 2-
  هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أبي أبكر  المصري، الشهير بابن نجيم، الفقيه،  الحنفي، ولد بالقاهرة  سنة3-
شرح منار الأنوار   (،  )ئقالبحر الرائق شرح كتر الدقا    (،  )الأشباه والنظائر : (، من تصانيفه  )هـ970(، وتوفي سنة    )هـ926 (

كحالة، . 5/378البغدادي، هدية العارفين،    . 8/358ابن العماد، شذرات الذهب،     ( ،  )الفتاوى الزينية (،  )في أصول الفقه  
 ).1/740معجم المؤلفين، 

 .90 ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص 4-
 .1/84 ابن عبد السلام،قواعد الأحكام، 5-
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 : رتبة المصلحة-2 
ويراد برتبة المصلحة والمفسدة  درجتها في سلم المصالح والمفاسد حسب التقسيم والترتيب             

 .الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات: المشهور عند الأصوليين وهي
ريات هي أصل   وهذا الترتيب للمصالح المشهور عند علماء الأصوليين ينبني على أن الضرو          

للحاجيات والتحسينيات، وهي المقصودة لذاتها، أما الحاجيات والتحسينيات فهي تابعة ومكملة لها    
كوصف من أوصافها، وفرع من فروعها، لذا يسقط اعتبارها برفضها لأصلها الضروري الذي هو              

 .)1(الأصل المطلوب

لحاجي أو التحسيني، وقدم    وعلـيه إذا تزاحمت المصالح والمفاسد قدم الضروري منها على ا          
 .الحاجي منها على التحسيني

أن يكون المقصود من إحدى العلتين من المقاصد الضرورية، والمقصود من           : "قـال الآمدي  
 العلـة الأخرى غير ضروري، فما مقصـوده من الحاجات الضرورية أولى لزيادة مصلحته وغلبة 

 )2("بولغ في حفظه؛ بشرع أبلغ العقوباتالظن به، ولهذا فإنه لم تخل شريعة عن مراعاته و
أن يكون مقصود إحدى العلتين من الحاجات الزائدة ومقصود الأخرى من           : "وقـال أيضا  

بـاب التحسـينات والتزيينات؛ فما مقصوده من باب الحاجات الزائدة أولى لتعلق الحاجةبه دون               
 )3(."مقابله

 :ومثال ذلك          
مور الموجبة للطاعة من الكماليات، فإذا لم تتوفر في الولاة           اشـتراط العدالـة في ولاة الأ       -

سقطت تلك الطاعة بموجب ذلك، ولا تجوز في حقهم، ولكن إذا أدى ذلك إلى تعرض المسلمين                
لـلهلاك، كمـا لو كانوا في حالة الحرب التي توجب الجهاد مع ولاة الجور والسوء للدفاع عن                  

لحكم الأصلي وهو عدم الجواز، لأن الجهاد من   أنفسـهم، فإنـه تجـب الطاعـة وتقـدم على ا           
الضـروريات، والضـروريات مقدمة على الكماليات، ولو قدم الكمالي على الضروري لفاتت             

 .مصلحة الضروري الذي هو الأصل
، فصلاة الجماعة أمر ضروري، واشتراط العدالة       )1( أداء صلاة الجماعة خلف ولاة السوء      -

ولكن إذا تعارضا، بحيث وقعت الصلاة خلف أئمة السوء، قدمت           في إمامها لأدائها مكمل لها،      
                                                 

 .14 -2/13 الشاطبي، الموافقات، 1-
 .4/286 الآمدي، الإحكام، 2-
 .4/286 الآمدي، الإحكام، 3-
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الصلاة خلفهم على تركها لأن صلاة الجماعة من شعائر الدين المطلوبة، وتوفر الصلاح والتقوى               
 .في إمامها أمر كمالي، والضروري مقدم على الكمالي

ذا أدى  بـناء المسـارح والمؤسسـات الترفيهية من الكماليات والتحسينيات، ولكن إ           - 
الإسـراف فـيها إلى إهمال الحاجيات، كحاجة السكان مثلا إلى المساجد لا توجد في أحيائهم لما            
يجدونـه مـن مشـقة التنقل إلى المساجد بعيدة المسافة لأداء الصلوات، فإنه يمنع الإسراف وبذل                 

ن قبيل  الأمـوال في تلـك المؤسسـات، ويقدم عليها بناء المساجد في تلك الأحياء، لأن الأول م                
 .الكماليات، والثاني من قبيل الحاجيات، والحاجيات مقدمة على الكماليات

 : نوع المصلحة-3
الدين، والنفس، والنسل، والعقل،    : ويـراد بـنوع المصلحة انتماؤها إلى أحد الضروريات        

 .والمال
له تأثير كبير في ترجيحها وتقديمها على        فانـتماء مصـلحة ما إلى هذا الضروري أو ذاك         

يرها، وهذا يقوم بطبيعة الحال على اعتبار أن هذه الضروريات متفاضلة فيما بينها، وبعضها مقدم               غ
 .على بعض

الأمور الضرورية ليست في الطلب على وزان واحد كالطلب المتعلق بأصل           : "قال الشاطبي 
 .)2("الدين ليس في التأكيد كالنفس ولا النفس كالعقل

لحفظ والعناية هو الدين، إذ حفظه يعود بالضرورة على         فأسمى هذه الضروريات وأولاها با    
سـائر الضـروريات بالصيانة والحفظ، فضلا على ما فيه من نيل السعادة الأبدية في جوار رب                  

،وإن )4(، ثم يليها النفس، ثم العقل والنسل على المشهور        )3(العـالمين، كمـا أشار إلى ذلك الآمدي       
، أما أدناها فهو  )5(فقدم النسل على العقل كالآمدي    كـان هـناك من العلماء من خالف في ذلك           

 .المال

                                                                                                                                                         
 .2/12 الشاطبي، الموافقات، 1-
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وعلـيه عند التعارض قدم ما كان به حفظ الدين على ما كان به حفظ النفس، وقدم ما                  
كـان به حفظ النفس على ما كان به حفظ العقل، وقدم ما كان به حفظ العقل على ما كان به                     

 .  ن به حفظ المالحفظ النسل، وقدم ما كان به حفظ النسل على ما كا
وهذا الترجيح بين هذه الضروريات إنما يتم عندما تكون المصلحتان المتعارضتان متكافئتين            

ولكن . في الرتـبة، أي عندما تكون المصلحتان هما ضروريتين، أو معا حاجيتين، أو معا تحسينيتين              
 حفظ المال أو    حصـل التفاوت في نوعها بأن كانت إحداهما تندرج في حفظ الدين، والأخرى في             

فحينئذ يتم ترجيح نوع على نوع      ... إحداهمـا تندرج في حفظ النفس والأخرى في حفظ النسل         
 .حسب الترتيب العام لهذه الضروريات الخمس

 :ومثال ذلك
 من المعلوم أن إتلاف النفس حرام، ولكن إذا تعارض ذلك مع واجب حفظ الدين كما                -

داء الإسلام، والذي قد يسبب  ضياع الدين، وحفظ         لـو تعرض المسلمون للاعتداء من طرف أع       
الـنفس والدين كلاهما ضروري، ففي هذه الحالة يقدم جواز إتلاف النفس على التحريم للجهاد               
والدفاع عن الدين، لأن مصلحة حفظ الدين مقدمة على حفظ النفس، وكذلك إذا أكره شخص               

 ك نفسه، لأن مصلحة حفظ النفس مقدمة بالقتل على إتلاف مال الغير قدم إتلاف المال على هلا
 .على مصلحة حفظ المال

 : مقدار المصلحة-4
وهذا المعيار يلجأ إليه بعد النظر في المعايير السابقة، خصوصا المعيار الثاني والثالث، أي بعد               
اعتـبار الجانـب الرتبي والجانب النوعي للمصالح المتعارضة، وبمعنى أدق عندما تكون المصلحتان              

عارضـتان ضروريتين أو حاجتين أو تحسينيتين تتعلقان بكلي واحد كالدين أو النفس أو العقل،               المت
وفي هـذه الحالة يصعب الترجيح والتقديم نتيجة الخفاء والالتباس في مقادير المصالح والمفاسد مع               

 .عدم إمكان أن تكون المعايير السابقة ضابطا لها في الترجيح
حة فيها النظر إليها من حيث مقدار شمولها، حيث تقدم أعم           ويـراد باعتـبار مقدار المصل     

المصلحتين وأوسعها شمولا على أخصها وأضيقها، وتقدم أكثرها على أقلها، فالمصلحة كلما كان             
مقدارهـا أكـبر كانت أولى بالاعتبار والمفسدة كذلك، فكلما كان مقدارها أكبر كانت أولى               

 المصلحة لجمهرة من الناس من أجل حفظ ما تتحقق به   بـالدفع، إذ لا يعقـل إهدار ما تتحقق به         
مصـلحة شـخص واحد أو فئة قليلة من الناس، على أن الفرد لا يتضرر بتقديم مصلحة الجماعة                  
علـيه، لدخولـه فيهم غالبا، فالشارع كما راع مصلحة الجماعة راع مصلحة الفرد، وقد حاول               
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كن الاعتماد عليها عند الترجيح في مثل هذه        العلماء وضع قواعد استقرئت من تصرفات الشارع يم       
 :الحالات منها

  .)1(إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما        - 
عادة الشرع دفع أعظم المفسدتين بإيقاع أدناهما، وتفويت المصلحة الدنيا لتوقع المصلحة                  - 

 .)2(العليا

 .)3(صلحة العليالتزام المفسدة الدنيا لتوقع الما-    

 .)4(حفظ البعض أولى من تضييع الكل-    

 :ومثال ذلك
 الأصل أنه لا يجوز قتل المسلم ولكن إذا أدى هذا المنع إلى هلاك عامة المسلمين، قدم                  -

الجواز على المنع تقديما للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة كما في مسألة التترس التي اشتهرت               
صد بها أن يتترس الأعداء في الحرب بمجموعة من أسرى المسلمين بحيث              ، ويق )5(عند العلماء 

يجعلونهم أمامهم، حتى يمتنع المسلمون عن الدفاع عند قيام الأعداء بالهجوم عليهم خشية قتل أحد               
إخوانهم المتترس بهم، ففي هذه الحالة إذا تيقن المسلمون أن امتناعهم عن الهجوم حماية لحياة                  

كبير على عامة المسلمين، جاز لهم الهجوم على الأعداء، ولو أدى ذلك إلى قتل              الأسرى فيه خطر    
 .الأسرى المتترس بهم، تقديما للمصلحة العامة للإسلام والمسلمين على المصلحة الخاصة للأسرى

 لو أرغمت دولة إسلامية على تسليم بعض أفرادها للأعداء بغية قتلهم، فلا يجوز              :وكذلك
ن تتحمل الأضرار الناجمة عن ذلك، ولكن إذا تيقنت أن منعها من تسليمهم             لهـا ذلك، وعليها أ    

سـيعقبه هجوم واعتداء يؤدي بحياة عامة المسلمين، قدم الجواز على المنع بالتسليم في هذه الحالة،                
 .درءا لأضرار ومفاسد أعظم وأكبر

 أدى عزله إلى    يجـوز عـزل الإمام الجائر درءا للظلم والجور الناجم عن بقائه، ولكن إذا             -
مفاسد أكبر، كأن يسبب فتنة يعود ضررها على جميع المسلمين قدم المنع على الجواز بالعزل درءا                

 .لأشد الضررين وأعظم المفسدتين

                                                 
 .89ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص. 117 السيوطي، الأشباه والنظائر، ص1-
 .3/454 القرافي، الذخيرة، 2-
 .3/454 القرافي، الذخيرة، 3-
 .1/74 ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، 4-
 .1/430 الغزالي، المستصفى، 5-
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  الامتداد الزمني-5
 في وقت حصولها وفي     – كذلك المفسدة    -ويراد بهذا المعيار أن لا ينظر إلى مقدار المصلحة        

ليها في آثارها المستقبلية المتوقعة، لأن المصلحة تتزايد وتتوالد فتأخذ          زمـنها القريـب، بل ينظر إ      
حجمـا كبيرا عما كانت عليه، ومن خلال ذلك يتم الحكم عليها بالإقدام أو الإحجام، وعليه إذا       
تعارضت مصلحتان، إحداهما لها وجود زمني محدود، والأخرى لها امتداد طويل وأثر بعيد، قدمت              

 . الأولى أكبر منها في أول الأمرالثانية ولو كانت
 :ومثال ذلك

 المصالح المستقبلية على المصالح الآنية العاجلة في ظل          صلح الحديبية الذي قدم فيه النبي        -
 بشروط وبنود قاسية، مما يظن لأول وهلة  أن فيها إجحافا للمسلمين،             ظروف صعبة، فقد قبل     

 أن يحقق بها    لكن بالرغم من ذلك استطاع النبي       وأنهـا تمثل مذلة وانكسارا والرضا بالدون، و       
مصـالح حقيقية  أساسية ومستقبلية، ولهذا قدمها على تلك الاعتبارات التي لا طائل من ورائها،                

 . فكانت كما عبر عنها القرآن فتحا مبينا
كان في صلح الحديبية مصالح عظيمة فإن الناس لما تقاربوا          : " جـاء في شـرح فتح القدير      

 .)1("محاسن الإسلام للذين كانوا متباعدين من المسلمين لما قاربوهم وتخالطوا بهمانكشف 
وكان صلح الحديبية عظيم البركة أسلم بعده أكثر ممن أسلم          : " وجـاء في الحاوي الكبير      

 . )2("قبله
 الأصل أن الكافر يقاتل لكفره حتى يسلم درءا لمفسدة الكفر التي هي مظنة إلحاق الأذى                -
م والمسلمين عادة، إلا أن بقتله نسد باب الإيمان أمامه، لذا قصد الشارع الحكيم تشريع               بالإسـلا 

الجزية التي تعصم دم الكافر، فلا يجوز قتله بدفعها رجاء إسلامه في مستقبل الزمان، ولا سيما مع                 
نية اطلاعـه على محاسن الإسلام، وهذا تقديما منه عز وجل للمصلحة المستقبلية على المصلحة الآ              

 .العاجلة
 
 
 
 
 

                                                 
 .205/ 5 ابن الهمام، شرح فتح القدير، 1-
 .350/ 14 الماوردي، الحاوي الكبير، 2-
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إن المعـايير السابق ذكرها، والتي لابد للمجتهد أن يحتكم إليها عند إجرائه لعملية التقديم               
ها عند تتريلها   بـين الأحكام الشرعية، حيث تعارضت الأحكام الأصلية المشروعة ابتداء ومقاصد          

على الوقائع والنوازل، فيما إذا أجريت في ظل ظروف وملابسات جديدة غير الظروف العادية التي              
وضعت لها تلك الأحكام الأصلية، مما يقتضي ذلك منه إيجاد أحكام أخرى جديدة تقدم على تلك                

 ذلك مسالك ومناهج الأحكام الأصلية تعمل على تحقيق مقاصدها، وهذا لا يتم له إلا إذا نتهج في 
تشـريعية حددها العلماء، تضمن له سلامة اجتهاده في عملية التقديم من حيث إنها تضفي عليها   
المرجعـية الشـرعية، باعتبارها تستند في أصلها إلى روح الشريعة ومقاصدها الأصلية وقواعدها              

 .الكلية
تهد يوظفها  لا أن المج  إوهـذه المسـالك قـد تكـون نقلـية من وضع الشارع الحكيم،               

 الحكم الراجح المراد من النص      إلىويستخدمها في ضوء مناهج اجتهادية راجحة عنده، يتوصل بها          
مـن بـين الأحكام المتعارضة في نظره، وقد تكون اجتهادية من وضع المجتهد مردها روح النص                 

يدة، تقدم  ومقاصـده الأساسية، وقواعده الكلية، يعتمد أغلبها في إيجاد أحكام جديدة لمسائل جد            
عـلى الأحكـام الأصلية المشروعة ابتداء، من حيث إنها لا تناسبها هذه الأخيرة في ظل ظروفها                 

 :وملابساتها الجديدة، وهذا ما سيتم توضيحه وبيانه من خلال المطلبين الآتيين
 المسالك النقلية: المطلب الأول
 .المسالك الاجتهادية: المطلب الثاني
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  لالمطلب الأو

 المسالك النقلية
 

كثير من التكاليف والأعمال الشرعية دلت النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية على             
أنهـا أولى وأفضـل من غيرها، وهذه التكاليف والأعمال قد يتوصل إليها بالنظر إلى ما تتضمنه                 

ة على غيرها، أو    النصـوص الشرعية ذاتها من أحكام أعطى لها الشارع الحكيم الأولوية والأفضلي           
بالـنظر إلى طبيعة لغة النصوص، وتنوع مدلولاتها، وطريقة نقلها، والتي تقتضي تفاوت أحكامها              
التي تدل عليها هذه النصوص، مما يعمد المجتهد إلى اتباع خطط ومناهج ثابتة وراجحة عنده تمكنه                

 .المتعارضة في نظرهمن الوصول إلى الحكم الأولى والأرجح من بين تلك الأحكام المتفاوتة و
 :الكشف عن الأولويات في الأحكام الشرعية بالنظر إلى مضامين النصوص

لقـد ثبت باستقراء النصوص أن هناك أعمال وتكاليف شرعية نص الشارع صراحة على              
 :أنها أولى من غيرها، وقد جاءت بصيغ وأساليب متنوعة تثبت ذلك منها 

النَّبِيُّ أوَْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ      : تعالىاستخدام لفظ أولى كما جاء في قوله          -1
 الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أوَْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ                     امِنْ أنَفْسُِهمِْ وَأَزوَْاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأوُْلوُ          

ا كَانَ ذلَِكَ فِي الكِْتَابِ       الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَِّا أَنْ تفَعَْلوُا إلَِى أوَْلِيَائكِمُْ مَعْرُوفً          
مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا           : "وكما جاء في الحديث أنه قال       .))1 مَسْطُورًا
 .)2("وَالْآخِرَةِ 

 أحق بالمؤمنين في كل شيء من أمور الدين والدنيا، وأن حكمه            أن النبي   : والمعنى المراد 
 )3(قدم على حكمهم لأنفسهمفيهم م

  وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكمُْ فَأوُْلَئِكَ مِنْكمُْ : وقـال تعالى أيضا
                                                 

 .6الآية :  سورة الأحزاب1-
،        6الآية  :  سورة الأحزاب  النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِِنين مِنْ أَنْفُسِهِمْ     : البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى     :  أخرجه 2-

واللفظ . 701، ص   )1619( فلورثته، رقم    ومسلم، كتاب الفرائض، باب من ترك مالا       . 4/1795،  )4503(رقم  
 .للبخاري

ابن كثير، تفسير القرآن    . 14/121القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،     . 10/259 الطبري، جامع البيان في تأويل القرأن ،         3-
 .9/627أبو العباس القسطلاني،  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، . 5/425العظيم، 



 92 

 .))1وَأوُْلوُا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أوَْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بكِلُِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

 أن ذوي القربى الذين تربط بينهم رابطة الدم أحق بميراث بعضهم بعضا من غيرهم               :والمعنى
من الأنصار والمهاجرين في حكم االله، فالقريب المؤمن أولى وأحق بإرث قريبه الرحم من المؤمن                

 .)2(المهاجر أو الأنصاري الذي كان يرث أخاه المؤمن بسبب الأخوة الدينية

 .ظ أولى على تقديم ولاية الرحم على ولاية الإيمان والهجرةفالنص دل صراحة باستخدام لف
نَفْسِهَا   الْأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي          " :وجاء في حديث آخر قوله      

")3( . 
ذن أن الأيم أحق بنفسها في الرضا بالزواج من وليها، فلا تتزوج حتى تنطق بالإ              : والمعنى

 ،)4(" الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا    " :قَالَ بخلاف البكر، ويدل على هذا ما جاء في رواية أخرى          
ولفظ أحق هنا للمشاركة، ومعناه أن لها في نفسها في النكاح حقا ولوليها حقا إلا أن حقها                        

لو أرادت أن تتزوج كفؤا فامتنع       من حقه، فلو أراد أن يزوجها كفؤا وامتنعت لم تجبر، و            دأوك
 .)5(الولي أجبر، فإن أصر زوجها القاضي

فدل الحديث صراحة باستخدام لفظ أولى على تأكيد حق الأيم وتقديمه ورجحانه على حق              
 .الولي في إبرام عقد النكاح

بمعنى الترجيح والتقديم بين حكمين كما جاء في        " خير"وكذلك يستخدم أحيانا لفظ      -2

 .))6 قوَْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغفِْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ : لىقوله تعا

                                                 
 1- .75الآية: سورة الأنفال

وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة      . 14/124القرطبي،الجامع لأحكام القرآن،    . 6/299 الطبري، جامع البيان،     2-
  10/87والشريعة، 

والنسائي، . 1/601،  )1870(ابن ماجة، سنن ابن ماجة، كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب، رقم                :  أخرجه 3-
والدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب    . 3/280،  )5371(اح، باب استئذان البكر في نفسها، رقم        السنن الكبرى، كتاب النك   

  .3/241، )72(النكاح، رقم 
 4- .589، ص )4121(مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان  الثيب  في النكاح بالنطق والبكر  بالسكوت، رقم  : أخرجه

. 240/ 3،  )69(والدارقطني ، كتاب  النكاح، رقم       . 395/ 9،    )4084(وابن حبان، كتاب  النكاح، باب  الولي، رقم          
 .119/ 7، )13459(والبيهقي، كتاب النكاح، باب ما جاء في إنكاح الثيب، رقم 

 5-.20 9/8 النووي، المنهاج،   
.263الآية : سورة البقرة  -6 
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أن الكلام الحسن والرّد الجميل على السائل، وستر ما يقع منه من إلحاف في                : والمعنى
 هذا تصريح   ، وفي )1(السؤال وغيره خير وأفضل للسائل والمسؤول من صدقة يتبعها أذى وضرر           

على تقديم الكلام الطيب والحسن على صدقة متبوعة بالأذى، رغم ما يجنيه المتصدق من تلك                 
 .الصدقة من منافع، لما في هذه الأخيرة من أضرار تخرج الصدقة عن معانيها التي شرعت لأجلها

 نذَْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا     وَمَا أنَفقَْتمُْ مِنْ نفَقََةٍ أوَْ نذََرْتمُْ مِنْ       : وكما جاء في قوله تعالى    
لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنعِِمَّا هِيَ وَإِنْ تخُفْوُهَا وَتؤُْتوُهَا الفْقَُرَاءَ                  

 )   )2 فَهُوَ خَيْرٌ لكَمُْ وَيُكفَِّرُ عَنْكمُْ مِنْ سَيِّئَاتكِمُْ وَاللَّهُ بِمَا تعَْمَلُونَ خَبِيرٌ

وفي هذه الآية أيضا تصريح بأن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها، لما قد يفضيه الإظهار                
اء ليحمد أمام   يإلى أضرار يخرج الصدقة عن مقاصدها التي شرعت لأجلها، كمن ينفق ماله ر              

 .)3(الناس

أو " ويلا يست " وتارة يصرح بالأولوية في الأعمال بنفي المساواة فيما بينها باستعمال            -3
 .، والتي تفيد أن إحداها أفضل من الأخرى"ليس سواء"

 لَا يَسْتوَِي القَْاعدُِونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أوُْلِي           : كما جاء في قوله تعالى    
أَمْوَالِهمِْ وَأنَفسُِهمِْ  الضَّرَرِ وَالْمُجَاهدُِونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهمِْ وَأنَفسُِهمِْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهدِِينَ بِ              

عَلَى القَْاعدِِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الحُْسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهدِِينَ عَلَى                               
وكما في  .))4القَْاعدِِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغفِْرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غفَُورًا رَحِيمًا                     

 أَجَعَلْتمُْ سقَِايَةَ الحَْاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجدِِ الحَْرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي      : قوله
سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتوَُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القْوَْمَ الظَّالِمِينَ، الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا                                

                                                 
.3/49الزحيلي،  تفسير المنير، .  3/310القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . 7/44الرازي، التفسير الكبير،   -1 
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وقوله .))1جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهمِْ وَأنَفسُِهمِْ أعَْظمَُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأوُْلَئِكَ هُمْ الفَْائِزُونَ                وَ

 .))2 قلُْ هَلْ يَسْتوَِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ : كذلك

 على والمفاضلة بين أمرين تفيد أرجحية أحدهما      وتارة أخرى يستخدم أسلوب الموازنة       -4

 يَسْألَُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الحَْرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قلُْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ                     : الآخر، كما جاء في قوله تعالى     
 . ))3بَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالفِْتْنَةُ أَكْبَرُ مِن  القَْتلْعَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكفُْرٌ بِهِ وَالْمَسْجدِِ الحَْرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْ

فقد أقرت الآية أن القتال في الشهر الحرام كبير، ولكن يجوز لمقاومة ما هو أكبر منه، وهو                 
الافتتان عن الدين، والصد عن سبيل االله لمن أراد الإسلام، وإخراج أهل المسجد منه كما حدث                 

 .)4( وأصحابهمع النبي 

وفي هـذا تصـريح من الآية أن مفسدة افتتان المسلم عن دينه المفضي إلى هدم الإسلام،                 
وتقويـة الكفر، أعظم وأشد من مفسدة القتال في الشهر الحرام،  فدلت بذلك على تقديم جواز                 

 .القتال في المسجد الحرام على عدمه درءا لأشد المفسدتين

كَ عَنْ الخَْمْرِ وَالْمَيْسِرِ قلُْ فِيهِمَا إِثمٌْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ               يَسْألَُونَ : وكما في قوله سبحانه وتعالى    
 . ))5لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نفَعِْهِمَا 

فقد أقرت الآية أن للخمر والميسر منافع ومفاسد إلا أن مفاسدهما أكبر من منافعهما، وفي               
 . يسر على الجوازهذه الموازنة تصريح بأرجحية تحريم الخمر والم

وغـير ذلـك من الأساليب التي استخدمتها النصوص الشرعية، والتي تثبت صراحة تقديم              
 .بعض الأعمال والتكاليف الشرعية على غيرها

وهـذه الأعمـال والتكالـيف المقدمة على غيرها قد يعقبها الشارع بالتعليل مبينا المعاني               
 : قد ينص عليها الشارع صراحة من ذلكوالحكم التي ينبني عليها هذا التقديم، والتي
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ما جاء في تقديمه عز وجل الزواج من الأمة المؤمنة على الحرة المشركة،  والزواج من العبد                 
المؤمن على الحر المشرك، فأجازه مع المؤمن، ونهى عنه مع الكافر، وعلل ذلك بأن الكافر يدعو إلى                 

من يدعو إلى الجنة لما في نكاحه من منافع ومعاني          الـنار لمـا في نكاحه من منافع دنيوية، وأن المؤ          

 وَلَـا   : وقد جاء ذلك في قوله    . )1(دينـية، ومعـاني الدين مقدمة على أعراض الدنيا المنافية للدين          
ــن      ــا تُ ــتكْمُْ وَلَ ــوْ أعَْجَبَ ــرِكَةٍ وَلَ ــيْرٌ مِــنْ مُشْ ــنَةٌ خَ ــةٌ مُؤْمِ ــتَّى يُؤْمِــنَّ وَلَأَمَ ــرِكَاتِ حَ ــنكحُِوا الْمُشْ كحُِوا تَ

الْمُشْـرِكِينَ حَـتَّى يُؤْمِـنُوا وَلعََـبْدٌ مُؤْمِـنٌ خَـيْرٌ مِـنْ مُشْـركٍِ وَلَـوْ أعَْجَـبَكمُْ أوُْلَـئِكَ يَدْعُونَ             
 . ))2 إلَِى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إلَِى الجَْنَّةِ وَالْمَغفِْرَةِ بِإِذنِْهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَتذََكَّرُونَ

 المنع من إعادة بناء البيت على الجواز، وعلل ذلك بأن الناس كانوا             وكذلك تقديم النبي    
حديثي عهد بالإسلام، وأن إعادة بناء البيت في هذه الفترة بالذات قد يفضي بهم إلى الافتتان عن                 

 ).3("لَنَقَضْتُلَوْلَا حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ : "الدين، وقد صرح بذلك بقوله لعائشة

دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ    : " منع قتل المنافقين على الجواز وعلل ذلك بصريح عبارته         وكذا تقديمه   
 .والذي قد يسبب النفور من الإسلام. )4("النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ

ا تدرك بالاجتهاد   وقد لا ينص الشارع على علة التقديم بين الأعمال الشرعية صراحة، وإنم           
 :من ذلك

 من أحاديث يوجه فيها أصحابه إلى أفضل الأعمال وأولاها سواء سئل ما ورد عن النبي     
عـنها أم لا، فتارة يقدم إلقاء السلام كأفضل الأعمال، وتارة يقدم الجهاد، وأحيانا يقدم الصلاة،                

 ينص على العلل التي بنى      من غير أن  ... وأحـيانا أخـرى يقدم إطعام الطعام، وهكذا في كل مرة          
علـيها هـذا التقديم بين الأعمال الشرعية، والتي استنبطها العلماء بالاستقراء، وأدركوا به العلة               

 تصرفه هذا، وهو أنه كان يراعي في كل مرة واقع السائلين            والمقصـد الـذي بـنى عليه النبي         
 .والحاضرين، لما فيه من تحقيق المصلحة لهم، ودرء المفسدة عنهم

 إنما وقـع اختلاف الجواب في خير المسلمين لاختلاف الحال السائل : "جـاء في المنهـاج

                                                 
 .2/362 التحرير والتنوير، ير تفس ابن عاشور،محمد الطاهر 1- 
 221الآية : سورة البقرة2- 
 .15سبق تخريجه، ص 3-  
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والحاضرين، فكان  في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر وأهم، لما                 
 حصل 

من إهمالهما والتساهل في أمورهما، ونحو ذلك، وفي الموضع الآخر إلى الكف عن إيذاء                   
:  الجهاد على الحج فقال     ، وجاء فيه أيضا عن الحديث الذي قدم فيه النبي              )1("لمينالمس

والصحيح أنه محمول على الجهاد في وقت الزحف الملجئ والنفير العام، فإنه حينئذ يجب الجهاد                "
على الجميع، وإذا كان هذا فالجهاد أولى من التحريض والتقديم من الحج، لما في الجهاد من                   

 .)2("العامة للمسلمين مع أنه متعين متضيق في هذا الحال بخلاف الحجالمصلحة 

كما أن هناك كثير من الأعمال الشرعية نص  الشارع الحكيم على أنها مقدمة على غيرها،                
مـن غـير أن يعقبها بالتعليل الذي ينبني عليه التقديم، وإن كانت معللة عنده، إلا أنه استأثرها به                   

: لعقل البشري إدراكها، وهي غالبا ما تعود إلى أحكام العبادات، من ذلك           لنفسه، فليس بإمكان ا   
تفضـيل بعض العبادات في أزمنة وأمكنة معينة،  بحيث جعل لها الشارع من الثواب والأجر ما لم                  
يجعـل لهـا فـيما لـو أديت في أمكنة وأزمنة أخرى غير تلك الأمكنة والأزمنة التي جعلها سببا         

 .لا تفضلا منه لعباده عز وجلللتفضيل، وليس ذلك إ
علم أن االله يتفضل على عباده في بعض الأزمان بما لا           : "وفي هذا يقول العز ابن عبد السلام      

يتفضل به في غيره مع القطع بالتساوي، وليس ذلك إلا تفضلا من الإله، إذ لا فرق بين وقت                    
 .)3("ووقت؛ وكذلك تفضله سبحانه في بعض الأماكن بتضعيف الأجور

 :مثال ذلكو
  على الصلاة في غيره من المساجد عدا المسجدتفضيل الصلاة في مسجد النبي  -

 الحرام، 
 

 .)4("صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ : "لقوله 

: حَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ    أَ : " تفضيل بعض صيغ الذكر على غيرها كما في قوله            -
 .)1(" سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ

                                                 
.2/200النووي، المنهاج،   -1 
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وغـير ذلـك مـن الأعمال الشرعية التي نص الشارع على أنها أفضل من غيرها من غير                  
عقـل البشري من إدراك عللها، ولا شك أنها معللة عنده عز وجل، وهذا لا ينفي من                 إمكانـية ال  

إمكانـية إدراك العقل العلل والمقاصد العامة التي يتوخاها الشارع منها، والتي أرشد إليها كثيرا من    
 .باب حث المسلم نحو العمل الأولى والأفضل في حقه في دنياه وأخراه

 إدراك العلل في مثل هذه الأولويات في الأعمال الشرعية، أن           ولعل السبب الراجع إلى عدم    
غالـبها تخضع للثبات وعدم التغير من حيث إنه لا تتأثر مقاصدها العامة التي يتوخاها الشارع من                 
أفضـليتها بـتغير الظروف والأحوال المحيطة بها عند أدائها، وبالتالي فإنه لايطرأ عليها أي تقديم                

 . الوقوف عندها كما نص عليها الشارعوتأخير، وعلى المسلم
 لمهـذا فيما نص فيه الشارع على الأولويات في التكاليف والأعمال الشرعية،  أما فيما                

يـنص فـيه عليها، فإنه يمكن التوصل إليها والكشف عنها بالنظر إلى العلل والحكم،  منصوصة                  
يمكن إدراك من مجموعها معنا     كانـت أو مستنبطة بنى عليها الشارع تلك الأولويات المنصوصة،           

يعـتمده المجـتهد كمرجح عند ترجيحه بين الأحكام الشرعية المتعارضة في نظره، فقد لا توافق                
الأحكـام التي نص عليها الشارع، وحكم فيها بتقديمها على غيرها، مقاصدها المتوخاة منها ابتداء     

ظروف وملابسات جديدة تجعله  يقف      عـند تتريله لها على الوقائع والنوازل، لما قد  يعتريها من             
أمـام مسائل جديدة غير تلك المسائل التي حكم فيها الشارع، وأعطى لها الأولوية على غيرها في                 
الحكم في ظل ظروفها العادية، مما يقتضيه  العمل على إيجاد أحكام جديدة يقدمها عليها، بناء على                 

لتي علل بها الشارع الأحكام المنصوصة المقدمة       ذلك المعنى المتوصل إليه من مجموع العلل والحكم ا        
 .على غيرها، يصلح أن يكون مرجحا للأحكام الشرعية المتعارضة في نظره

وهـذا ينبني على أساس أن الشارع اعتبر في تشريعه للأحكام المقاصد والغايات، وما تلك               
ير بناء على ما تحققه من      الأحكـام إلا مجرد وسائل تسعى لتحقيقها، لذا يطرأ عليها التقديم والتأخ           

 .مصالح، وما تدرأه من مفاسد، والتي هي مقصود الشارع
 :ومثال ذلك

الأصـلحية في تولي الولاية التي يمكن أن يعتمدها الفقيه كمرجح لترجيح وتقديم من هو                -
ة يحقق  أقوم وأصلح لتولي الولاية، والتي يراد بها الكفاءة والأمانة في الفرد الذي يتولى مسؤولية معين              

                                                                                                                                                         
والنسائي، كتاب عمل   . 951، ص   )2137(مسلم، كتاب الآداب، باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة، رقم          : أخرجه1- 

فة الصلاة،  وابن حبان، كتاب الصلاة، باب ص     . 212/ 6،  )10682(اليوم والليلة، باب أفضل الذكر وأفضل الدعاء، رقم         
 .5/117، )1811(رقم 
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يقدم في : " بهـا صلاح هذه الأمة الذي هو مقصود الشارع، وقد صاغها العلماء في القاعدة الآتية         
 هذا المعنى المرجح من     )2(، وقد أدرك العلماء   )1("م بمصالحها وكـل موطن وفي كل ولاية من هو أق        

 الأصلحية،  خـلال استقرائهم لعلل النصوص التي تفيد كلها أن استحقاق الولاية ينبني على معنى             

 قَالتَْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ القْوَِيُّ          : ومن شواهدها قوله تعالى   
 .))3الْأَمِينُ 

فالآية دلت على أن الأحقية في تولي الولاية تنبني على توفر القوة والأمانة ، والقوة تختلف                
 . والأعمالمعناها حسب اختلاف الوظائف 
والقوة في كل ولاية بحسبها؛ فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى           : "وفي هذا يقول ابن تيمية    

والقوة ... وإلى القدرة على أنواع القتال    ... شجاعة القلب، وإلى الخبرة بالحروب، والمخادعة فيها      
إلى القدرة على تنفيذ   في الحكم بين الناس، ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، و             

 .)4("الأحكام

إلى خشية االله، وألا يشتري بآياته ثمنا قليلا، وترك خشية          : "أما الأمانة فترجع كما يقول    
 .)5("الناس

 
 
 

إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ     !  يَا أَبَا ذَرٍّ     : " لأبي ذر الغفاري     أما من السنة قوله     
 .)6("مَالَ يَتِيمٍ سِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّلَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْ

 قدم في حق أبي ذر المنع من تولي الولاية رغم أنه كان من               أن النبي   :  ووجه الدلالة 
السابقين الأولين للإسلام، وهذا لما رأى فيه من الضعف الذي يتنافى مع تحقيق المقصد الأصلي                 

 تحقيق الصلاح والنفع للمسلمين، وهو نفس المقصد والمعنى الذي بنى عليه تقديم جواز              للتولية، وهو 
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، حيث ولاه قيادة الحروب، وقدمه في ذلك على بعض السابقين           )1(التولية في حق خالد بن الوليد     
 .الأولين كأبي ذر

ره للولاة   وسيرته تجد مدى اعتباره لتوفر الأصلحية في اختيا         وهكذا باستقراء سنة النبي     
أن : "وتقديمهم على غيرهم، وفي هذا المعنى يحضر كلام ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين فقال               

يغزى مع  : الإمام أحمد سئل عن رجلين أحدهما أنكى في العدو مع شربه الخمر والآخر أدين، فقال              
ن يولى الأنفع    فإنه كا  نكى في العدو؛ لأنه أنفع للمسلمين؛ وبهذا مضت سنة رسول االله             الأ

للمسلمين على من هو أفضل منه، كما ولى خالد بن الوليد من حين أسلم على حروبه لنكايته في                  
وهؤلاء ... العدو، وقدمه على بعض السابقين من المهاجرين والأنصار مثل عبد الرحمان بن عوف            

ا؛ وخالد كان ممن    ممن أنفق من قبل الفتح وقاتل، وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلو              
 : وكان أبو ذر من أسبق السابقين، وقال له       ... أنفق بعد الفتح وقاتل، فإنه أسلم بعد صلح الحديبية        

مَالَ  إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ              ! يَا أَبَا ذَرٍّ    
 )3(.)2( "يَتِيمٍ

  مقصـد تعزيـز الإسـلام، المعـنى الذي أدركه عمر بن الخطاب باستقرائه لكثير من                  -
النصوص، والذي بنى عليه تقديم حكم عدم إعطاء السهم للمؤلفة قلوبهم على الحكم الأصلي وهو               

فته، الإعطـاء، إذ لم يحقـق هذا الأخير مقصده عند التتريل لتغير الظروف والأحوال في زمن خلا                
والـتي جعلته يقف أمام مسألة جديدة تحتاج إلى حكم جديد غير ذلك الحكم الأصلي، إذ أعز االله             

 الإسـلام، وانتصر جنوده فلم تدع هناك حاجة لاستعطاف واستمالة المؤلفة قلوبهم، لذا رأى               
لكثيرة، إسقاط السهم في حقهم وأولوية إنفاقه فيما يحقق ذلك المقصد الذي استقرأه من النصوص ا              

                                                 
ميمونة زوج النبي صلى االله غيرة بن عبد االله بن عمر، وأمه لبابة بنت الحارث بن حزن، أخت هو خالد بن الوليد بن الم -1

عليه وسلم، أسلم بعد الحديبية، وكان إسلامه مع إسلام عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة، أفلاذ كبد مكة، لذا استبشر  
مؤتة، والفتح، وحنينا، وجعله في مقدمته يوم : يه وسلمالله عليه وسلم بإسلامهم، شهد مع رسول االله صلى االله علالنبي صلى ا

الفتح، لقبه بسيف االله المسلول على الكفار، له أثر مشهور وعظيم في قتال المرتدين في عهد أبي أبكر، وكذا في قتال الفرس 
 رضي االله عنهم، توفي وغيرهم...والروم، روى عنه من الصحابة عبد االله بن عباس، وجابر بن عبد االله، وأبو أمامة بن سهل 

-2/925الأصبهاني، معرفة الصحابة، . (بحمص من الشام، وقيل بالمدينة سنة إحدي  وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب
 ).112-2/109ابن الأثير، أسد الغابة، . 926

.54سبق تخريجه، ص   -2 
.1/106ابن القيم، أعلام الموقعين،   -3 
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وهـو نفس المقصد الذي بنى عليه الشارع تقديم حكم إعطاء السهم للمؤلفة قلوبهم في بداية عهد                 
 .الإسلام، الفترة التي كانت بحاجة إلى تعزيزه وتقويته

 :الكشف عن الأولويات في الأحكام الشرعية بالنظر إلى طبيعة لغة النصوص
 نقلها وروايتها اقتضت تفاوت أحكامها      إن طبيعة لغة النصوص وتنوع مدلولاتها وطريقة      

في مراتبها بين القطعية والظنية، فمن النصوص ما هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة معا، ومنها ما                 
هو قطعي الثبوت ظني الدلالة، ومنها ما هو ظني الثبوت قطعي الدلالة، ومنها ما هو ظني الثبوت                  

 :ا تتفاوت بحسب ذلك إلى مرتبتينظني الدلالة، لذلك تجد أحكامها التي نصت عليه
 قطعية لقطعية أدلتها ثبوتا ودلالة بحيث تفيد بالقطع واليقين أنها تدل على أحكام معينة               -1

من غير أن تحتمل تأويلا أو أحكام أخرى غير تلك الأحكام التي دلت عليها قطعا، وهذا المجال لا                  
ه ، وأن يتوقف عندها، ولا يجوز له أن يقدم          إشكال فيه، إذ على المجتهد أن يلتزم بها في اجتهادات         

عليها أحكاما أخرى ليست في درجتها ومرتبتها، وإن كان لا يتصور تعارض بينها وبين هذه                 
الأخيرة بحال، إذ الأضعف ينتفي بالأقوى، والظن ينتفي بالقطع، ويستحيل اجتماع العلم والظن              

فهل يجوز أن يجتمع علم     : فإن قيل : "تصفىعلى محل واحد، وفي هذا يقول الغزالي في كتابه المس         
لأن ما عُلمَ كيف يُظنّ خلافه؟ وظنُّ خلافه         . لا، فإن الظن لو خالف العلم فهو محال       : وظن ؟ قلنا  

 .)1("شك فكيف يشك فيما يعلم؟ وإن وافقه فإن أَثَر الظنَّ ينمحي بالكلية بالعلم فلا يؤثر معه

 بين الأحكام القطعية وبين ما دونها في         وإذا ثبت بهذا أنه ليس هناك تعارض شرعي        
الدرجة، والذي يفتقر في حقيقته إلى عملية الترجيح، فإنه لا أثر البتة لما يعتقده البعض على                   
الإطلاق من أن هناك أحكام استوجبتها مصالح وعلل في ظل تغيرات ومستجدات طرأت على               

ن حيث إن هذه الأخيرة أضحت غير       الواقع المعاصر، يجب تقديمها على تلك الأحكام القطعية م        
محققة لتلك المصالح في ظل تلك التغيرات والمستجدات، وإن كانت في الحقيقة مصالح موهومة لا                
تقوى على معارضة النص الشرعي القطعي، حتى لو كان لها شاهد من أصل يمكن أن تقاس عليه،                 

ذلك ب بدلالة قطعية، فإنما أراد      لأن الشارع إذا تناول مسألة معينة بنص صريح دل فيه على حكمها           
، وإلغاء تلك العلل والمصالح التي اقتضت تلك الدلالة، لذا تقدم تلك             )2(استبعاد الدلالة القياسية  

 .الأحكام القطعية، وتلغى ما دونها في الدرجة التي تعتبر في الحقيقة مصادمة لها
                                                 

.2/474الغزالي، المستصفى من علم الأصول،   -1 
المراد بالقياس هنا القياس الكلي الذي ينبني على علل تشهد لها نصوص كثيرة وليس القياس الخاص الذي يقوم على علة 2- 

 .شهد لها نص خاص من الشارع
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 :ومثال ذلك
تها الذي اختاره الشارع وفضله على       إن صـلاة الجمعة واجبة قطعا ويلزم أداؤها في وق          -

غيره من الأوقات، ولا يجوز بحال أن يقدم على هذا الحكم حكم آخر، مهما وجد له من مبررات  
وحجج كما ذهب بعضهم اليوم في بلاد الغرب، من اقتراح يوم الأحد لتؤدى فيه صلاة الجمعة لما                 

اعتباره يوم عمل عندهم وهو يعيقهم      يترتب عليهم من حرج ومشقة في أدائها في وقتها الأصلي، ب          
عـن أدائهـا، وعن تحقيق مقاصدها، أساسها توحيد صفوف المسلمين، لذا يرون من الأفضل أن                
تؤدى يوم الأحد تحقيقا لمقاصدها، مستندين في ذلك إلى قاعدة رفع الحرج والمشقة التي شهدت لها                

هومة ألغاها الشارع بقطعية الحكم     كثير من النصوص، فهذا رأي يستند في الحقيقة إلى مصلحة مو          
 .الذي فرضه، وقدمه بذلك على أي حكم آخر

 توريث الذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا حكم قطعي يجب الوقوف عنده، ولا يجوز بحال               -
تقـديم عليه أي حكم آخر بدعوى أي مصلحة، ولكن هناك من أثار اليوم مسألة تسوية المرأة مع                  

 ـ    لحة أو تبرير الواقع لما تعانيه المرأة اليوم من ظروف ومشاكل الـرجل في الإرث، بدعـوى المص
مسـتجدة، تجعلها بحاجة إلى مورد مالي أكثر من الرجل، مع أن الشارع الحكيم جعل نفقتها على                 
أبيها أولا ثم زوجها الذي هو الرجل، والذي يعتبر مسؤولا عن النفقة في جميع الحالات، فقد ألقت                 

مالية كثيرة لم تلقيها على المرأة، وبالتالي فهي مصلحة موهومة لا تقوم أمام             عليه الشريعة التزامات    
 .المفسدة القطعية اللاحقة بالرجل التي بنى عليها الشارع ذلك الحكم القطعي

 تحـريم الربا الثابت بالقطع واليقين الذي يجب الالتزام به والوقوف عنده، ولا يجوز بحال                -
 ذلك بحجة أنه غدت التعاملات الربوية في هذا         إلى ذهب البعض    تقـديم عليه حكم الإباحة، كما     

العصر الحل الوحيد لتحقيق النمو الاقتصادي، مستندين في ذلك إلى مبدأ الضرورة، والتي تشهد لها               
نصـوص شرعية كثيرة، وأن تلك التعاملات في ظل ظروفها وأحوالها المستجدة لم تعد تفضي إلى                

 لأجلها، وهذه في الحقيقة مصالح موهومة ألغاها الشارع بقطعية          الأضـرار والمفاسـد التي منعت     
تحـريمها المقدم على أي حكم آخر مهما كانت له مبررات وحجج لها سند شرعي، خصوصا أنه   
أثبتـت الدراسات الاقتصادية أن التعاملات الربوية تعتبر أكبر عامل للانهيار الاقتصادي، وأنه نجم              

 .اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا: اسد في مختلف المجالاتعنها كثير من الأضرار والمف
 ظنية لظنية نصوصها ثبوتا أو دلالة، والتي تقتضي وقوع تفاوت فيما بينها في مراتبها،               -2

لما يرد على نصوصها الدالة عليها احتمالات ومعان كثيرة، وكذا طرقها المتعددة في وصولها إلينا                
أخير الأخرى، وهذا يعتمد على ما لدى كل مجتهد من            تجعلها تفتقر إلى تقديم إحداها وت      
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 ثابتة عنده يستند إليها في عملية التقديم بين تلك المعاني، وكذا بين تلك الطرق                 )1(مرجحات
 .المتعددة التي تتضمن أحكاما عدة متفاوتة سواء من ناحية الثبوت أو من ناحية الدلالة

ام السنة الثابتة بطريق الآحاد، والمجتهد      أمـا من ناحية الثبوت، ويكون هذا في معظم أحك         
فـيها يبحث في أسانيدها من حيث طريق وصولها ومن حيث درجة عدالة رواتها وضبطهم، وفي                
سلامتها من الشذوذ والعلل، وهذا بناء على المرجحات الثابتة عنده ليحكم على حديث معين بعد               

 نص عليه حديث آخر المقابل له في  ذلك بأن حكمه الذي نص عليه أولى بالعمل من الحكم الذي
 .معناه، لأنه الأرجح والأصح والأقوى في نظره

وأمـا مـن ناحـية الدلالة، وهذا يقع غالبا في نصوص القرآن والسنة معا، والتي تحتمل                 
احتمالات ومدلولات كثيرة متباينة، بحيث يكون كل مدلول منها يفيد حكما معينا مخالفا لما يدل               

ن الحكم، والمجتهد في هذه الحالة يبحث في هذه الدلالات المحتملة لمعرفة المعنى             علـيه مدلول آخر م    
المقصـود والأرجح من الدليل، ليقدم حكمه على غيره من الأحكام التي دلت عليها الاحتمالات               
والمعـاني الأخـرى، إذ أضـحت ليست مقصودة من الشارع في نظره، وهذا بناء على القواعد                 

 .الثابتة عندهالأصولية واللغوية 
وهـذه الأحكـام الظنـية الراجحة في نظر المجتهد قد تتعارض فيما بينها أيضا لتعارض                
نصوصـها الظنية الدالة عليها، فقد يقتضي نص ظني حكما راجحا في نظر المجتهد لكنه مخالف لما                 

أحد يقتضـيه النص الظني الآخر من حكم راجح أيضا، والمجتهد في هذه الحالة يعمل على ترجيح                 
 .الحكمين وتقديمه على الآخر بناء على ما لديه من المرجحات

وهذا النوع من الترجيح والتقديم بين الأحكام المتعارضة التي اقتضتها نصوصها الظنية              
المتضمنة احتمالات عدة تنبني عليها أحكاما كثيرة متفاوتة، له أهمية خصوصا عند التتريل الذي               

إذ قد لا يحقق الحكم الراجح مقاصده المتوخاة منه ابتداء عند تتريله على             يقتضي الموازنة فيما بينها،     
الوقائع والنوازل، لما يعتريها من ظروف وملابسات جديدة غير الظروف العادية التي اقتضت               
الأخذ بذلك الحكم الراجح، وهذا قد يقتضي ترجيح وتقديم  الأحكام الأخرى المحتملة من النص               

تبرها المجتهد مرجوحة في نظره ابتداء قبل التتريل، لما تحققه من مصالح موافقة             الشرعي، والتي قد اع   
                                                 

تعتبر مجال واسع للأولويات، وقد بحث فيها علماء الأصول بشكل مفصل، فمنها ما يعود للسند، ومنها ما يعود للمتن،  1- 
 ومنها يرجـع للحكم، ومنها ما يرجع لاعتبارات خارجية، لذا لا أرى داعيا للخـوض فيها، وقد لاقت من البـحث ما 

. 469 -3/463الآمدي، الإحكام، : تستحق في كتب الأصولين خصوصا في باب التعارض والترجيح، وللتوسع أنظر
 .251-241الشوكاني، إرشاد الفحول، ص 
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لمقصود الشارع في ظل ظروفها المستجدة، وقد نبه إلى ذلك الدكتور عبد المجيد النجار مبينا أهمية                
الموازنة بين  : "مثل هذا النوع من الترجيح القائم على الموازنة في خطة الإصلاح في قوله                

لات الممكنة، فيما مأخذه من الوحي ظني من الأحكام، وذلك باعتبار ما تحققه هذه                الاحتما
الاحتمالات من المصلحة في الظرف الواقعي المعين، ثم اعتماد الاحتمالات الذي يرجح أنه أكثر               

 .)1("تحقيقا للمصلحة واعتباره هو الحكم الشرعي وإدراجه في خطة الإصلاح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
.77 -2/76 النجار، في فقه الدين،   1- عبد المجيد 
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 المطلب الثاني
 المسالك الاجتهادية

 

هـناك كـثير من المسالك والمناهج الاجتهادية وضعها كبار العلماء ترجع في أصلها إلى النصوص                
الشـرعية، ومقاصـدها الأساسية، وقواعدها الكلية، تضمن للمجتهد سلامة اجتهاداته وتطبيقه            

ذا البحث مجاله ينحصر في عملية التقديم بين        للأحكـام الشرعية على النوازل والوقائع، وبما أن ه        
الأحكـام الشـرعية التي يقوم بها المجتهد أثناء تعارضها على أرض الواقع، من حيث إن الأحكام                 
الأصـلية المشـروعة ابـتداء لم تحقق مقاصدها التي شرعت لأجلها أثناء التتريل في ظل ظروف                 

ا تلك الأحكام، والتي لها دخل في تشكيل        وملابسات جديدة غير الظروف العادية التي وضعت له       
علـل وأوصاف جديدة من المصالح والمفاسد، تنبني عليها أحكاما جديدة تقدم على تلك الأحكام               
الأصـلية، يحصل من ربطها بها تحقيق مقاصد الشارع، وهذا يعني أن هذه العملية التي يلجأ إليها                 

ها الظروف والملابسات المحيطة بالوقائع أثناء      المجـتهد ترتـبط أكـثر بالمصالح والمفاسد التي تشكل         
التتريل، والتي على أساسها تنبني الأحكام وتقدم على غيرها تحقيقا لمقاصد الشارع، لذلك سأقتصر              
عـلى ذكـر أهـم المناهج والخطط التي تخدم المجتهد أكثر في هذه العملية، والتي لها ارتباطا وثيقا                   

 :بالمصالح الشرعية
 :ةالمصالح المرسل

ويقصد بها الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع ومقاصده، ولكن لم يشهد لها دليل معين              
من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو درء مفسدة عن                  

 . )1(الناس، والتي هي مقصود الشارع
ة العملية، والملكة الفقهية    وهذه الأوصاف المرسلة يقدرها المجتهد بالخبرة العلمية، والتجرب       

التي تكونت لديه من ممارسته للاجتهاد، واستقرائه وتبصره لتصرفات الشارع ومقاصده في               
وأما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها     : "التشريع،  وقد أشار إلى هذا العز بن عبد السلام بقوله           

خفي شيء من ذلك طلب     فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات، فإن         
أدلته، ومن أراد أن يعرف المتناسبات والمصالح والمفاسد راجحهما ومرجوحهما فليعرض ذلك              
علىعقله بتقدير أن الشرع لم يرد به ثم يبني عليه الأحكام فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك إلا                   

                                                 
 .368 -2/351الشاطبي، الاعتصام، .  430 -1/416الغزالي، المستصفي، : لتوسع أنظرل 1-
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سن الأعمال  ما تعبد االله به عباده ولم يقفهم على مصلحته أو مفسدته، وبذلك تعرف ح                 
 .)1("وقبحها

ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح، ودرء المفاسد، حصل له           : "وقال في موضع آخر   
من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان، بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، وأن هذه المفسدة لا يجوز                  

رع يوجب  قربانها، وإن لم يكن فيها إجماع، ولا نص، ولا قياس خاص، فإن فهم نفس الش                 
 . )2("ذلك

فالشرع والعقل يتعاضدان لتحديد المصلحة الملائمة لتصرفات الشارع ومقاصده، فكل            
وصف تلقته العقول السليمة بالقبول ووافق مقاصد الشرع وقواعدها الكلية يعتبر مصلحة شرعا،             

 لأفعال التي يصح بناء الحكم عليها باعتبارها علة مستوجبة له، فيناط الحكم الشرعي بالتصرفات وا
 .شرعا في تلك المصلحة المراد تحقيقها تأثير من لها ما بقدر منعها أو تحققها،ويتأكد طلبها

هذه الأوصاف أو المصالح يسترشد بها المجتهد ويسلكها فيما إذا لم تحقق الأحكام                و
اء، عند  المشروعة التي دل عليها النص أو الإجماع أو القياس الخاص مقاصدها المتوخاة منها ابتد              

تتريلها على الوقائع والحوادث في ظل ظروف وملابسات جديدة، لها دخل في تشكيل علل                 
وأوصاف جديدة غير العلل التي بنى عليها الشارع  الأحكام الأصلية، والتي لابد أن تلائم تصرفات               

ء، يحقق  الشارع ومقاصده ليبني عليها أحكاما جديدة يقدمها على الأحكام الأصلية المشروعة ابتدا           
بها مصلحة أو يدرأ مفسدة عن الناس، وهذا يتم على أساس ما تسفر عنه الموازنة بين ما تشتمل                   

 والتي سبق   -عليه تلك الأوصاف الجديدة من وجوه النفع، ووجوه الضرر وفق المعايير الضابطة لها            
فسدة قدم  فما ترجح فيها جانب النفع قدم الحكم بالجواز، وما ترجح فيها جانب الم               –بيانها  

 .الحكم بالمنع
وهـذا التقديم بين الأحكام الشرعية القائم على تلك العلل والأوصاف الملائمة لتصرفات             
الشارع ومقاصده، وبعبارة أخرى المبني على قاعدة المصالح المرسلة، يعتمد في حد ذاته على مناهج               

والصحيح لعملية التقديم من وخطط أخرى حددها العلماء، تعين المجتهد وتضمن له التطبيق السليم  
حيث إنه يحصل من ربط الأحكام المقدمة بتلك الأوصاف والعلل في ضوء تلك المناهج والخطط،               
تحقيق مقاصد الشارع باعتبارها وسائل يعتمدها المجتهد للترجيح بين المصالح والمفاسد التي تضمنتها             

                                                 
.1/8ابن عبد السلام، قواعد الأحكام،   -1 
.2/170ابن عبد السلام، قواعد الأحكام،   -2 
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ما تشتمل عليه من منافع وأضرار      تلك الأوصاف من حيث إنه يطرأ عليها تداخل وتشابك كبير في          
 :يفتقر إلى عملية التقديم والتأخير، ومن أهم هذه الخطط والمناهج ما يلي

 :)1( الاستحسان-1

وتكمن حقيقة هذه القاعدة في أنها استثناء مسألة جزئية من حكم عام كان في أصله المنع                
، لترتب مصالح راجحة في     )2(غالبا، فيقضى فيها بالجواز، أو من الواجب يسقطه أو يرخص فيه           

 مآلها تربو على مفسدة الحكم العام فيما لو أجري في ظل ظروفها الجديدة

ووجه اعتباره مسلكا يسلكه المجتهد لتقديم حكم على حكم آخر عند التعارض، أن الحكم              
د المـنهي عـنه أو المفروض الذي يمنع تركه، والذي يقتضيه الدليل العام أو القياس الكلي والقواع                

العامـة، قد لا يحقق المقاصد المرجوة منه عند التتريل بدرئه للمفاسد التي منع لأجلها، أو بتحقيقه                 
للمصالح التي فرض لأجلها، بحيث تختلف عناصر الوقائع ومستجداتها عن الوقائع التي شرع لأجلها              

حسانا تحقيقا لتلك   الحكم العام، فيستثنيها المجتهد من ذلك الحكم العام بحكم آخر يقدمه عليه است            
المقاصـد المبتغاة من ذلك الحكم العام، من حيث إنه يفضي إلى مصالح راجحة تربو على مفسدة                 

 .الحكم الذي يقتضه الدليل العام فيما لو أجري وطبق على الوقائع الجديدة
 :ومثال ذلك

حكم أصلي   لا يجوز انعقاد الإمامة الكبرى من إمام غير مجتهد في العلوم الشرعية، وهذا               -
اقتضته الأدلة العامة والقواعد الكلية، ولكن إذا تغيرت الظروف والأحوال وحدث وأن خلا عصر              
من المجتهدين، فإنه يقدم على هذا الحكم حكم آخر وهو الجواز حيث تنعقد الإمامة من إمام غير                 

فوات مصالح  مجتهد استحسانا، وهذا لما قد يترتب على إجراء وتطبيق الحكم الأصلي من مفاسد و             

                                                 
 تساعده العبارة، ولا تقدر على إبرازه        دليل ينقدح في نفس المجتهد لا      : "عرف بعدة تعريفات عند العلماء منها أنه       1- 

عدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى يقتضي            "،  "ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس      "،  "وإظهاره
، "الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي      "،  "العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى     "،  "القول بأقوى الدليلين  "،  "العدول

ورغم اختلاف هذه التعريفات لفظا إلا أنها يجمعها معنا في كونه استثناء مسألة جزئية من دليل عام يقتضي التحريم، فيقضى                     
فيها بالإباحة بعدما حكم في نظيرتها بالمنع أو من الواجب يسقطه أو يرخص فيه استنادا إلى دليل أقرب إلى تحقيق مقاصد                       

سان كيفما كانت أدلته المستندة إليها فهي ترجع في حقيقتها إلى مراعاة مصالح الناس               الشرع وروحه، وهذا يعني أن الاستح     
/2السرخسي، أصول السرخسي،    . 2/344الجصاص، الفصول في الأصول،     : للتوسع أنظر . التي لابد أن توافق تلك المقاصد     

السّبكي، رفع الحاجب   . 414 -1/413الغزالي، المستصفى،   . 2/687الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول،       . 200
 .4/149الشاطبي، الموافقات، . 2/522عن مختصر ابن الحاجب، 

 .486محمد فتحي الدريني،  المناهج الأصولية، ص .150 -4/149الشاطبي،  الموافقات، : أنظر2-
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راجحة في ظل تلك الظروف التي ساهمت في تشكيل علة جديدة، توجب ذلك الحكم الاستثنائي               
المقدم على ذلك الحكم الأصلي، إذ إبقاء الولاية من غير إمام يحكمها قد يؤدي إلى حدوث فتن                  

، فهذه  تسفك فيها الدماء وتضيع الأموال ويعتدى على الأعراض وتصبح بذلك فريسة أمام الأعداء            
الأضرار والمفاسد وما تفضي إليه من فوات مصالح راجحة، الناتجة عن إبقاء الولاية من غير إمام                 
يحكمها لغياب الاجتهاد فيما لو طبق الحكم الأصلي، تزيد على المفسدة التي شرع لأجل دفعها                

فسدة وتحقق المصالح   ابتداء، مع أنه يمكن دفع هذه الأخيرة بالتقليد لفوات رتبة الاجتهاد، فتزول الم            
إذا فرض خلو الزمان عن مجتهد      : " الراجحة المطلوبة من أصل الإمامة، وفي هذا يقول الشاطبي         

يظهر بين الناس، وافتقروا إلى إمام يقدمونه لجريان الأحكام وتسكين ثروة الثائرين، والحياطة على              
د، لأنا بين أمرين، إما أن يترك       دماء المسلمين وأموالهم، فلا بد من إقامة الأمثل ممن ليس بمجته           

وإما أن يقدموه فيزول الفساد بتة، ولا يبقى إلا فوات           . الناس فوضى، وهو عين الفساد والهرج     
الاجتهاد، والتقليد كاف بحسبه وإذا ثبت هذا فهو نظر مصلحي يشهد له وضع أصل الإمامة،                 

 .)1("وهو مقطوع به بحيث لا يفتقر في صحته وملاءمته إلى شاهد

، فلا يجوز فرض ضريبة زائدة على        )2( مسألة توظيف الخراج فأصل الحكم فيها المنع        -
الزكاة لما فيه من إجحاف في حق المسلمين، ولكن إذا تغيرت الأحوال والظروف وحدث أن                 
خلت خزينة الدولة من الأموال بحيث تصبح غير قادرة على تحمل النفقات الضرورية، أو أنها                 

ي جعلتها بحاجة إلى أموال أكثر تعينها في الحرب للدفاع عن الإسلام              تعرضت لاعتداء خارج  
والمسلمين، ففي ظل هذه الظروف يقدم جواز فرض الضريبة استثناء من الحكم العام الذي يوجب               
المنع تحقيقا لمصالح راجحة تفوق المفسدة اللاحقة بالمسلمين نتيجة فرض تلك الضريبة زيادة على               

 . الزكاة
دفع المال للدولة المحاربة في الأصل، ولكن قد تضطر الدولة الإسلامية لدفعه في              لا يجوز    -

ظل ظروف معينة وحالات خاصة تجبرها على ذلك كدفعه لاتقاء شرها أو فداء لأسرى من                 
، ففي ظل هذه الظروف يقدم جواز دفعه على المنع استحسانا، لترتب مفاسد أشد                )3(المسلمين

صلي الذي شرع ابتداء لدفعها، فيما لو طبق هذا الأخير في ظل تلك             تزيد على مفسدة الحكم الأ    
 .الظروف التي ساهمت في تشكيل علة جديدة يبنى عليها ذلك الحكم الاستثنائي المقدم

                                                 
 .2/362الشاطبي، الاعتصام، 1-
 .1/426الغزالي، المستصفى، 2-
 .33 -2/32القرافي، الفروق، :  أنظر3-
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، لعدم تحقق الولاية الشرعية لهم من        )1( إن تصرفات ولاة الجور والبغاة أصلها باطلة        -
فاتهم، ولكن لما كان ذلك يفضي إلى أضرار ومفاسد         أصله، فلا تترتب أي آثار شرعية على تصر       

تفوت مصالح للأمة راجحة على مفسدة الحكم الأصلي الذي شرع ابتداء لدرئها، قدم الحكم                
 .بتصحيحها على البطلان استحسانا

 :)2( قاعدة الذرائع-2

 مضمون هذا المسلك أو القاعدة يتمثل في أنه سد وغلق وسائل وطرق مشروعة في الأصل، 
لترتـب مفاسد في مآلها تساوي أو تزيد على المصالح التي شرعت لأجلها، فيما لو أجريت في ظل                  

 .ظروف جديدة غير الظروف العادية التي وضعت لها ابتداء
ووجه اعتبار قاعدة الذرائع مسلكا يكشف عن الأحكام المقدمة على غيرها أثناء تعارضها،             

زنة بين المصالح المقصودة من الأحكام الأصلية المشروعة        هو أن المجتهد ينتهجها ويتوسل بها للموا      
ابتداء، وبين المفاسد التي تؤول إليها تلك الأحكام الأصلية في ظل ظروف أخرى مغايرة للظروف               
العادية التي شرعت لها ابتداء، بأن تفضي في ظلها إلى مفاسد مساوية أو تزيد على المصالح                   

وإجرائها على الوقائع، فيعمد المجتهد بهذا المسلك إلى تقديم أحكام          المقصودة منها أصالة قبل تتريلها      
أخرى غير تلك الأحكام المشروعة أصالة تحقيقا لمقصودها الشرعي، لذلك يقول محمد الطاهر بن              

وما هو عندي إلا التوازن بين ما في الفعل الذي هو ذريعة من المصلحة وما               : "عاشور عن الذرائع  
 فما وقع منعه من الذرائع قد عظم        ، فترجع إلى قاعدة تعارض المصالح والمفاسد      في مئاله من المفسدة   

فيه فساد مئاله على صلاح أصله، مثل حفر الآبار في الطرقات، وما لم يقع منعه قد غلب صلاح                   
 .)3("أصله على فساد مئاله كزراعة العنب

 

                                                 
 .43/ 10القرافي، الذخيرة، 1- 
، "منع ظاهر الشيء المباح إذا كان فيه تطرق إلى الشيء المحظور          : "وردت تعريفات عدة عن الذرائع عند العلماء منها أنها        2- 

ل  ويتوصل بها إلى فع    ةهي الأشياء التي ظاهرها الإباح    "،  "هي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور          "
ورغم اختلاف هذه   ". منع الجائز لئلا يتوسل به إلى الممنوع       "،  "حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة       "،  "المحظور

القاضي عبد  : للتوسع أنظر . التعريفات لفظا إلا أنها يجمعها معنا في كونه منع المشروع إذا أضحى وسيلة إلى الممنوع شرعا                
الباجي، الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل،               . 1/327ف،  الواهب، الإشراف عن نكت مسائل الخلا      

،    4/144الشاطبي، الموافقات،   . 2/39ابن رشد، المقدمات الممهدات،     . 217الشوكاني، إرشاد الفحول، ص     . 314ص  
3/192. 
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 :ومثال ذلك 
يارفة في الأسواق، فكتب إلى أمراء       من منعه غير المسلمين أن يكونوا ص       ما فعله عمر     -

الأقاليم يأمرهم بتنفيذ ذلك، وعلل بأن االله أغنى المسلمين عنهم مع أن أصل الحكم الجواز، لما فيه                 
من مصالح ناتجة عن إجراء المعاملات المالية والتجارية وترك الحرية الكاملة لأصحابها في ذلك، إلا               

 لما رأى في هؤلاء من أنهم يتعاملون بالربا، فإذا تركوا على  أنه قدم الحكم بالمنع على الحكم الأصلي      
فعل ذلك قد يظن بعض المسلمين أن التعامل بالربا جائز، فمنعهم عمر من دخول الأسواق لإجراء                

 .تعاملاتهم التجارية المشوبة بالربا سدا للذريعة إلى تلك المفسدة
ولي بعض الوظائف الهامة التي     ويدخـل في هذا منع الدول الإسلامية بعض الأجانب من ت          

تـتعلق بالمصالح العليا للمسلمين، وكذا فرض قيود على بعض الأعمال التجارية التي يقومون بها،               
وإن كـان في الأصل أن لكل مواطن الحق في ممارسة الوظيفة التي يرغب فيها، وكذا له الحرية في   

ض الحالات التي توجب ذلك سدا لذريعة إجـراء المعـاملات التي يريدها، إلا أنه يقدم المنع في بع           
 .الفساد والضرر اللاحق بالإسلام والمسلمين الذي يربو على المصالح الناتجة عن الحكم الأصلي

 بيع السلاح في الفتن للكفار ولقطّاع الطرق، وإجارة الدار أو الحانوت لمن يرتكب فيها               -
لعقود الأصل فيها الجواز لما تحققه من       فكل هذه ا  . )1(معصية، وكذلك عصر العنب لمن يتخذه خمرا      

مصالح، ولكن لما أجريت في ظروف أخرى مغايرة للظروف العادية التي أجيزت فيها، قدم التحريم               
والمنع من إجرائها سدا للذريعة، لإفضائها إلى مفاسد تربو على المصالح التي شرعت لأجلها تلك                

 .العقود ابتداء

الإسلامية اليوم من تصدير مصادر ومواد صنع الأسلحة        ويدخل في هذا ما تقوم به الدول        
كالبـترول والغـاز للدول المحاربة، مع أن أصل الحكم فيها الجواز، إلا أنه قدم التحريم والمنع من                  

 .إجرائه سدا للذريعة، لما فيه من إعانة تلك الدول الكافرة على محاربة المسلمين وقتالهم
 في الأصل لما يترتب عليه من مصلحة التآلف والتحاب           إعطاء الهدية وقبولها فعل مشروع     -

بـين المسلمين، ولكن لما تغيرت الظروف وغاب الوازع الديني في نفوس المسلمين، وغلب عليهم               
الفساد، قدم الحكم بالمنع من إعطائها لأصحاب السلطات والمناصب العليا وكذا قبولهم لها، و كل               

ؤون المسلمين، لما قد يفضي بهؤلاء إلى العمل على قضائهم          من يلي وظيفة عامة يسير من خلالها ش       
 .لحاجة المهدي ولو على حساب صاحب الحق

                                                 
.139 -3/138ين، ابن القيم،  أعلام الموقع  -1 
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فقـدم الحكم بالمنع على الحكم الأصلي وهو الجواز في ظل تلك الظروف الفاسدة، لما قد                
 يترتـب من إجراء هذا الأخير في ظلها مفاسد وأضرار أكبر تمس عامة المسلمين تزيد على المصالح                

 .التي لأجل تحقيقها شرعت الهبة وأجيزت أصالة
 : قاعدة الحيل-3

وتكمن حقيقتها المشهورة في تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في              
 .)2)(1(الظاهر إلى حكم آخر

ووجه اعتبارها مسلكا يسلكه المجتهد في عملية التقديم بين الأحكام الشرعية أثناء تعارضها             
واقع، أن الأحكام المشروعة التي وضعها الشارع لتحقيق مصالح قصدها عند وضعه لها             على أرض ال  

ابتداء، قد تفضي بقصد من المكلف من حيث إنه تعمد إجراءها في ظل ظروف وملابسات معينة                
لها دخل في تشكيل علل وأوصاف جديدة غير العلل التي بنى عليها الشارع تلك الأحكام، أقول                 

صد من المكلف المحتال إلى مفاسد مناقضة للمقاصد التي توخاها الشارع منها             أنها قد تفضي بق   
أصالة، بأن أدت إلى إسقاط واجب أو تحليل حرام أو تحريم حلال، وفي هذا خرم لقواعد الشرع،                 
مما يقتضي ذلك تقديم الحكم بمنعها مع أنها جائزة في الأصل، لما ترتب في مآلها من مفاسد مناقضة                  

 .ارع عملا بالقاعدةلمقصود الش
 :ومثال ذلك

فعقد الهبة عقد ظاهر الجواز، إذ الأصل       . )3( الواهب لماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة        -
فيه المشروعية لما يترتب عليه من مصالح كثيرة، كالإرفاق والإحسان إلى الموهوب له والتوسعة                

لرذيلة البخل والشح لدى الواهب، فلو      عليه، غنيا كان أو فقيرا وجلب مودته ومحبته، وكذا رفعا           
أن الواهب قصد بالهبة هذه المصالح لكانت مشروعة، لأن قصده وافق قصد الشارع من تشريعها،               
ولكن لما اقترنت بحولان الحول الذي يوجب دفع الزكاة وأدائها في وقتها، وقصد بفعل ذلك الفرار              

ة على الحكم الأصلي وهو الجواز لترتب مفاسد        منها، قدم الحكم بمنع الهبة وتحريمها في هذه الحال        
 .مناقضة لمقصود الشارع من تشريعها، وهي إبطال الزكاة

                                                 
.4/145الشاطبي، الموافقات،   -1 

: أنظر. الحيلة التي لا تهدم أصلا شرعيا ولا تناقض مصلحة شرعية وشهد الشرع باعتبارها لا يتضمنها النهي ولا هي باطلة                   -2
 .296-2/293الشاطبي، الموافقات، 

.2/292الشاطبي، الموافقات،   -3 
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 إن عقـد البيع أصله الجواز لما فيه من منافع ومصالح تعود على المتبايعين معا، ولكن إذا                  -
ائع بيع عشرة   توسل به البائع بقصد الوصول إلى تحليل المحرم كالربا مثلا، وذلك بأن يكون قصد الب              

نقـدا بعشرين إلى أجل، فجعل العشرة ثمنا لسلعة ثم باعها من البائع الأول بعشرين إلى أجل، ففي                  
هـذه الحالة يقدم الحكم بتحريم هذا البيع على حكمه الأصلي وهو الجواز، لترتب في مآله مفاسد                 

 .لالمناقضة لقصد الشارع من تشريعه له، وهي إظهار الربا المحرم في صورة الح
 :)1( قاعدة مراعاة الخلاف-4

وتكمن حقيقة هذه القاعدة في أن الأحكام الممنوعة التي اقتضتها الأدلة الراجحة في نظر               
المجتهد، والتي تقتضي أيضا البطلان والفساد في مترتباتها، قد يؤدي الاستمرار في التمسك بمقتضاها              

ع، بالنظر إلى ما يلحق المكلف من ضرر         إلى ما بعد الوقوع والتتريل إلى مناقضة مقصود الشار         
وحيف لم يقصده الشارع عند وضعها، وهذا قد يقتضي الأخذ بأحكام أخرى اقتضتها أدلة كانت               
مرجوحة في نظره قبل التتريل، ولكنها راجحة عند مخالفيه، وهذا منعا من الوقوع في ذلك الحيف                

قتضيه تلك الأدلة الراجحة في نظره قبل       والضرر الذي قد يلحق بالمكلف في مآله الزائد على ما ت          
التتريل، وهو ما عبر عنه الإمام الشاطبي عند كلامه عن اعتبار هذه القاعدة في الآثار والمآلات                  
الفاسدة، التي يرتبها الحكم الأصلي المنهي عنه الذي يقتضيه الدليل الراجح في نظر الإمام المجتهد                

فمن واقع منهيا عنه فقد يكون فيما       : "عند تشريعه له، فقال   عند التتريل، والتي لم يقصدها الشارع       
يترتب عليه من الأحكام زائد على ما ينبغي بحكم التبعية لا بحكم الأصالة، أو مؤد إلى أمر أشد                   
عليه من مقتضى النهي، فيترك وما فعل من ذلك، أو نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق                     

واقع المكلف فيه دليلا على الجملة، وإن كان مرجوحا فهو راجح           بالعدل، نظرا إلى أن ذلك الواقع       
بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه؛ لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل                  
أشد من مقتضى النهي، فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل الجواز                  

 ).2("ترن من القرائن المرجحةأقوى بعد الوقوع، لما اق

ر مراعاة الخلاف مسلكا يسلكه المجتهد في عملية التقديم بين الأحكام الشرعية            اووجه اعتب 
عـند تعارضـها أثناء التتريل، أن الأحكام المحرمة التي اقتضتها الأدلة الراجحة في نظر المجتهد، قد                 

يقتضيه المنهي عنه في أصله الذي دل       يترتب عليها عند وقوعها مفاسد وأضرار أشد تزيد على ما           
علـيه الدليل الراجح بحكم التبعية لا بحكم الأصالة، وفي هذا حيف كبير على المكلف، مما يقتضي                 

                                                 
 .236/ 1المقري، القواعد، : أنظر".  القولين حكمه إعطاء كل من دليلي: " عرف بأنه1- 

.4/147الشاطبي، الموافقات،   -2 
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ذلك من المجتهد العمل على تقديم أحكام أخرى اقتضتها أدلة كانت مرجوحة في نظره قبل التتريل،             
  الآثار الفاسدة التي تعود على المكلفين المناقضة ولكنها راجحة عند مخاليفه، يمكن تطبيقها على تلك

 .لمقصود الشارع، وهذا مراعاة للخلاف الواقع في المسألة المراد الحكم فيها
 :ومثال ذلك

 النهي والتحريم، والنهي يقتضي فساد      )1(إن أصـل الحكم في النكاح بلا ولي عند المالكية          -      
آثارا قد يرتب    الراجح في نظرهم، ولكن وقوعه من المكلف         المنهي عنه وبطلان آثاره بمقتضى دليله     

فـيها مـن الضرر والحيف قد يلحق به، لم يقصده الشارع عند وضعه له، كعدم استحقاق المرأة    
المبرمة للنكاح المهر والميراث، وكذا عدم إثبات النسب للولد، لذا قدم المالكية في هذه الحالة الحكم                

، وكذا إثبات النسب للولد مع أن الأصل العام عندهم أن النكاح الفاسد          باستحقاقها المهر والميراث  
لا يرتب آثاره، وهذا أخذا بالدليل المخالف، فأجروا به النكاح الفاسد مجرى النكاح الصحيح في               
آثـاره الشرعية مراعاة للخلاف، لدرء تلك الآثار الفاسدة التي لم يقصدها الشارع من منعه لهذا                

 .حالنوع من النكا
 مسألة الرضاع التي يثبت بها تحريم النكاح، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، إلا أنهم                  -

اختلفوا في مقدار الرضاع الذي يثبت به هذا التحريم، فمنهم من ذهب إلى القول بإثبات التحريم                 
مس ، وهناك من حدد القدر المحرم من الرضاع بخ          )3( والمالكية )2(بمطلق الرضاع، وهم الحنفية   

 في الرأي الراجح في مذهبه، وهناك من حدده بثلاث رضعات           )5( وأحمد )4(رضعات وهم الشافعية  
 . في رواية ثانية عنه، ولكل أدلة راجحة في نظره)6(فما فوقها وإليه ذهب الإمام أحمد

ولكن إذا حدث وأن وقع النكاح دون علم من الطرفين بالرضاع الذي يثبت به تحريم هذا                
 عنه يقتضي   يعـد الدخول ووجود أبناء وأسرة، والمعلوم أن الوقوع في النكاح المنه           الـنكاح إلا ب   

فسـخه، وفسـخه في هذه الحالة قد يرتب من الضرر والحيف الزائد على ما يقتضيه النهي يعود                  
خصوصـا على الأبناء، ففي هذه الحالة يمكن الخروج عن المذهب المعمول به، خصوصا إذا كان                

                                                 
 1-  .22/ 3الشنقيطي، مواهب الجليل من أدلة خليل، . 175- 2/174الخرشي، الخرشي على مختصر سيدي الخليل، 

 .  304/ 3 ابن الهمام، شرح فتح القدير، 2-
.502/ 2،  الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -3 

-4 .361 /11 الماوردي، الحاوي الكبير،    
.192/ 9 ابن قدامى، المغني،  -5 
.193/ 9ابن قدامى، المغني،   -6  
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 هو مذهب المالكية أو الحنفية القائلين بثبوت التحريم بمطلق الرضاع، وكان    المذهـب المعمـول به    
مقدار الرضاع الوارد في المسألة يتعلق بمصة أو مصتين فقط، فإنه في هذه الحالة يمكن الأخذ برأي                 
المخـالف، كالرأي القائل بثبوت التحريم بخمس رضعات، أو الرأي القائل بثبوت التحريم بثلاث              

قدم به عدم فسخ النكاح مراعاة للخلاف الوارد في المسألة، حسما للمفاسد والأضرار             رضعات، في 
الـتي قد تترتب على الزوجين والأبناء خصوصا، والتي لم يقصدها الشارع من نهيه لهذا النوع من                 

 .النكاح
 :)1( العرف-5

يح والحديث عن العرف كمنهج يسلكه المجتهد في اجتهاداته هو حديث عن العرف الصح            
الذي ينضبط بالنصوص الشرعية القاطعة، وقواعدها الكلية، ومقاصدها الأساسية، وليس العرف            
الفاسد المصادم لها، كالتعامل بالربا والميسر، والتبني، وغيرها من الأعراف الفاسدة التي أبطلها               

رعي الذي  الشارع بالأحكام القاطعة، والتي تعتبر من باب تصادم العرف مع النص لا التعارض الش             
يقع بينه وبين النص، والذي يفتقر إلى عملية الترجيح، وهذا يعني أنه لا بد أن يكون له سندا يقره                   
الشرع، وغالبا ما يكون سنده المصالح المرسلة التي لم يرد فيها نص خاص، ولكنها تناسب روح                 

ا يرجع في حقيقته    التشريع ومقاصده وقواعده الكلية، وهذا على اعتبار أن العرف في التشريع إنم            
إلى اعتبار المصالح والعلل التي للعرف دخل كبير في تشكيلها، والتي على أساسها تنبني الأحكام                
الشرعية، لذلك يعتبر العرف عند التحقيق ليس دليلا مستقلا تثبت به الأحكام الشرعية كما أشار               

 حيث إنه يحدد ويكشف له      ، بقدر ما هو ضابط ينضبط به المجتهد من        )2(إلى ذلك بعض المعاصرين   
عن الأوصاف والمصالح الجديدة التي للعرف دخل في تشكيلها، والتي لابد أن تناسب مقاصد                
الشارع وقواعدها الكلية، لأن مقصود الشارع من وضعه للأحكام ابتداء ليس مراعاة أعراف               

رعية وقواعدها  الناس ذاتها، وإنما مقصوده تحقيق مصالحهم التي لا بد أن تناسب مقاصدها الش              
الكلية عند التتريل، من رفع الحرج والمشقة والتيسير في التكاليف والتخفيف فيها، لذلك فإن هذا                
المسلك ينتهجه المجتهد فيما إذا تغيرت أعراف الناس، وأضحت الأحكام الأصلية المشروعة ابتداء              

صاف والمصالح الجديدة   غير محققة لمقاصدها في ظلها، باعتبارها لها دور كبير في تشكيل الأو             

                                                 
 89عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ص        : أنظر. هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك           : العرف1- 

 .452الدريني، المناهج الأصولية، ص . 2/828وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، 
 455الدريني، المناهج الأصولية، ص . 837الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ص . 102خلاف، علم أصول الفقه، ص 2- 
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والكشف عنها، والتي لا بد أن تناسب تلك المقاصد عند بناء عليها أحكام جديدة يقدمها على                 
 .تلك الأحكام الأصلية، لما فيها من جلب مصالح للناس ودرء المفاسد عنهم

 :ومثال ذلك
 بيع   والإجارة والسلم هو المنع قياسا على تحريم       ع إن أصـل الحكـم في عقد الاستصنا        -

المعـدوم، ولكن قدم فيها الحكم بالجواز مراعاة لأعراف الناس المبنية على تحقيق مصالحهم، ورفع                
 .الحرج والمشقة عنهم، والذي هو مقصود الشارع

 جـواز أخـذ الأجرة على تعليم القرآن والإمامة والآذان وسائر الطاعات، فهو حكم               -
ن أصل الحكم فيها هو المنع، فقدم فيها الحكم         مخـالف لما كان مقررا عند السلف الصالح، إذ كا         

بـالجواز نظرا لتغير الزمان وانقطاع عطايا المعلمين وأصحاب الشعائر الدينية التي كانت تعطى لهم    
مـن خزيـنة الدولة، فلو اشتغل هؤلاء بالاكتساب من الزراعة أو التجارة أو الصناعة للزم ضياع                 

ض لمقصود الشارع الذي يوجب مراعاة العرف حسما القـرآن وإهمـال تلك الشعائر، وهذا مناق     
 .لذلك
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 بعض القضايا المتعلقة بالجانب السياسي لبيان دور فقه الأولويات بمعاييره يتناول هذا الفصل
سالكه الشرعية، وأهميته في إيجاد حلول شرعية لها، تعمل على تحقيق مقاصد الشرع             الصحيحة وم 

وأهدافه، وبالتالي فهذه الدراسة في هذا الفصل ليس الغرض منها الإلمام بجميع القضايا المتعلقة                
بالمجال السياسي، لما يتطلب ذلك من دراسات وبحوث علمية مستقلة، ولذا تم اختيار البعض منها               

 :بقصد بيان دور هذا النوع من الفقه في حلها، فجاء هذا الفصل متضمنا لما يأتيفقط 
دور فقه الأولويات في الحكم على بعض القضايا المتعلقة بتولي الوظائف             :المبحث الأول 

 .العامة في الدولة الإسلامية
ات الخارجية دور فقه الأولويات في الحكم على بعض القضايا المتعلقة بالعلاق      : المبحث الثاني 

 .للدولة الإسلامية
دور فقـه الأولويات في الحكم على بعض القضايا المتعلقة بالمشاركة           : المبحـث الثالـث   
 .السياسية للأقليات المسلمة
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وهذه التولية قد   ، يتناول هذا المبحث بعض القضايا المتعلقة بتولي الوظائف العامة في الدولة          
أجازها الشارع ابتداء لكل من كان مؤهلا لها من ناحية الكفاية والأمانة في ظل ظروف عادية، لما                 

ولكن مع ذلك   ، ر عنهم قدر الإمكان   ودرء الضر ، تحققه من مصالح لأفراد الدولة بجلب النفع لهم       
قد تفضي أحيانا إلى أضرار ومفاسد مناقضة لمقصود الشارع منها أصالة فيما إذا طبقت في ظل                 

وتعلقت بحالات معينة تقتضي النظر     ، ظروف جديدة مغايرة للظروف العادية التي أجيزت في ظلها        
 أجازها اعتبارا   من فهناك،  بين الفقهاء  وقد ثار الخلاف فيها   ، فيها لإجراء الحكم المناسب لها شرعا     

وهناك من منعها لما تفضيه إلى مفاسد تربو على تلك المصالح، وهو            ، للمصالح المرجوة منها أصالة   
للوصول بها  ، أمر يحتاج إلى الدقة في الموازنة فيما بين تلك المصالح والمفاسد في ضوء فقه الأولويات              

ومن هذه الحالات والقضايا التي     ، ير إفراط ولا تفريط   إلى حكم أرجح يخدم مقاصد الشرع من غ       
 باعتبارها تخضع أكثر     - لاسيما عند المعاصرين    -أثيرت حولها إشكالات عدة واختلافات       

تولية المرأة وغير المسلمين لمثل هذه الوظائف، وكذا إمامة         : للمستجدات الراهنة في العصر الحاضر    
 :م معالجتها في هذا المبحث من خلال المطالب الآتية، والتي سيت)رئاسة الدولة(غير المجتهد 

 . العامةظائفأهلية المرأة للو: المطلب الأول
 .تولية غير المسلمين الوظائف العامة في الدولة الإسلامية: المطلب الثاني

 ).رئاسة الدولة(إمامة غير المجتهد : المطلب الثالث
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 المطلب الأول
 ائف العامةأهلية المرأة للوظ

 
 

 :صورة المسألة ومذاهب العلماء فيها
، واختلفوا فيما   )1 ()رئاسة الدولة (ليد المرأة الإمامة الكبرى     أجمع الفقهاء على عدم جواز تق     

 :على مذهبين... دونها، كالوزارة، والقضاء، ورئاسة الدوائر الحكومية وغيرها 
 :المذهب الأول

 الوظائف العامة للدولة مطلقا، وهو مذهب جمهور        ويرى أصحابه بعدم جواز تولية المرأة     
 )3( وبعض المعاصرين)2(الفقهاء القدامى

 :المذهب الثاني 
ذهب الحنفيــة، والذي يـرى بــجواز تولي الـمرأة منصـب              ـوهــو م 
 مــن الـــمالكية،         )  6)  (5(، وهــو رأي ابـــن القــاسـم  )4(القضــــاء  

 

                                                 
 .270-2/269الدهلوي، حجة االله البالغة، . 5/322 البغوي، شرح السنة، -1
أبو يعلى الفراء، الأحكام    . 81لطانية والولايات الدينية، ص   حكام الس ، والأ 16/156الماوردي، الحاوي الكبير،     -2

. 1/21ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام،          . 11/380ابن قدامى، المغني،    . 31السلطانية، ص   
 على  الخرشي، الخرشي . 4/129الدسوقي، حاشية الدسوقي،    . 295 -6/294البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع،       

 .5/418، و4/501الشربيني، مغني المحتاج، . 7/139مختصر سيدي خليل، 
إسماعيل البدوي، عبد الغني محمود، فؤاد عبد المنعم أحمد، محمد البهي، عبد المنعم سيد حسن، نصر فريد واصل،                   :  منهم -3

نصر فريد  . 362، وص   278لام، ص   مجيد محمود أبو حجير، المرأة والحقوق السياسية في الاس        : أنظر. عبد العزيز بن باز   
عبد   osp.fatwa display/arabic/ fatwa .net.onlineislam.www 9/6/2001واصل، الفتوى،   

 .23الرحمان عبد الخالق، حكم تولي المرأة الولايات العامة والاشتراك في المجالس التشريعية نائبة وناخبة، ص                      
www.salafi.net/book/h.book 52.htm. 

وابن عابدين، رد المحتار    . 9-7/8ابن نجيم، البحر الرائق شرح كتر الدقائق، ص       . 81المارودي، الأحكام السلطانية، ص      -4
 .8/142على الدر المختار، 

، )هـ132(سنة   هو أبو عبد االله عبد الرحمان بن القاسم بن خالد، فقيه، أصولي، من كبار تلامذة الإمام مالك، ولد                     -5
 ).241-239ابن فرحون، الديباج، ص . 130-3/129ابن خلكان، وفيات الأعيان، (، )هـ191(توفي سنة 

 .4/202 الشنقيطي، مواهب الجليل من أدلة الخليل، -6
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، غير أن الحنفية قيدوا الجواز فيما )4)(3(، ومحمد بن جرير الطبري)2)(1(لظاهريوابن حزم ا
، وإلى هذا المذهب ذهب معظم العلماء المعاصرين، إلا )5(تجوز شهادتها فيه دون الحدود والقصاص

 .)7)(6(أنهم أجازوا لها التولية لهذه الوظائف مطلقا، وذلك وفق ما تقتضيه المصلحة
 :أدلة المذاهب

 :دلة المذهب الأولأ
استدل جمهور الفقهاء فيما ذهبوا إليه من عدم جواز تقليد المرأة الولايات العامة للدولة بأدلة               

 .من الكتاب والسنة والإجماع وسد الذرائع
 : من الكتاب

 عْضٍ وَبِمَا الرِّجَــالُ قوََّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَ: قـوله تعـالى

 

                                                 
  ، وتوفي  سنة       )هـ384( هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  الظاهري، الحافظ، الفقيه، أصولي، ولد سنة                     -1
الضبي، بغية الملتمس في تاريخ رجال  أهل الأندلس،           ). (الإحكام في أصول الأحكام   (،  )المحلى: (، من مصنفاته  )هـ456(

 ).5/690البغدادي، هدية العارفين، . 356-364ص 
 .9/429 ابن حزم، المحلي، -2
ولي، له مذهب خاص به، ولد سنة        هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، مقرئ، مفسر، مؤرخ، محدث فقيه، أص               -3
ابن النديم،  ). (تاريخ الأمم والملوك  (،  )جامع البيان في تأويل القرآن    : (، من تصانيفه  )هـ310(، وتوفي سنة    )هـ224(

 .)192 -4/191ابن خلكان، وفيات الأعيان، . 386 -385الفهرست، ص 
الشنقيطي، . 4/502الشربيني، مغني المحتاج،    . 10/19ابن مفلح، المبدع،    . 81 الماوردي، الأحكام السلطانية، ص      -4

 .4/210مواهب الجليل، 
 .8/142 ابن عابدين، رد المحتار، -5
يوسف القرضاوي، محمد رشيد رضا، محمد شلتوت، محمد يوسف موسى، محمد أنس جعفر، محمد المهدي                 :  منهم -6

اوي، مركز المرأة في الحياة الإسلامية،                     يوسف القرض : أنظر. الحجوي، محمد سليمان الأشقر،عبد الحليم أبو شقة        
عبد الحميد الشواربي، الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام مع         . 176من فقه الدولة في الإسلام، ص       : ، وكتابه 30-29ص

عمر . 361، وص   275أبو حجير، المرأة والحقوق السياسية، ص       . 252، وص   83المقارنة بالأنظمة الدستورية الحديثة، ص      
 27/5/2003 - حرمان المرأة من العمل السياسي شبهات وردود -سليمان الأشقر، الفتوى 

fatwa.h/  osp?.display/arabic/ fatwa application/ net.islamonline.www   
 .454-2/411  تحرير المرأة في عصر الرسالة، عبد الحليم أبو شقة،

ظافر القاسمي، عبد الحميد    :  هناك من المعاصرين من بنى على هذه المصلحة جواز تقليد المرأة رئاسة الدولة من هؤلاء                 -7
جبر دندل، المرأة   . 126-125أبو حجير، المرأة والحقوق السياسية، ص       : أنظر. متولي، محمد المهدي الحجوي، فؤاد أحمد     

 .  13ية، ص والولايات العامة في السياسة الشرع
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 .))1مِنْ أَمْوَالِهمِْ أنَفْقَوُا

لما ، أنها دلت على أن القوامة محصورة في الرجال دون النساء         : ووجه الدلالة من هذه الآية    
وإذا ثبتت هذه القوامة    ،  وزيادة قوة على النساء    للرجال من فضل العقل والرأي وحسن التدبير      

ولاية عامة ووظيفة قيادية تجعلها صاحبة سلطة وقوامة على         فلا يجوز للمرأة أن تتولى      ، بنص الآية 
 .)2(وهو ما يتعارض مع ما نصت عليه الآية، ولو جاز ذلك لكان لها القوامة على الرجال، الرجل

 :من السنة
 .)3("لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً  : "قوله 

وعدم الفلاح  ، عدم فلاح من ولى أمرهم امرأة     أن في الحديث إخبار عن      : ووجه الاستدلال 
 باجتناب سببه، وهو المنع من تولي       هوالضرر يجب اجتناب  ، يقتضي لحوق الضرر على من ولاها     

 .)4(المرأة أمر المسلمين
 :الإجماع

 ولا عن أحد من خلفائه ولا من بعدهم أنهم ولوا            ومفاده أنه لم يثبت عن رسول االله        
 بلد ولا غيرها من الولايات العامة، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان               امرأة القضاء ولا ولاية   

 .)5(ولو كان في ذلك خيرا لسبقونا، غالبا
 
 
 
 

                                                 
 .34الآية :  سورة النساء-1
، القرطبي. 1/416، أحكام القرآن ، ابن العربي . 16/156، والحاوي الكبير ، 81ص  ، الأحكام السلطانية ،  الماوردي -2

 .5/169، الجامع لأحكام القرآن
 وطرفه ، )4163( رقم ، كسرى وقيصر إلى- صلى االله عليه وسلم-باب كتاب النبي ، كتاب المغازي، البخاري:  أخرجه-3

. 3/465،  )5937(والنسائي، كتاب القضاء، باب ترك استعمال النساء على الحكم، رقم             .4/1610، )6686(في  
والحاكم، كتاب معرفة   . 4/527،  )2262(، رقم   إلى كسرى  والترمذي، سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب كتاب النبي         

جاهلا أمرا،   فاسقا ولا  اب آداب القاضي، باب لا يولي الوالي امرأة ولا        والبيهقي، كت . 3/128،  )4608(الصحابة، رقم   
10/117.   

 .8/265، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني. 8/128، فتح الباري،  ابن حجر-4
 .4/202،مواهب الجليل، الشنقيطي. 11/380، المغني،  ابن قدامى-5
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 :سد الذرائع

، وهذا نتيجة   )1(تعتريها العاطفة أكثر من الرجال    ، قليلة الرأي ، ومفاده أن المرأة ناقصة العقل    
 تجعلها أكثر عرضة للانحراف عن الحكمة والتوازن         الخصائص الجسمانية والنفسية التي تمتاز بها     

والمعلوم أن تولي مثل هذه المناصب الهامة، وتسيير أمور الدولة وشؤونها، يستوجب             ، والاعتدال
كمال الرأي والفطنة وتمام العقل، فتقليدها لها بمقتضى تكوينها قد يفضي بها إلى المساس بالمصالح               

 على جميع أفرادها، من حيث تخبطها وعدم ثباتها واستقرارها في           الهامة في الدولة الذي يعود ضرره     
فضلا عن أنها تمر بعوارض تتكرر من شأنها أن تقلل          ، تقرير القوانين وسوء تنفيذها وتسييرها لها     

كما أن توليها لمثل هذه الوظائف يتطلب بروزها إلى الرجال          ، من كفاءتها وتعطل مصالح الدولة    
ولهذا كله أثر خطير في كيان المرأة الاجتماعي        ، وكذا الاختلاء بهم  ، المحافلومزاحمتهم في المجالس و   

والخلقي في المجتمع الإسلامي، إضافة إلى أن هذه الوظائف تتضمن أعباء كثيرة لا تقدر عليها المرأة                
 وانشغالها عن بيتها وواجباتها   ، وتوليها لها قد يؤدي إلى إهمال وظيفتها الأساسية        ، بمفردها غالبا 

، لذا  )2(ولهذا كله أثر بالغ على المجتمع     ، وانهيار كيانه ، والذي قد يسبب التمزق الأسري    ، الأسرية
 . تمنع من توليها سدا لذلك
 :أدلة المذهب الثاني

استدل أصحاب هذا المذهب فيما ذهبوا إليه من جواز تولية المرأة الوظائف العامة في الدولة               
 . والمعقول،والآثار، بأدلة من الكتاب والسنة

 :من الكتاب

 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوَْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ : قـوله تعالى

 مُهُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أوُلَئِكَ سَيَرْحَ

                                                 
تبصرة ، ابن فرحون . 10/22، الذخيرة، القرافي. 11/380، المغني،  قدامى ابن. 156/ 16، الحاوي الكبير ،  الماوردي -1

،        8/144، رد المحتار ، ابن عابدين . 6/262، مغني المحتاج ، الشربيني. 6/295، كشاف القناع ، البهوتي. 1/21، الحكام
 .280وص

 70 -67ص ، السياسية للمرأة في الإسلامالشواربي، الحقوق . 147ص ، المرأة وولاية القضاء،  أحمد بن حسين السّعدي    -2
 . 130ص ، دندل، المرأة والولايات العامة. 9 -8ص ، أهلية المرأة للولايات العامة، هبة رؤوف عزت
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 ))1اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

أن هذه الآية محكمة تعني أن الرجال والنساء شركاء في سياسة           : ووجه الاستدلال من الآية   
 .)2(المجتمع وتسيير شؤونه، وفي هذا دلالة على جواز تولية المرأة الولايات العامة في الدولة

 :من السنة
 )3("لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً  " :قوله عليه الصلاة والسلام

 نهى عن تولي المرأة الخلافة العظمى أو ما في           أن النبي   : ووجه الدلالة من هذا الحديث    
 .)4(معناها من رئاسة الدولة، أما ما عداها فلا يتضمنها النهي فدل هذا على جواز توليها

 :من الآثار
 ولاية الحسبة على    )5(االله عنه قد ولى امرأة تدعى الشفاء       إن عمر بن الخطاب رضي       

 .)6(السوق
 :دور فقه الأولويات في الحكم على المسألة

إن المقصد الأساس من إجازة الشارع لتقليد الولايات العامة في الدولة هو تحقيق المصالح               
ذهب جمهور الفقهاء    هذا   ىوبناء عل ، ودفع المضار عنهم قدر الإمكان    ، لأفرادها بجلب النفع لهم   

فقدموا الحكم بالمنع   ، القدامى وبعض المعاصرين إلى المنع من توليها فيما يتناقض مع هذا المقصد            
من توليها في حق المرأة، لما قد يجر توليها لها من أضرار ومفاسد تتناقض وذلك المقصد بمقتضى                  

وقد تتطرق  ، دة سد الذرائع  تستوجب سدها عملا بقاع   ، واقعها والظروف والملابسات المحتفة بها    
 أصحاب هذا الرأي إلى هذه الأضرار والمفاسد التي  قد تترتب عن هذه التولية، وهي كثيرة لا تعد 

 : )1(ولا تحصى من ذلك

                                                 
 .71الآية :  سورة التوبة-1
 .280ص ، المرأة والحقوق السياسية، أبو حجير. 164ص ، المرأة والولايات العامة،  دندل-2
 .105 سبق تخريجه، ص -3
 .9/430، المحلى،  ابن حزم-4
صحابية جليلة كانت من السابقات للإسلام، وكذا من أوائل         ،  هي الشفاء بنت عبد االله بن عبد شمس بن خلف القرشية           -5

، روت عن النبي وعن عمر    ، امتازت برجاحة العقل والفطنة وكمال الرأي، لذا ولاها عمر بن الخطاب أمر السوق            ، المهاجرات
أعلام ، عمر رضا كحالة  . 6/168، الوافي بالوفيات ، الصفدي. 5/26، الطبقات الكبرى ، ابن سعد ). (هـ20(توفيت سنة   

 ).301-2/300النساء في عالمي الغرب والإسلام، 
 .8/527، )1804(المسألة رقم ، كتاب الشهادات، رالمحلى بالآثا،  ابن حزم-6
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 إن عمل المرأة في حد ذاته له خطورة كبيرة على المجتمع لا سيما إذا تعلق الأمر بأمور                    -
لس النيابية، وهي أمور تستوجب عادة الاحتكاك بالرجال        السياسة كتقليد الوزارة أو عضوية المجا     

 .ومخالطتهم، مما قد يفضي ذلك إلى الوقوع في الفواحش والرذائل الممنوعة شرعا
 إن تقليد المرأة لمثل هذه الوظائف وانشغالها بها فيه مضرة شديدة على المرأة نفسها، وعلى                -

ثتها وخصائصها، ومضرة على زوجها بحرمانه من       بيتها وأبناءها، فمضرة على نفسها بفقدانها لأنو      
المودة والسكينة، وفقدانه لكثير من سلطانه وقوامته عليها بشعورها مثلا بأنها مستغنية بعملها عنه،              

 . وعطفها، وكذا حسن التربية وسلامة التوجيهاومضرة على أبناءها  بحرمانهم من حنانه
ص الرجال أكثر فيه مضرة عليهم من حيث          إن انشغال المرأة بهذه الوظائف، والتي تخ        -

حرمانهم من تلك الوظائف، لأن كل امرأة تتولى تلك الوظائف يعني أنها بذلك تأخذ مكان رجل،                
وهذا يعني وجود رجال متعطلون، الأمر الذي يعيقهم عن أداء التزاماتهم المالية التي فرضها االله                 

 .عليهم اتجاه أهاليهم
ذه الوظائف فيه مضرة على الوظائف ذاتها لكثرة تخلفها وغيابها عنها            إن تقليد المرأة لمثل ه     -

نتيجة العوارض الطبيعية التي تمر عليها ولا تملك دفعها، فضلا عن أنها من شأنها أن توهن العزيمة                  
 .وتضعف القوة في تحمل أعبائها

اعية، إذ يعد    إن أداء المرأة للعمل في حد ذاته خارج البيت فيه مضرة على الحياة الاجتم              -
خروجا عن الفطرة، ووضع الشيء في غير موضعه، الأمر الذي يفسد الحياة نفسها، ويصيبها                

 .بالتخبط والاضطراب
وهذه الأضرار والمفاسد قد اقتضتها في نظرهم ظروف وملابسات معينة أنيطت بالمرأة منها ما                

 :    )2(يلي
 جسمانية ونفسية معينة وهبها االله لها        التكوين البيولوجي للمرأة وما تمتاز به من خصائص        -

وكذا ما تمر بها من عوارض      ، أساسا لتكون عونا لها في أداء وظيفتها الأساسية التي فرضها عليها          
،  لعدم كفاءتها وقدرتها على مباشرة مصالح الدولة الدينية والدنيوية          ةوهي مظن ، طبيعية متكررة 
وتورث ، وتوهن العزيمة ، ا من شأنها أن تضعف القوة     فهذه الأمور التي جبلت عليه    ، وتحمل معاناتها 

                                                                                                                                                         
. 1/423عزيز ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة،         عبد ال . 144 -142القرضاوي، مركز المرأة، ص     :  أنظر -1

 .154، وص 126 -125مصطفى السباعي، المرأة بين الفقه والقانون، ص 
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ومن المعلوم أن تسيير    ، والتحمل لأعبائها ، عدم الصبر والتأني في اتخاذ القرارات في شؤون الدولة        
والصرامة والثبات في اتخاذ القرارات،     ، وقوة العزيمة ، أمور الدولة تتطلب الصبر، وسعة الصدر      

 .ة تكوينها يحول دون ذلكوالمرأة بمقتضى أصل خلقتها وطبيع
لما تتلقاه  ،  إن المرأة محمول حالها في الشرع على الستر والصون حفاظا لكرامتها وسمعتها             -

غالبا من ألسنة الناس من الغمز واللمز والسخرية والاستهزاء، وتوليها لمثل هذه الوظائف تتطلب               
 . الإسلام ومبادئه وهو أمر يتنافى مع قواعد،والاحتكاك بهم، عادة مخالطة الرجال

وهي رعاية الأسرة التي توجب عليها أن تتفرغ        ،  وظيفتها الأساسية المفروضة عليها شرعا     -
والتي تقتضي منها تحمل أعباء كثيرة،      ، ولا تنشغل بشيء عنها والمرأة بتوليها لهذه الوظائف       ، لها

إلى إهمال واجباتها   ليست في مقدرتها كما تقتضي منها استغراق جل وقتها فيها، قد تؤول بها               
 .ةالأساسي

فهذه الظروف والملابسات المحتفة بالمرأة قد تؤدي بها التولية في ظلها إلى الوقوع في تلك                
المفاسد والأضرار المناقضة لمقصد الشارع المرجو تحقيقه من إجازته للتولية في الأصل، حيث قد               

د تحقيقها منها ابتداءا، والتي تتمثل      تفضي في ظل تلك الظروف إلى مفاسد تربو على المصلحة المرا          
في تحقيق الصلاح لأفراد الدولة بجلب الخير لهم، ودرء الشر عنهم في جميع المجالات والميادين                 
سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، علميا وثقافيا، لذا رأى جمهور الفقهاء تقديم الحكم بالمنع منها على              

 . الح، وهذا بالموازنة الدقيقة بين هذه وتلكالجواز، إذ درء المفاسد أولى من جلب المص
أما بالنسبة للمجيزين فنجدهم قد أخذوا بالحكم الأصلي في المسألة، وهو جواز تقليد المرأة              
الوظائف العامة للدولة من غير اعتبار لواقعها والظروف والملابسات المحتفة بها، وما قد تجره التولية               

قصدها الأصلي المرجو تحقيقه من إجازتها ابتداء، لكل من         في ظلها من مآلات فاسدة تتناقض وم      
كان مؤهلا لها من ناحية الكفاية والأمانة، والتي تستوجب تقديم المنع منها في حق المرأة على رأي                 
الجمهور، وقد بنوا هؤلاء رأيهم على مبدأ مساواة المرأة للرجل الذي أقره الإسلام في تحمل                  

ف شؤون الدين والدنيا، فلها بذلك مشاركة الرجل في تسييس أمور            المسؤولية والأمانة في مختل   
الدولة وتحمل أعبائها حتى في رئاسة الدولة على رأي القائلين بجواز توليها، وجعلوا توليها لها                 
منوطا بالمصلحة، فإذا توفرت ظروف وملابسات معينة جعلتها قادرة على توليها، وعلى تحقيق              

ة فلها أن تتولاها، وأن المرأة بمقتضى أنوثتها وأصل خلقتها لا يمنع من              النفع العام لأفراد الدول   
وجود بعض النساء قد وهبهن االله قدرات عالية بل وخارقة أحيانا في بعض المجالات، كما لا يمنع                 
أن يكنّ أفضل من كثير من الرجال يستطعن تحقيق ما لم يستطع كثير من الرجال تحقيقه فتكون                  
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ة الأولوية في حق التولية، تحقيقا لمقاصدها المتوخاة شرعا، وهذا ما دفعهم إلى              لهن في هذه الحال   
الاستشهاد بقصة بلقيس التي حكاها القرآن والذي لا ينطق عبثا، وبالتالي نجد أصحاب هذا الرأي               
قد حملوا الأمر على أصل الإباحة المنوط بتحقيق مصالحه الشرعية، واستصحابه إلى الواقع عند               

 للحكم دون اعتبار لظروفه وملابساته وما قد يفضي إليه في مآله من مصالح أو مفاسد،                تطبيقهم
فالشارع في نظرهم قد سوى بين الرجل والمرأة في تحمل مسؤولية الحياة في جميع شؤونها والمرأة                 
كالرجل لها حق التولية لمثل هذه المناصب، ولكن في إطار الآداب الشرعية والإجراءات الوقائية               

لتي سنتها الشريعة الإسلامية لتسد باب المحرمات، وأن ما يحدث في الواقع من الوقوع في                  ا
الفواحش والرذائل وانتهاك الحرمات فإنما مرده عدم الالتزام بتلك الإجراءات الوقائية، وهي لا              

م تستوجب المنع من التولية، فهي في نظرهم خارجة عن نطاق القول بالمنع أو الجواز فيبقى الحك                
 .فيها محمول على أصله الشرعي

 :انطلاقا من كلا الموقفين المانعين والمجيزين على سواء يمكن قول ما يلي
إن رأي الجمهور القائلين بتقديم حكم المنع من تولية المرأة للوظائف العامة على الجواز، فيه               

يه توليتها لمثل هذه    جانب كبير من الصحة بالنظر إلى واقعها بظروفه وملابساته، وما قد تؤول إل            
الوظائف في ظل تلك الظروف والملابسات من مفاسد وأضرار تعود عليها وعلى الأسرة، وعلى              

 بالنظر إلى الواقع المعاصر الذي أضحت فيه الآداب الإسلامية شبه           االمجتمع الإسلامي ككل لاسيم   
وظائف تتطلب عادة   منعدمة بسبب ضعف النفوس، وغياب الوازع الديني، ومن المعلوم أن هذه ال           

حسب النظام الساري في الوقت الراهن الاحتكاك بالرجال ومخالطتهم وكذا الاختلاء بهم، وقد              
سبب ذلك الوقوع في كثير من الانحرافات الاجتماعية من الفواحش والرذائل الممنوعة شرعا عاد              

تزاز الجنسي في النساء    ضررها أكثر على المرأة، ودليل ذلك أنه قد أثبتت الإحصائيات أن نسبة الاب            
 منهن، وقد كن كارهات     ة بالمائ 90العاملات رقما فظيعا تناول أغلب العاملات، إذ بلغت نسبة          

 .)1(لذلك
كما لوحظ من جانب آخر تقصير كبير منهن في الالتزام بالواجبات الأسرية عاد ضرره                

ربة والملاحظة الواقعية من أن     أكثر على الأبناء، يشهده ما أثبتته البحوث والدراسات العلمية بالتج         
 مع العلم   )2(عمل المرأة أضحى جناية كبرى على الأبناء من حيث نموهم العقلي والبدني والنفسي            

بأن الالتزام بالواجبات الأسرية من الأمومة، والحضانة، وأداء الحقوق الزوجية من الواجبات العينية             
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لوظائف العامة للدولة، فهي من الواجبات      التي لابد أن تلتزم بها كل مسلمة على عكس تولي ا           
الكفائية بحيث إذا أداها البعض سقط لزومها عن البعض الآخر ما دام قد تحقق المقصد الشرعي                 
من تشريعها، ثم إن مصلحة الواجب العيني مقدمة على مصلحة الواجب الكفائي عند التعارض،               

صالح التي شرعت التولية أصالة لأجل      كما أن الوقوع في مثل هذه الأضرار هي أعظم عادة من الم           
 .تحقيقها، وقد نص الشارع باستقراء أحكامه على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح

وبالتالي فقول القائلين بتقديم المنع على الجواز في تولية المرأة الوظائف العامة، وما أتوا به من                
ر، تصلح أن تكون حجة أقرب إلى       حجج ومبررات واقعية، وما نجمت عنها من مفاسد وأضرا        

الصحة للقول بهذا التقديم إلا أن إطلاق الحكم بالمنع وتقديمه على الجواز مطلقا في جميع الحالات                
والظروف فيه أيضا جانب كبير من الغلو، باعتبار أن تولية المرأة لمثل هذه الوظائف مباح في أصله                 

ثناء لظروف طارئة استوجبت أضرارا ومفاسد      على رأي المجيزين، والمنع منه في حقها كان است         
 في  ةتقتضي المنع كما سبق بيانه، يؤيده الحديث الذي تضمن نهي المرأة عن تولية الولايات العام               

فقد ورد هذا الحديث في مناسبة تاريخية معينة        . الدولة، والذي يعتبر عمدة الجمهور في بناء رأيهم       
فوضى والفساد الذي آل إليه الفرس، تحكمهم بنت          عن حالة الانهيار وال    حيث أبلغ النبي    

الإمبراطور في ظل نظام وراثي فرض عليهم، وإن كان هناك من أهل الفرس من هم أكفأ منها                  
وأفضل في تولي الحكم، وقد نجم عن ذلك اضطرابات سياسية وصراعات على السلطة بلغت بهم               

سلام أن يخبر عن عدم فلاحهم لما بلغه عن         حد الاقتتال عليها، فأراد بذلك النبي عليه الصلاة وال        
. )1(حالهم، فكان الحديث وصفا لحال الفرس المتردي وقراءة بصيرة في سنن قيام الدول وانحلالها              

فدل الحديث بهذا أن ذكره عليه الصلاة والسلام بعدم فلاح من ولى أمرهم امرأة إنما أناطه                   
 على جميع أفراد الدولة، وعدم الفلاح       بظروف معينة فاسدة استوجبت أضرارا ومفاسدا عادت      

ضرر يستوجب دفعه بمنع المرأة من تولي الحكم في ظل تلك الظروف، لذلك إذا حدث وتغيرت                 
الظروف، والأحوال المناطة بالمرأة، واقتضت الحاجة إليها لتولي هذه الوظائف لما قد تحققه من                

 تولتها، قدم الحكم بالجواز في حقها           قد تزيد على تلك الأضرار المذكورة آنفا فيما إذا          مصالح
لاسيما في هذا العصر الذي أضحت فيه للمرأة مكانة علمية وكفاءة عالية، وأصبح فيه عدد                 
المتعلمات من النساء مساويا أو مقاربا لعدد المتعلمين من الرجال، وفيهن من النوابغ ما قد يفوق                

ن حيث إن المرأة لا يمكنها الحصول عليه، بعض الرجال، فالنبوغ ليس صفة خاصة بالرجال فقط م      
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فهل يا ترى بعد هذا تهدر هذه المواهب وتضيع المصالح الهامة والكبرى التي قد تجنيها الدولة والأمة  
لأجلها تولية الوظائف   المرأة  الإسلامية ككل من  تلك المواهب من أجل تلك المفاسد التي منعت             

جراءات الوقائية، والتزامها بواجباتها المفروضة عليها شرعا،       العامة، والتي يمكن درءها باتخاذها للإ     
ويشهد الواقع التاريخي أن من النساء ما أوتيت من سداد الرأي والحكمة والذكاء وحسن التدبير               
في شؤون السياسة والحكم ما يعجز عنه الكثير من الرجال، واستطاعت أن تحقق النجاح                 

:  ذلك من قصة بلقيس التي حكاها القرآن في قوله تعالى         الاقتصادي والسياسي، وليس أدل على      

                              قَالتَْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطعَِةً أَمْرًا حَتَّى تشَْهَدُونِ  قَالوُا  
مُرِينَ  قَالتَْ إِنَّ الْمُلوُكَ إِذَا        نحَْنُ أوُلوُا قوَُّةٍ وَأوُلوُا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إلَِيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْ               

  .) )1وَجَعَلوُا أعَِزَّةَ أَهْلِهَا أَذلَِّةً وَكذَلَِكَ يَفعَْلُونَ دَخَلوُا قَرْيَةً أَفسَْدُوهَا

فهذه الآيات وإن سيقت في معرض الإخبار لا في معرض التشريع، إلا أنها تدل على أن من                 
واستطاعت أن تقود قومها إلى بر       ،  تسييسه وإدارته  النساء من تحملت أعباء الملك وأحسنت      

 . الأمان
أن من كان هذا شأنها في الولاية الكبرى فمن باب أولى أن يكون شأنها أعظم                : والمقصود

 في هذا   -لذلك لو حدث وأن وجد      ، والقرآن لا ينطق عبثا   ، فيما دونها من الولايات والوظائف    
 من هذه التولية وتتعطل مصالح الدولة لاسيما أن هناك           هذا النوع من النساء، فهل تمنع      -العصر

كثير من القضايا والمسائل تكون المرأة فيها أكثر دراية، وأنفذ بصيرة من الرجال في بعض                  
، الحالات، خاصة المتعلقة منها بالمجال الاجتماعي كالقضايا المتعلقة بالحضانة ورعاية اليتامى             

تكون لها الأولوية فيها أكثر من الرجال، سواء ما تعلق منها            والتوليد وغيرها، فهذه المسائل قد      
بالقضاء أو الوزارة أو العضوية في المجالس النيابية، لما لها من الخبرة والتجربة فضلا عن كفاءتها                  
العلمية، وهي أمور جبلت عليها تمكنها من إبداء الرأي السليم في تلك المسائل واتخاذ قرارات                 

لا في المجالس النيابية قد تمكنها من تقديم مشاريع واقتراحات تخدم مصلحتها            فعضويتها مث ، صائبة
كما لها أن تنبه إلى أمور لم       ، بالدرجة الأولى، وتكون حلا لكثير من المشاكل التي تعاني منها اليوم          

 وهذا الأمر أيضا تشهده كثير    ، ينتبه إليها الرجل باعتبارها أدرى بمثل هذه الأمور من الرجل عادة          
 : من الوقائع التاريخية من ذلك
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 من قوانين وقرارات متعلقة بشؤون المرأة كان لها يد في           ما أصدره عمر بن الخطاب       -
إصدارها، كالقانون المتعلق بعدم تغييب الزوج في الجيش عن زوجته أكثر من ستة أشهر، فقد                

ستة أو  : زوجها، فقالت كم أكثر ما تصبر المرأة عن       :  فقال )1( أنه سأل ابنته حفصة    روي عنه 
 .  )2("لا أحبس الجيش أكثر من هذا:"أربعة أشهر، فقال 

وكذا عدوله عن إصدار قانون تحديد الصداق المتعلق بقانون الأسرة لاعتراض امرأة مبررة              -
لا تغالوا في   : " أنه قال  ذلك بأن الشارع أطلق المهور ولم يجعل لها حدا أقصى، فقد روي عنه            

 فَلا قِنْطَاراً إِحْدَاهُنَّ وَآتَيْتمُْ :ليس ذلك لك يا عمر إن االله يقول       :  فقالت امرأة  ،"مهور النساء 
 . )4("إن امرأة خاصمت عمر فخصمته: "، فقال عمر))3ًمُبِينا وَإِثْماً بُهْتَاناً أَتَأْخُذُونَهُ شَيْئاً مِنْهُ تَأْخُذوُا

 قد ، عمل على معالجتها لمثل هذه القضاياوقد يثار هنا الإشكال بأن توليها لهذه الوظائف وال
 عن وظيفتها الأساسية فهذا الأمر أيضا له جانب          اويشغله، يعيقها عن القيام بواجباتها الأسرية    

 الصحة لو كانت الولاية التي تتولاها المرأة اليوم تتحمل مسؤوليتها الكاملة بمفردها،               نكبير م 
لمسؤولية جماعية تقوم بأعبائها مجموعة من المؤسسات       ولكن الواقع المشاهد أن الولاية مشتركة وا      

والمرأة إنما تحمل جزءا منها مع من يحملها سواء تعلق الأمر بالوزارة أو القضاء    ، والهيئات والأجهزة 
أو النيابة ونحو ذلك،وهو النظام المتبع في معظم الدول الإسلامية، والذي قد يضمن للمرأة عدم                

ة، ثم إن هناك نساء كثيرات في العصر الحاضر مؤهلات لمثل هذه الوظائف             إهمالها لواجباتها الأسري  
علما وذكاء وخبرة وتجربة، ونضجا في التفكير ولهن من الوقت ما يمكن أن يشغلنه في وظيفة                  
عامة، فمنهن عازبات وعوانس، وما أكثرهن اليوم، ومنهن من لم يرزقن بالأبناء، ومنهن من                

رض لها العوارض الطبيعية المتكررة التي قد تعيقها عن أداء مسؤوليتها           بلغت الخمسين، ولم تعد تتع    
                                                 

انت من المهاجرات، وكانت قبل      هي حفصة بنت عمر بن الخطاب من بني عدي بن كعب، أمها زينب بنت مظعون، ك                -1
 سنة ثلاث عند أكثر العلماء، وكانت  تروي عنه،           تحت خنيس بن حذافة السهمي، ثم تزوجها الرسول          رسول االله   

ابن . 1812-4/1811ابن عبد البر، الاستيعاب،     ). (هـ45(، وقيل   )هـ41(وكان يروي عنها أخوها، توفيت سنة       
 ).67 -7/65الأثير، أسد الغابة، 

وعبد الرزاق، المصنف، كتاب النكاح، باب حق       . 9/29البيهقي، كتاب السير، باب الإمام لا يجمر بالغزى،         :  أخرجه -2
الجهاد، باب الغازي يطيل الغيبة      وابن منصور، الكتاب السنن، كتاب    . 7/152،  )12594(المرأة على زوجها، رقم  الأثر       

 .2/210، )2463(عن أهله،رقم الأثر 
 .20الآية : ساء الن سورة-3
 .6/180، )10420(عبد الرزاق، كتاب النكاح، باب غلاء الصداق، رقم :  أخرجه-4
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فيما إذا تولت تلك الوظائف، فما هي الأضرار والمفاسد يا ترى في هذه الحالات التي تقتضي                  
تقديم المنع من توليهن للوظائف العامة إذا ما اتخذن الإجراءات الوقائية التي ألزمهن بها الشارع                

 وكرامة المجتمع الإسلامي ككل، بل قد يحققن في هذه الحالات مصالح هامة               صيانة لكرامتهن 
 .للدولة، ويجنين لها منافع كبرى لم تجنى من تولية كثير من الرجال

 والنتيجة التي يمكن التوصل إليها من كل هذا أنه لا يمكن إطلاق الحكم بالمنع عملا برأي                 
ذا برأي المجيزين، فلا تمنع المرأة من تولي الوظائف          المانعين، ولا يمكن إطلاق الحكم بالجواز أخ      

العامة من حيث إمكانها تحقيق مصالح راجحة للدولة، ولا تجاز لها مطلقا بحيث يفضي بها الجواز                 
إلى الوقوع في الضرر المحرم شرعا، ومما لا شك فيه أن الشريعة تعتبر المصالح في أحكامها، فما من                  

ه من مصلحة، وتشريعه لتولية هذه الوظائف كان لتحقيق المصالح          حكم وضعه الشارع إلا لما في     
لجميع أفراد الدولة المسلمة، لذا لا بد من اعتبارها فيما إذا نسبت تقليدها للمرأة، فقد يقدم المنع                 
في حقها باعتبار ما قد يفضي توليها لها إلى أضرار مناقضة لتلك المصالح المتوخاة تحقيقها أصالة،                 

واز باعتبار ما قد تحققه من مصالح كبرى تزيد على تلك الأضرار، وذلك بالنظر إلى               وقد يقدم الج  
الظروف والملابسات المحيطة بها، والتي لها دور في الكشف عن المصالح والمفاسد التي ينبني عليها                

لح الحكم المقدم بالنظر إلى مآلها، وظروف المرأة تتغير من حال إلى حال، والتي تقتضي تغير المصا                
والمفاسد إذ لها دخل كبير في تشكيلها وتزاحمها، وهذا الأمر يتطلب حتما الموازنة العلمية البصيرة               
فيما بينها، يلجأ إليها الفقيه السياسي لترجيح وتقديم الحكم المناسب لها في ظل ظروفها الخاصة،               

وجواز : " اويالمحقق لمصلحة الدولة الذي هو في أصله مقصود الشارع، وفي هذا يقول القرض             
ذلك لا يعني وجوبه ولزومه بل ينظر الأمر في ضوء مصلحة المرأة ومصلحة الأسرة، ومصلحة                 
المجتمع، ومصلحة الإسلام، وقد يؤدي ذلك إلى اختيار بعض النساء المتميزات في سن معينة                 

لإمامة ويقول أيضا بعد ذكره لعدم جواز توليها ا       . )1("للقضاء في أمور معينة، وفي ظروف معينة      
وأما أن تكون مديرة أو عميدة أو رئيسة مؤسسة           : " العظمى أو ما في معناها من رئاسة الدولة       

 .)2("أو عضوا في المجلس النيابي أو وزيرة ونحو ذلك فلا حرج إذا اقتضته المصلحة
وفي الختام يجدر التنبيه إلى أن منع المرأة من منصب الخلافة العظمى أو ما في معناها من                   

اسة الدولة بإجماع فقهاء المسلمين، يحمل على أن طاقة المرأة غالبا لا تتحمل هذه المسؤولية                 رئ
الجسيمة والخطيرة في آن واحد نظرا لظروفها الخاصة المحتفة بواقعها، والتي تحول غالبا دون                 

                                                 
 .30-29 القرضاوي، مركز المرأة، ص-1
 .30 القرضاوي، مركز المرأة، ص-2
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ر  إلى أضرا  - فيما إذا أضيفت إليها       -مباشرتها لمثل هذه المسؤولية، والتي ستفضي بها حتما          
ومفاسد خطيرة تلحق بجميع أفراد الدولة، وإن كان هذا الإجماع في حكمه يتعارض في ظاهره مع                
الآية التي حكى فيها الشارع قصة بلقيس في سورة النمل، والتي تثبت قطعا أن من النساء من                   
تحملت أعباء الملك، وأحسنت تسييسه وإدارته، واستطاعت أن تقود قومها إلى خيري الدنيا               

خرة، والقرآن لا ينطق عبثا وإنما لحكم وأسرار أراد بيانها والاعتبار بها، وبالتالي فإنه يمكن حمل والآ
ذلك على النادر، فنادرا ما توجد امرأة ذات نبوغ خاص، وهو هبة خارقة تندر في الرجال                   

ن الأحكام لا    أ ءوالنساء معا، تمكنها من القيام بهذه الوظيفة الهامة في الدولة، والمقرر عند العلما             
 .)1(تبنى على النادر بل على الأعم الأغلب،  فقد نصوا على أن النادر لا حكم له

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .30 القرضاوي، مركز المرأة، ص-1
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 المطلب الثاني
 تولية غير المسلمين الوظائف العامة في الدولة الإسلامية

 
 :صورة المسألة ومذاهب العلماء فيها

 صورها للمخالفين في الدين، المعادين       مما لا شك فيه أنه لا يجوز شرعا الموالاة بشتى           
والمحاربين للإسلام والمسلمين، أما غيرهم من الذين عاهدوا المسلمين على الولاء والإخلاص، من             
هم قاطنين معهم في دولهم، وهم أهل الذمة بتعبير العلماء القدامى، والمواطنين بتعبير المعاصرين لما               

الخلاف بين الفقهاء في توليهم للوظائف العامة في         اكتسبوه من جنسية من طرفهم، فقد وقع         
 .الدولة، باعتبارهم يمثلون في هذه الحالة فردا من أفرادها لهم حقوق وعليهم واجبات

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز تولية غير المسلمين الوظائف القيادية التي تحمل                
قا بحيث تمنح له الصلاحيات الكاملة في       عادة الصيغة الدينية، ويفوض فيها صاحبها تفويضا مطل       

غير أنه  . )1(تسيير شؤون الدولة ومباشرتها كرئاسة الدولة، والوزارة، والقضاء، وقيادة الجيوش          
أجاز أبو حنيفة تقليد الكافر على أهل دينه في القضاء، قياسا على أهليته في الشهادة بين أهل                   

، وهو في   )2( اعتبارا بالعرف الجاري في تقليده     دينه، وأنفذ حكمه، وقبل قوله في الحكم بينهم،        
الحقيقة تقليد زعامة ورئاسة لا تقليد حكم وقضاء على رأي علماء المتقدمين، ويلزمهم حكمه               

 .)3(لالتزامهم له لا لزومه لهم
أما ما عدا ذلك من المناصب القيادية، وكذا الوظائف العادية التي لا تمنح لصاحبها عادة                

 ولة، بل في تنفيذها وتنفيذ  القوانين والقرارات  التي تصدرها  وتباشرها السلطات مباشرة أمور الد
 :العليا، فقد اختلف الفقهاء في تقليدها لغير المسلمين على مذهبين

                                                 
، والأحكام السلطانية،     16/156الماوردي، الحاوي الكبير،    . 290 -288، وص   2/324 الجصاص، أحكام القرآن،     -1

ابن قدامى، المغني،         . 7/3الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،        . 9/363ابن حزم، المحلى،    . 260، و 38ص  
ابن القيم، أحكام أهل    . 8/84النووي، روضة الطالبين،    . 179 -4/178القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،     . 11/380

. 53 -2/52الحجاوي، الإقناع،   . 1/21ابن فرحون، تبصرة الحكام،     . 6/371فلح، الفروع،   ابن الم . 1/499الذمة،  
 ، الخرشي على مختصر سيدي      يالخرش. 6/295البهوتي، كشاف القناع،    . 252، و 240، و 8/238الرملي، نهاية المحتاج،    

    .6/262، مغنى المحتاج، الشربيني. 2/280ابن عابدين، رد المحتار، . 7/148خليل، 
 .8/43 ابن عابدين، رد المحتار، -2
الشربيني، . 8/240الرملي، نهاية المحتاج،    . 85-8/84النووي، روضة الطالبين،    . 82 الماوردي، الأحكام السلطانية، ص    -3

 .6/626مغنى المحتاج، 
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 :المذهب الأول 
وهو المذهب الذي يرى أصحابه بعدم جواز توليتها لغير المسلمين مطلقا، وإن اقتضت               

اب الولاية، وهؤلاء ليست لهم أدنى الولايات، وهي الشهادة، فلأن كان           الحاجة إليهم، لأنها من ب    
الأمر كذلك في أدنى الولايات فلأولى أن يكون في أعلاها، كما أن الولاية إعزاز، فلا تجتمع                  
وإذلال الكفر أبدا، والولاية صلة، فلا تجامع معاداة الكافر أبدا، وهو مذهب جمهور الفقهاء                

 .)1(القدامى فيما يبدو

 :المذهب الثاني
ويرى أصحابه بجواز تولي غير المسلمين لمثل هذه الوظائف، وهذا فيمن تحققت فيهم شروط              

وممن ذهب إلى هذا المذهب بعض العلماء المتقدمين كابن          . الكفاية والأمانة والإخلاص للدولة   
 ، )7) (6(ـرقي  من  الشــافعية،  والخــ)5) (4( من الـمالكية،  والـماوردي) 3) (2(العـربي

 
 
 
 

                                                 
. 7/3نائع،  الكاساني، بدائع الص  . 9/363ابن الحزم، المحلى،    . 290-288، وص   2/324 الجصاص، أحكام القرآن،     -1

. 1/499ابن القيم، أحكام أهل الذمة،      . 179 -4/178القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،     . 8/11الرازي، التفسير الكبير،    
 .  8/238الرملي، نهاية المحتاج، . 6/371ابن المفلح، الفروع، . 2/102ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 

 الأندلسي، الذي اشتهر بابن العربي، مالكي المذهب، فقيه، أصولي، محدث، ولد             هو محمد بن عبد االله بن أحمد المعافري،        -2
 ـ468(سنة    ـ543(، وتوفي سنة    ) ه الداوودي، ) . (الإنصاف في مسائل الخلاف   (،  )عارضة الأحوذي : (، من مؤلفاته  ) ه

 ).6/90البغدادي، هدية العارفين، . 171-2/167طبقات المفسرين، 
 .1/268قرآن،  ابن العربي، أحكام ال-3
 هو علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي نسبة إلي بيع الماورد، النصري، الشافعي، فقيه، حافظ للمذهب،                     -4

الحاوي : (وله ست وثمانون سنة، من مصنفاته     ) 450(عظيم القدر، مقدم عند السلطان، ولي القضاء ببغداد، توفي سنة            
ابن خلكان،  وفيات الأعيان،     ). (الإقناع(،  )سياسة الملك (،  )قانون الوزارة (،  )حكام السلطانية الأ(،  )تفسير القرآن (،  )الكبير

 ).72-71السيوطي،  طبقات المفسرين،  ص . 301-4/300ابن حجر، لسان الميزان، . 3/282-284
 .38 الماوردي، الأحكام السلطانية، -5
د الخرقي، البغدادي، الحنبلي، فقيه، أصولي، له تصانيف كثيرة أودعها           هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد االله بن أحم           -6

 ـ334(ببغداد، وسافر فاحترقت، توفي بدمشق سنة        ابن الأثير، اللباب   ). (المختصر في فروع الفقه الحنبلي    : (، من مؤلفاته  ) ه
 ).3/441ابن خلكان، وفيات الأعيان، . 1/435في تهذيب الأنساب، 

 .32 الأحكام السلطانية، ص أبو يعلى الفراء،-7
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 وهو رأي كذلك معظم العلماء .   من الحنابلة) 4)(3(، وأبو النجا الحجاوي)2)(1(وأبو يعلى الفراء
 .)5(المعاصرين، وهذا حسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة

 :أدلة المذاهب
 :أدلة المذهب الأول

ة في الدولة لغير    استدل أصحاب هذا المذهب فيما ذهبوا إليه من منع تولي الوظائف العام            
 :المسلمين مطلقا بأدلة من الكتاب، والسنة، والآثار، والقياس، وسد الذرائع

 :من الكتاب

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخذِوُا بِطَانَةً مِنْ دُونكِمُْ لَا يَألُْونكَمُْ خَبَالًا وَدُّوا مَا                           :قوله تعالى 

 .))6اءُ مِنْ أَفوَْاهِهمِْ وَمَا تخُفِْي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُعَنِتُّمْ قدَْ بَدَتِ الْبَغْضَ

أن االله نهى المؤمنين أن يتخذوا الكفار بطانة من دونهم، وأن يستعينوا بهم في : ووجه الدلالة
 خواص أمورهم خشية أن يلحقوا بهم الفساد، وهذا ما يدل على عدم جواز الاستعانة بهم في أي 

 

                                                 
هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف أبو يعلى الفراء الحنبلي وشيخ الحنابلة، إليه انتهت رئاسة المذهب، الإمام الفقيه،                      -1

 ـ458( ،  وتوفي    )هـ380(المحدث، ولد سنة     الأحكام (،  )أحكام القرآن (،  )المعتمد في الأصول  : (، من تصانيفه  ) ه
. 12/557ابن كثير، البداية والنهاية،     . 414-2/413ابن الأثير، اللباب،    ). (تبصرة في فروع الفقه الحنبلي    ال(،  )السلطانية

 ).8-3/7الصفدي،  الوافي بالوفيات، 
 .31 أبو يعلى الفراء، الأحكام السلطانية، ص-2
لحجاوي، فقيه، أصولي،    هو شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن عيسى بن سالم المقدسي الحنبلي، المعروف با                  -3

 ـ968(واعظ، توفي سنة     شرح العصيدة الدالية (،  )زاد المستقنع في مختصر المقنع    (،  )الإقناع لطالب الانتفاع  : (، من مؤلفاته  ) ه
 ).6/481البغدادي، هدية العارفين، . 8/327ابن عماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ). (لشمس الدين المرداوي

 .53-2/52اع،  الحجاوي، الإقن-4
يوسف القرضاوي، محمد ناصر الدين الألباني، وهبة الزحيلي، عبد الكريم زيدان، أبو الأعلى المودودي، محمد سلام                :  منهم -5

يوسف : أنظر. مدكور، محمد مصطفى شحاتة، أبو زهرة، عبد االله ابن إبراهيم الطريقي، عبد الحميد متولي، نصر فريد وصل                 
 334-333أبوالهمام المصري، الحاوى من فتاوى الشيخ الألباني، ص       . 23 في المجتمع الإسلامي، ص    القرضاوي، غير المسلمين  

عبد االله ابن إبراهيم الطريقي، الاستعانة بغير المسلمين في الفقه           . 727وهبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، ص        
. 241عامل مع غير المسلمين والاستعانة بهم، ص      محمد علوشيش الورتلاني، أحكام الت    . 382، وص   367الإسلامي، ص   

حازم عبد المتعال الصعيدي، النظرية الإسلامية في الدولة مع المقارنة بنظرية الدولة في الفقه الدستوري الحديث،                                   
 .114  ص - الحقوق والواجبات -نصر فريد واصل، آداب العلاقات الإنسانية في الإسلام . 226-224ص 

 .118الآية : ورة آل عمران س-6
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 .)1(أمر من أمور المسلمين

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخذِوُا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أوَْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أوَْلِيَاءُ بَعْضٍ                   : وقوله تعالى 
 .))2وَمَنْ يَتوََلَّهُمْ مِنْكمُْ فَإنَِّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي القْوَْمَ الظَّالِمِينَ

خذِِ الْمُؤْمِنُونَ الكَْافِرِينَ أوَْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ            لَا يَتَّ  : وقوله
يَفعَْلْ ذلَِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلَِّا أَنْ تَتَّقوُا مِنْهُمْ تقَُاةً وَيُحَذِّرُكمُُ اللَّهُ نفَسَْهُ وَإلَِى اللَّهِ           

 .))3 الْمَصِيرُ

ريحة على نهي المؤمنين عن موالاة الكفار واتخاذهم أعوانا لهم           وفي هذه الآيات دلالة ص    
 .)4(وأنصارا مطلقا
 :من السنة

 )5( "إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ:" قوله عليه الصلاة والسلام
وفي الحديث دلالة صريحة على منع النبي عليه الصلاة والسلام من الاستعانة بغير المسلم في                

 ) 6(سلمين أي أمر من أمور الم
 :من الآثار

 
 
 

                                                 
-4/178القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،     . 1/267ابن العربي، أحكام القرآن،     . 2/324 الجصاص، أحكام القرآن،     -1

179. 
 .51الآية:  سورة المائدة-2
 .28الآية:  سورة آل عمران-3
. 12/15 التفسير الكبير،    الرازي،. 290-2/288الجصاص، أحكام القرآن،    . 3/227 الطبري، جامع البيان،      -4

 .217-6/216القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 

.    2/305،  )2496(رقم   إنا لا نستعين بمشرك،      الدارمي، سنن الدارمي، كتاب السير، باب قول النبي          :  أخرجه -5
 باب الاستعانة   وابن ماجة،كتاب الجهاد،  . 3/75،  )2732(وأبو داود، كتاب الجهاد، باب في المشرك يسهم له، رقم             

وابن حبان،  . 5/231،  )8760(والنسائي، كتاب السير، باب بطانة الإمام، رقم        . 2/945،  )2832(بالمشركين، رقم   
 . 11/28، )4726(كتاب السير، باب ذكر الزجر عن الاستعانة بالمشركين على قتال أعداء االله، رقم 

 .7/224 الشوكاني، نيل الاوطار، -6
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 رضي االله عنه أن عمر رضي االله عنه أمره أن يرفع إليه ما أخذ، وما أعطى                 )1(عن أبي موسى  
: في أديم واحد، وكان لأبي موسى كاتب نصراني يرفع إليه ذلك فعجب عمر رضي االله عنه وقال                  

ه فليقرأ قال أبو موسى إنه      إن لنا كتابا في المسجد وكان جاء من الشام فادع         : إن هذا لحافظ وقال   
: لا يستطيع أن يدخل المسجد فقال عمر رضي االله عنه أجنب هو؟ قال لا بل نصراني قال                   

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخذِوُا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى          فانتهرني وضرب فخذي، وقال أخرجه وقرأ       
وَمَنْ يَتوََلَّهُمْ مِنْكمُْ فَإنَِّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي القْوَْمَ                                                  بَعْضُهُمْ أوَْلِيَاءُ بَعْضٍ              أوَْلِيَاءَ

واالله ما توليته إنما كان يكتب قال أما وجدت في أهل             :  قال أبو موسى     ))2 الظَّالِمِينَ
هم بعد إذ أذلّهم    الإسلام من يكتب لك لا تدنهم إذ أقصاهم االله ولا تأمنهم إذ خانهم االله ولا تعز               

 .)3(االله فأخرجه 
إن ههنا غلاما من أهل الحيرة لم ير قط أحفظ منه ولا            : وفي رواية أنه قيل لعمر بن الخطاب      

أكتب منه فإن رأيت أن تتخذه كاتبا بين يديك إذا كانت لك الحاجة شهدك قال فقال عمر قد                  
 )4(اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين

 :القياس
سوا ولاية الكافر على ولاية الفاسق، فإذا منع الفاسق من ولاية أمور               ووجهه أنهم قا  

 )5(المسلمين فليمنع الكافر من باب أولى
 :سد الذرائع

ومفاد هذا الدليل أن تقليد غير المسلمين الوظائف العامة في الدولة يدعو إلى مخالطة                 
ا من ولاية وسلطة تخول     المسلمين، ومعاشرتهم وهو منهى عنه شرعا، كما أن هذه الوظائف فيه           

                                                 
 االله بن قيس بن سليم الأشعري، وأمه ظبية بنت وهب، أسلم عند قدومه إلى مكة، وكان من                      هو أبو موسى عبد    -1

 وبعض الصحابة،   المهاجرين إلى أرض الحبشة، استعمل على زبيد وعدن باليمن، ثم البصرة فالكوفة، روى عن رسول االله                  
 ـ42(توفي بالكوفة سنة     . 372-2/371ن عبد البر، الاستيعاب،     اب. (، وهو ابن ثلاث وستين سنة     ) هـ   44(، وقيل   ) ه

 ).360-2/359ابن حجر، الإصابة، . 369-3/368ابن الأثير، أسد الغابة، 
 . 51الآية :  سورة المائدة-2
البيهقي، كتاب آداب القاضي، باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتبا ذميا ولا يضع الذمي في موضع                   :  أخرجه -3

 .10/127يتفضل فيه مسلما، 
 .5/259، )25872(ابن أبي شيبة، كتاب الآداب، باب في اتخاذ كاتب نصراني، رقم :  أخرجه-4
 .61أبو يعلى الفراء، الأحكام السلطانية، ص . 16/158 الماوردي، الحاوي الكبير، -5
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صاحبها صلاحيات قد تمكنهم من استخدامها للإضرار بالمسلمين في أمورهم الدينية والدنيوية،             
وهو ما يشهده الواقع التاريخي من وضعهم لمختلف الحيل والمكائد التي تثار لضرب الإسلام                 

ذلال والمهانة من قبلهم،    ، فضلا عن تعرض المسلمين للإ     )1(والمسلمين كما أشار إلى ذلك ابن القيم      

، لذا تمنع   ) )2 وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلكَْافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا          :وقد قال االله تعالى   
 .سدا لكل ذلك

 :أدلة المذهب الثاني
 .استدل أصحاب المذهب الثاني فيما ذهبوا إليه بأدلة من القرآن والسنة والمصلحة

 :من القرآن

لَا يَنْهَاكمُُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُقَاتِلُوكمُْ فِي الدِّينِ وَلمَْ يُخْرِجُوكمُْ                        : لىقوله تعا 
 ))3 مِنْ دِيَارِكمُْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتقُسِْطوُا إلَِيْهمِْ إِنَّ اللَّهَ يُحبُِّ الْمُقسِْطِينَ

قساط لغير المسلمين الذين    أن هذه الآية دلت صراحة على جواز البر والإ        : ووجه الاستدلال 
، ومن البر والإقساط لهم وهم يمثلون أفرادا من الدولة الإسلامية           )4(لا يعادون الإسلام والمسلمين   

أن تكون لهم الأحقية في المواطنة الكاملة كالأفراد المسلمة، والتي تمنح لهم الحق في المشاركة                  
 العامة بتقليدهم لوظائفها طالما توفرت فيهم       والمساهمة في تسيير شؤون الدولة والنظر في مصالحها       

 .)5(ما يجب توفره في المسلمين من شروط التولية من الكفاية والأمانة والدراية
كَانَ نَاسٌ مِنْ الْأَسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ لَمْ : " ما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما قال: من السنة

 أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ   لَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا       يَكُنْ لَهُمْ فِدَاءٌ فَجَعَلَ رَسُولُ ال     

.")6( 

                                                 
 .479-1/456ابن القيم، أحكام أهل الذمة، :  أنظر-1
 .141الآية:  سورة النساء-2
 .8الآية :  سورة الممتحنة-3
ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،             . 18/59القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،      . 29/263الرازي، التفسير الكبير،     -4
6/628. 
 .177فريد عبد الخالق، في الفقه السياسي الإسلامي، ص .  195 القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام، ص-5
والبيهقي، كتاب السير،   . 2/152،  )2621( وصححه، كتاب قسم الفييء، رقم       والحاكم. 1/247أحمد،  :  أخرجه -6

 .  6/322، )12626(باب ماجاء في مفاداة الرجال منهم بمن أسر منا، رقم 
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فالحديث يدل صراحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل غير المسلمين في شأن من               
 .)1(شؤون الدولة الإسلامية، وهو تعليم بعض المسلمين الكتابة

لمَّا خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ وأَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ بَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ              أنه    عن النبي    ما ثبت 
 .)2(تُخْبِرُهُ عَنْ قُرَيْش

ومع هذا  ،  كان كافرا  أن هذا العين الذي استخدمه النبي       : ووجه الدلالة من هذا الحديث    
لذا استعـان به في أمر من      ،  أمنه ووثق به    أن النبي    أسند إليه هذه المهمة الخطيرة، ولا شك      

وفي هذا دلالة منه على جواز إسناد الوظائف الهامة في الدولة لغير المسلمين، ما               ، أمور المسلمين 
 .)3(داموا أهلا لها في الصدق والدراية

 :المصلحة
الوظائف العامة  ووجه العمل بها أنه قد تقتضي الحاجة والضرورة لتولية غير المسلمين بعض             

، لما قد يترتب على المنع منها من حرج ومشقة شديدة تعود على المسلمين في حد ذاتهم               ، في الدولة 
إذ ربما لا يوجد من المسلمين من فيهم الكفاية لبعض الوظائف والمهمات فتحتاج إلى من يقوم                 

هم أهلا للصدق والعلم    وقد يكون هناك من المواطنين القائمين في الدولة غير المسلمين من             ، بها
، والخبرة والدراية في مختلف شؤون الدنيوية، ما يمكن تحقيق بهم مصالح تعود على المسلمين جميعا              

ومنعهم منها قد يستلزم ضياعها، كما أن منعهم من التولية فيه حرج شديد يعود عليهم باعتبارهم       
واشتراع ، جاتهم الاجتماعية مواطنين في الدولة الإسلامية، من حيث عدم تمكنهم من قضاء حا           

والتي ، )4(قوانين تخدم مصالحهم كما لو تعلقت التولية بإعطائهم حق العضوية في المجالس النيابية             

                                                 
 .226الصعيدي، النظرية الإسلامية في الدولة، ص . 373 الطريقي، الاستعانة بغير المسلمين، ص-1
،       4/323وأحمد،  . 1532-4/1531،  )3944(ب غزوة الحديبية، رقم      با، كتاب المغازي ، البخاري:  أخرجه -2

، وفي باب مشاورة الإمام الناس إذا       5/263،  )8840(والنسائي، كتاب السير، باب توجيه عين واحدة، رقم         . 328وص  
مام استعمال  وابن حبان، باب الموادعة والمهادنة، ذكر ما يستحب للإ        . 5/170،  )8582(كثر العدو وقل من معه، رقم       

والبيهقي، كتاب السير، باب    . 11/216،  )4872(المهادنة بينه وبين أعداء االله إذا رأى بالمسلمين ضعفا يعجزون عنه، رقم             
 .9/218المهادنة، 

 . 226الصعيدي، النظرية الإسلامية في الدولة، ص . 373ص ، الاستعانة بغير المسلمين،   الطريقي-3
عبد ، فريد عبد الخالق  ، يوسف القرضاوي : زوا لغير المسلمين حق العضوية في المجالس النيابية         من المعاصرين الذين أجا    -4

وهذا ، وأجاز لهم العضوية في المجالس البلدية والمحلية      ، ومنع من تقليدها الشيخ أبو يعلى المودودي      ، فتحي عثمان ، الكريم زيدان 
، والتي لابد أن تخضع لأحكام الشريعة ومبادئها      ، سائل المتعلقة بنظام الحياة   الأمر راجع في نظره إلى أن المجالس النيابية تنظم الم         

وغير المسلم لا يؤمن بهذه المبادئ، لذا يمنع من توليها على عكس المجالس المحلية والبلدية، إذ تكمن وظيفتها الأساسية في تدبير                     
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تخدم مصالح الدولة في جميع     ، قد تمكنهم أيضا من تقديم مشاريع وقوانين وعرض وجهات نظرهم         
ى جميع أفرادها، مسلمين أم غير       يعود نفعها عل  ، ثقافيا، اجتماعيا، اقتصاديا، شؤونها سياسيا 

مسلمين، لا سيما أن غير المسلمين في هذا العصر مؤهلون أكثر من المسلمين لإبداء الرأي السليم                
 .)1(فيما يحقق مصالح الدولة، التي هي مقصود الشارع من وضعه للتولية في الأصل
،  أفراد البلد الواحد   ثم إن منحهم حق التولية فيه تدعيم وتأكيد لمقصد الوحدة الوطنية بين            

وهذا الأمر قد يغرس في     ، ومنعهم منها يناقضه من حيث إشعارهم بأنهم معزولين عن بني وطنهم          
وخطر كبير لما قد يسببه من إحداث       ، قلوبهم العداوة والبغضاء للمسلمين، وفي هذا ضرر جسيم       

 . )2(تفريق بين أفراد البلد الواحد وتمزيق وحدتهم الوطنية والقومية
 :ور فقه الأولويات في الحكم على المسألةد

إن المقصد الأساس من إجازة الشارع ابتداء لتولي الوظائف العامة في الدولة هو تطبيق                
شريعته في الأرض، والتي يتحقق بها صلاح الخلق بجلب الخير لهم، ودرء المضار عنهم قدر الإمكان                

لمين من تقليد ما تعلق منها بالمناصب التي        وبناء على هذا ذهب جمهور الفقهاء إلى منع غير المس         
، تقتضي اشتراط الإسلام لشاغلها، إذ تتوقف على علم الشرع وأحكامه         ، تحمل عادة صيغة دينية   

، فهو لا يؤمن بها أصلا فكيف يقوم بتنفيذها       ،  أن ينفذ أحكام الشرع ويرعاها غير المسلم       لولا يعق 
ا التفويض المطلق من طرف الدولة في التدبير وتسيير         وكذا الوظائف العليا التي تمنح عادة لصاحبه      

 . شؤونها، كرئاسة الدولة والوزارة والقضاء وقيادة الجيوش وغيرها، وهذا تحقيقا لذلك المقصد
كما أن هذا الحكم يتأيد بمبدأ مسلم به في جميع الشرائع، وهو أن المساواة في الحقوق لا                  

 . )3(وتظل حقوق الأقلية مصانة ومحفوظة، يةتنفي أن يكون حق الإدارة العليا للأغلب
أما ما عدا ذلك من الوظائف القيادية في الدولة، وكذا العادية منها،  فقد وقع الخلاف فيها              

ولكل سند معتمد في المسألة، أما بالنسبة للمانعين فقد بنوا            ، بين العلماء من مانعين ومجيزين    
لمين على أصل سد الذرائع، باعتبار ما قد يفضيه          حكمهم في تقديم المنع من تقليدها لغير المس        

                                                                                                                                                         
في الفقه السياسي   ، عبد الخالق . 195ص  ، لة في الإسلام  من فقه الدو  ، القرضاوي: أنظر. أمور تتعلق بتحقيق الضرورات المحلية    

 .171-170ص ، الإسلامي
. 178-177ص  ، في الفقه السياسي الإسلامي   ، عبد الخالق . 371ص  ، الطريقي، الاستعانة بغير المسلمين   :  أنظر -1

 .195ص ، القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام
 .188عبد الخالق، في الفقه السياسي الإسلامي، ص . 195 القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام، ص -2
 .161ص ، في الفقه السياسي الإسلامي،  عبد الخالق-3
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القول بالجواز المطلق في حقهم إلى مفاسد وأضرار مناقضة لمقصود الشارع من وضعه للتولية في                
 :الأصل، والتي يمكن تصورها فيما يلي

، ومعاشرتهم،  إن تولية غير المسلمين لهذه المناصب تفضي حتما إلى مخالطتهم بالمسلمين            -
 . منهي عنها شرعاوهي أمور
وهو احتكام وتسلط   ، إن تولية غير المسلم على المسلم فيه احتكام غير المسلم على المسلم            -

 اللَّهُ يَجْعَلَ وَلَنْ : يقتضي الإذلال والمهانة للمحتكم عليه، وهو المسلم، وقد قال تعالى           

 .))1 سَبِيلاً الْمُؤْمِنِينَ عَلَى لِلكَْافِرِينَ

اتها من حيث إنها قيادية لها من النفوذ والسلطة تمكن صاحبها صلاحيات             إن الوظائف ذ   -
قد يتعسف في استعمالها في حق المسلمين، وهذا ما يشهده الواقع التاريخي من تولية غير المسلمين                 
لهذه الوظائف، وما قاموا به من خلالها من جور وظلم في حق المسلمين، فقد تجرأ الكثير منهم                   

 الحكم الإسلامي والتنظيمات والتعليمات التي وضعت في حقهم، فكانوا لا             على التمرد على  
يلتزمون بها ولا يخضعون لها خصوصا مع غفلة الدولة عنهم وتسامحها معهم في كثير من الأمور،                 
الأمر الذي زادهم علوا وأنفة وتمردا على أحكام الشرع، كما استغل معظمهم مراكزهم في ظلم                

ا وإهانتها بل وخيانتها، وهذا ما جعل المسلمون في بعض العصور يشكون من             الرعية والتسلط عليه  
تسلطهم هذا بغير حق، وقد حكى ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة عن مواقف وسلوكات                 
بعض أهل الذمة فيها ما فيها من ظلم وجور للرعية خاصة في بعض العصور، وممن تولوا                    

وهذا في سبيل تأييد رأيه من التشدد في منع أهل           ، )2(ذلكمسؤوليات رفيعة مكنتهم من تحقيق      
ولو علم ملوك الإسلام    : "وقد أعقب ذلك بقوله   ، الذمة من توليهم أي شأن من شؤون المسلمين       

، ومكاتبتهم الفرنج أعداء الإسلام وتمنيهم أن يستأصلوا الإسلام وأهله         ، بخيانة النصارى الكتاب  
 .)3("اهم ذلك عن تقريبهم وتقليدهم الأعمالوسعيهم في ذلك بجهد الإمكان لثـن

ومن : "وقال المؤرخ الغربي آدم ميتز في كتابه الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري             
والمتصرفين غير المسلمين في    ) الولاة وكبار الموظفين  (الأمور التي نعجب لها كثرة عدد العمال         

                                                 
 .141الآية :  سورة النساء-1
 لمن أراد التوسع فيما حكاه ابن القيم عن وقائع تثبت غدر الذميين للمسلمين، فيما تولوه من ولايات في الولايات                       -2

 .501-456/ 1، أحكام أهل الذمة، القيمابن : أنظر. الإسلامية
 . 499/ 1، أحكام أهل الذمة،   ابن القيم-3
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مون المسلمين في بلاد الإسلام والشكوى من        فكان النصارى هم الذين يحك    ، الدولة الإسلامية 
  .   )1("تحكيم أهل الذمة في أبشار المسلمين شكوى قديمة

 ويمكن اعتبار تولية غير المسلمين لوظائف الدولة لاسيما الرفيعة منها عبر أحقاب التاريخ             
سلامية السياسي الإسلامي، من العوامل والأسباب الرئيسية التي ساهمت في إسقاط الخلافة الإ             

وتمزيقها إلى دويلات، واستئصال الحكم الإسلامي منها كنظام يسير جميع شؤونها سياسيا،               
اقتصاديا، اجتماعيا، علميا وثقافيا، وأضحت بذلك شريعة االله تنحصر في نطاق ضيق لا يتعدى               

غلالهم لتلك  مجالها العبادات، وهذا بالنظر إلى المكائد والمؤامرات التي كانوا يثيرونها من خلال است             
 .)2(المناصب ونفوذها، وقد أشار إلى ذلك بعض المعاصرين

وبالتالي كان موقف المانعين في تقديمهم للمنع وتشددهم في ذلك، أقرب إلى رد الفعل                
والتصحيح في مواجهة الظلم والتجاوزات التي حصلت من غير المسلمين بتوليهم للوظائف القيادية             

وهو حكم اقتضته ظروف    ، الأزمنة، عملا بقاعدة سد الذرائع     في الدولة الإسلامية في بعض       
استوجبت تلك الآثار والنتائج الفاسدة      ، وملابسات معينة أنيطت بهذه التولية في تلك الفترة        

المناقضة لمقصود الشارع من وضعه للتولية وإجازتها ابتداء لكل من كان مؤهلا لها من ناحية                 
ئف في تلك الفترة غالبا بطابع الاستقلالية، من حيث إن هناك           فقد اتسمت الوظا  ، الكفاية والأمانة 

جانب كبير من التفويض المطلق في تسييرها من طرف شاغليها، مع غفلة السلطات العليا وتسامحها             
ولعل هذا الأمر راجع إلى واقع المسلمين       ، معهم في كثير من الأمور التي يشرفون على تسييرها         

وقلة الفساد على عكس ما     ، وكثرة الصلاح ، ازع الديني في نفوسهم   آنذاك الذي امتاز بوجود الو    
ومع هذا لا يمكن أن نعتبر الواقع آنذاك معيارا أو مبررا لإعطاء            ، هو عليه الحال في العصور المتأخرة     

ومنح التفويض المطلق لمسيري وظائف الدولة، ولجميع أفرادها بما فيهم غير المسلمين الذين يعتنقون              
وهم بذلك مظنة للخيانة والغدر وإن تظاهروا بالوفاء والصدق،          ، عقيدة المسلمين عقيدة غير   

 .لاسيما باستقراء الوقائع التاريخية التي تثبت قطعا عدائهم الدائم للإسلام والمسلمين
وبذلك كان من الممكن اتخاذ إجراءات في حقهم من طرف السلطة العليا، قد تحد من                 

وكذا ، ة التي نجمت عن توليهم لتلك الوظائف الهامة في الدولة          الوقوع في تلك الآثار الفاسد    
الاحتياط من الوقوع فيها ببعض القيود والتحفظات دون حسم الأمر بحكم مطلق على وجه                

، التأبيد، خصوصا أنه لم يثبت دليل قطعي يوجب منع غير المسلمين من تولي وظائف الدولة                
                                                 

 .24ص ، غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، القرضاوي:  نقلا من كتاب-1
 .2/334 أبوهمام المصري، الحاوى، -2
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والتي تدل بمجملها نهي    ،  في منع غير المسلمين من توليها      والآيات التي اعتمدها أكثر جمهور الفقهاء     
لا تدل صراحة على منع غير المسلمين       ، المؤمنين عن موالاة الكفار واتخاذهم أعوانا وأنصارا لهم       

القاطنين في الدولة الإسلامية، الذين يمثلون فردا من أفرادها وأحد أبنائها يشاركون المسلمين في               
 :)1(لولاء والإخلاص لها ويتبين ذلك بما يليحق المواطنة، لهم كل ا

 إن النهي الذي تضمنته الآيات إنما هو النهي عن اتخاذ الكفار من اليهود والنصارى                 -
وغيرهم أولياء، باعتبارهم جماعة متميزة بديانتها وعقائدها يتودد ويتقرب لها المسلمون على               

يمثلون فردا ،  قائمين في الدولة الإسلامية    لا باعتبارهم وبوصفهم مواطنين   ، حساب جماعتهم المسلمة  
 .من أفرادها لهم من الولاء والإخلاص لها

 إن النهي عن موالاة غير المسلمين الواردة في الآيات محصورة في الذين يعادون ويحاربون               -
 : الإسلام والمسلمين، ومما يدل على ذلك

 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ                            لَا تجَدُِ قوَْمًا يُؤْمِنُونَ        :            قوله تعالى 
، والوقوف في وجهها  ، ومحادة االله ورسوله ليست مجرد كفر بهما، بل محاربة دعوتهما         ،  ))2وَرَسُولَهُ

 .وإيذاء أهلها والتصدي لها بكل سبيل

تَتَّخذِوُا عَدُوِّي وَعَدُوَّكمُْ أوَْلِيَاءَ تُلقُْونَ إلَِيْهمِْ بِالْمَوَدَّةِ          يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا         :           وقوله
 )) 3وَقدَْ كفََرُوا بِمَا جَاءَكمُْ مِنَ الحَْقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكمُْ أَنْ تؤُْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكمُْ

ليس لمجرد كفرهم بالإسلام، بل لأنهم أيضا       فالآية تدل على أن النهي الوارد عن موالاة المشركين          
 . والمؤمنين من ديارهم بغير حقعادوا الإسلام بإخراجهم للرسول 

لَا يَنْهَاكمُُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُقَاتِلُوكمُْ فِي الدِّينِ وَلمَْ يُخْرِجُوكمُْ                  :           وقوله تعالى 
قسِْطوُا إلَِيْهمِْ إِنَّ اللَّهَ يُحبُِّ الْمُقسِْطِينَ  إنَِّمَا يَنْهَاكمُُ اللَّهُ عَنِ              مِنْ دِيَارِكمُْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُ     

                                                 
 . 198-196ص ، من فقه الدولة في الإسلام،  القرضاوي-1
 .22الآية :  سورة المجادلة-2
 .1الآية :  سورة الممتحنة-3
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الَّذِينَ قَاتَلُوكمُْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكمُْ مِنْ دِيَارِكمُْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجكِمُْ أَنْ                
 .))1الِمُونَالظَّ توََلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتوََلَّهُمْ فَأوُلَئِكَ هُمُ

فريق كان  : فالشارع قسم في هذه الآية المخالفين في الدين من غير المسلمين إلى فريقين             
ولم يخرجهم من ديارهم، فهؤلاء لهم الحق في البر والإقساط          ، مسالما للمسلمين لم يقاتلهم في الدين     

من الديار، أو المظاهرة    لهم، وفريق اتخذوا موقف العداوة والمحادة للمسلمين بالقتال، أو الإخراج            
فهؤلاء يحرم موالاتهم بنص الآية كمشركي مكة الذين ذاق المسلمون على            ، والمعاونة على ذلك  

 .ومفهوم هذا النص أن الفريق الآخر لا تحرم موالاته، أيديهم الويلات
 إن الإسلام كما اعترف بالأخوة الدينية اعترف أيضا أن هناك أخوة وطنية وأخوة قومية،        -

، ))2َتَتَّقُون كذََّبَتْ قوَْمُ نوُحٍ الْمُرْسَلِينَ  إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نوُحٌ ألََا                  : ا جاء في قوله تعالى    كم

، ))َ3كذََّبَتْ قــَــوْمُ لُـــــــــوطٍ الْمُرْسَلِـــــينَ إِذْ قَــــــالَ لَهُمْ أَخُـــــوهُمْ لوُطٌ ألََا تَتَّقُون                  : وقــوله

 أَخُوهُمْ صَالحٌِ ألََا  إِذْ قَالَ لَهُمْ: ،وقـوله) )4إِذْ قَــــالَ لَهُمْ أَخُـــوهُمْ هُـــودٌ ألََا تَتَّقُــــونَ  : هوقــول

 .)) 5تَتَّقُونَ

، فالشارع الحكيم في هذه الآيات أثبت لهؤلاء الرسل الأخوة لأقوامهم مع تكذيبهم لهم             
وبالتالي لا مانع من أن توجد      ، وإنما هي أخوة قومية   ، نيةوكفرهم بهم فهي ليست بذلك أخوة دي      

ويكون هناك الولاء   ، أخوة وطنية وقومية بين المسلمين وغير المسلمين المسالمين لهم من باب أولى            
 .والإخلاص والتعاون بينهم

وهذا ،  إن الشارع الحكيم أباح للمسلم الزواج من غير المسلمات من أهل الكتاب              -
وكذا أصهاره  ، إذ كيف لا يواد الرجل زوجته وشريكة حياته       ، لمسلم لغير المسلم  يقتضي موادة ا  

وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لكَمُْ مِنْ أنَفْسُكِمُْ       : وهذا لقوله تعالى  ، من أهلها المخالفين له في الدين     
                                                 

 .9 -8الآية :  سورة الممتحنة-1
 .106 -105الآية :  سورة الشعراء-2
 .161 -160الآية :  سورة الشعراء-3
 .124الآية :  سورة الشعراء-4
 .142الآية :  سورة الشعراء-5
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بَشَرًا  وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ    : ، وقوله )) 1لِتسَْكُنُوا إلَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكمُْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً       أَزوَْاجًا
 .)) 2فجََعَلَهُ نسََبًا وَصِهْرًا

 وصحابته رضي االله عنهم من أنهم كانوا يقيمون مع مخالفيهم في              ما ثبت عن النبي      -
 أفراد  وكانوا يعاملونهم بالمساواة التامة مع المسلمين باعتبارهم فردا من        ، الدين من اليهود والنصارى   

 .)3 (.الدولة الإسلامية
وبالتالي يمكن القول من خلال استقراء هذه الشواهد وعرضها أن موالاة المسلمين لغيرهم             
من المخالفين في الدين المنهي عنها شرعا، تنحصر في الذين يعادونهم ويحاربون إسلامهم وعقيدتهم،              

، ويحملون جنسيتها ، ثلون فردا من أفرادها   أما غيرهم من المسالمين لهم، القاطنين في دولتهم بحيث يم         
والاستعانة بهم في تسيير شؤون الدولة باعتبار        ، فهؤلاء لا مانع شرعا من موالاتهم ومعاشرتهم       

ولا حرج في ذلك أخذا بالحكم الأصلي وهو الجواز، إذ لم يرد نص قطعي          ، المواطنة المشتركة بينهم  
ية من باب السياسات والعادات التي تخضع للمصلحة        يثبت المنع من تحملهم لها، فتبقى بذلك القض       

حسب الظروف والملابسات المناطة بها، التي تحدد الآثار الشرعية الموجبة للحكم من حيث الإقدام              
وهذا ما يفسر موقف    ، أو الإحجام حسب المنافع أو الأضرار التي تنجم عنها في ظل تلك الظروف            

وأغلبهم من العلماء   ، الوظائف العامة في الدولة لغير المسلمين     المجيزين الذين قدموا جواز تولية بعض       
المعاصرين أين تغيرت الظروف والأحوال، خصوصا ما تعلق منها بنظام الحكم القائم في الدولة               

 .الإسلامية
والتي كان لها أثر كبير في تحديد        ، ومن أهم هذه التغيرات التي طرأت على هذا النظام         

) 4(ظهور مبدأ تدخل الدولة وفرض الرقابة في شتى مرافقها        ، ذه القضية الحكم الأولى والأنسب له   

كما أن المهمات التي يباشرونها قادتها يغلب عليها الطابع           ، الذي غدا طابع العصر الحديث     
الجماعي بعيدة تماما عن المسؤولية الفردية، فهي مهمات ووظائف يقوم بتسييرها عادة هيئة جماعية              

أكثريتها الغالبة من المسلمين، أما غير المسلمين فيمثلون فيها عادة بنسبة           ، تعين من طرف الدولة   
والتسيير فيها يكون من جميعهم عادة لا من أحادهم كما هو الحال في العصور الأولى،                ، ضئيلة

                                                 
 .21الآية :  سورة الروم-1
 .54الآية :  سورة الفرقان-2
 169 -168ص ، السياسي الإسلاميفي الفقه ،  عبد الخالق-3
 .434ص ، في الفقه السياسي الإسلامي،  عبد خالق-4
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فهذه التغيرات من شأنها أن تحد من تلك الآثار الفاسدة التي أوجبت تقديم حكم المنع عند جمهور                 
والتي تسبب في وقوعها التفويض المطلق الذي منح لمسيري وظائف الدولة من غير               ، الفقهاء

كما أنها من شأنها أن تفرض الحيطة من الوقوع فيها مستقبلا، من             ، المسلمين في بعض العصور   
حيث إنها تسد أمام هؤلاء سبل استغلال تلك المناصب لإلحاق الضرر والأذى بالإسلام والمسلمين              

بر أحقاب التاريخ السياسي الإسلامي، باعتبار أنهم أضحوا اليوم يخضعون           كما حدث ذلك ع   
 .لقوانين الدولة ورقابتها أثناء تأديتهم لتلك الوظائف

هذا فضلا عن المصالح الراجحة التي قد تجنيها الدولة الإسلامية من تولية غير المسلمين                
ل الظروف الراهنة التي تجتازها معظم      والتي جعلها المعاصرون عمدة في بناء رأيهم في ظ        ، لوظائفها

الدول الإسلامية اليوم، من حيث إنها تعاني من فقدان وغياب الإطارات العلمية ذات الكفاءات               
العالية في مختلف التخصصات، على عكس ما يزخر به غير المسلمين اليوم من تلك الإطارات التي                

فيمكن ، اجتماعيا، اقتصاديا، لميادين سياسيا لها دور فعال نحو تحقيق التقدم والازدهار في جميع ا          
فمثلا ، استغلالها واستثمارها في شتى مجالات الحياة بتوليتهم للوظائف يعود نفعها أكثر للمسلمين           
ويمكن ، في المجالس النيابية يمكن أن تمنح لهم العضوية فيها ولا حرج لطالما الأغلبية فيها للمسلمين              

يمكن أن  ، لال ما يقدمونه من مشاريع وقوانين لم تلفت انتباههم        للمسلمين الاستفادة منها من خ    
كما تمنح  ، تخدمهم في مجالات عدة لما لهؤلاء من العلم والخبرة والدراية أكثر منهم في أمور عدة               

لهم فرصة لتقديم مشاريع تخدم حاجاتهم في حد ذاتهم باعتبار أنهم أدرى بأمورهم وأعلم بشؤونهم               
 .ا تيسيرا لهم ورفعا للحرج عنهموفي هذ، دينا وثقافة

وكذا حق التولية في غيرها من الوظائف من شأنها أن تحقق           ، كما أن منحهم هذه العضوية    
وهذا من حيث إن توليتهم     ، الوحدة الوطنية، باعتبارهم مواطنين يمثلون أفرادا للدولة القاطنين بها        

وهذا ما  ، خلاص والوفاء له ولشعبه   لوظائفها من شأنها أن تقوي شعورهم بالانتماء الوطني والإ        
كما أنها تسد السبل    ، يفسح لهم المجال أكثر لخدمتها والإسهام في تحمل أعبائها وتدبير مصالحها          

أمام أعداء الإسلام والمسلمين الذين يحاولون إشعال نار الفتنة بين أفراد البلد الواحد لتمزيق                
لمسلمين نتيجة شعورهم بالعزلة عن بني       وهذا بغرس في قلوبهم العداوة والبغضاء ل       ، وحدته

 .وطنهم، وهو ما يشكل خطرا كبيرا وضررا جسيما على مجموع الأمة المسلمة
وتقديمهم للجواز في تولية غير المسلمين لبعض       ، وبالتالي إذا اعتبر رأي المجيزين في المسألة      

لملابسات المناطة بنظام   الوظائف العامة في الدولة، نجده أقرب إلى الصحة بالنظر إلى الظروف وا            
وما يمكن أن تجنيه من مصالح في ظل ظروفها الراهنة ما           ، الحكم السائد اليوم في الدول الإسلامية     



 146 

داموا كانوا أهلا للصدق والأمانة، فيمكن بذلك الاستعانة بهم لقضاء حاجاتهم وحاجات               
 .المسلمين على حد سواء باعتبار أنهم يمثلون أفرادا لها

لما أخذا برأي الجمهور    فقد يتقدم الحكم بالمنع     ، كم أيضا ليس على إطلاقه    ولكـن هذا الح   
ها ظروف معينة مغايرة    يقتض، ت قـد تفضيه هذه التولية من مفاسد وأضرار تزيد على تلك المصالح           

ح الإجراءات المتبعة في النظام والقيود المستعملة       تصبو،   الجواز ي تقديم قتضتللظروف والتغيرات التي    
ها لم تجد نفعا، ففي هذه الحالة يتقدم الحكم بالمنع لاسيما إذا تعلق الضرر والفساد بالمكائد           للحد من 

ومن خلال استغلالهم للمناصب الهامة في الدولة       ، والمؤامـرات الـتي يثيرونها عادة أعداء الإسلام       
لى من جلب   وهذا عملا بقاعدة درء المفاسد أو     ، ومحاولة المساس به وبمبادئه   ، للوقوف ضد الإسلام  

 .وكذا اعتبارا بأن كلية الدين مقدمة في الحفظ على الكليات المتعلقة بالمصالح الدنيوية، المصالح
وكـل مـا يمكـن قوله من كل هذا أنه لا يمكن الحكم بتقديم المنع المطلق من تولية غير                    

ار في ظل   لما نجم عنها من مفاسد وأضر     ، المسـلمين لـبعض الوظائف العامة في الدولة الإسلامية        
كما ، ظروف وملابسات أنيطت بها في حقبة معينة من الزمن أخذا برأي جمهور الفقهاء القدامى             

ءه من مفاسد   رلما قد تحققه هذه التولية من مصالح وما تد        ، أنه لا يمكن القول بتقديم الجواز المطلق      
ع للمصالح  وبالتالي فالقضية تخض  ، في ظـل ظـروف أخرى مغايرة للظروف التي استوجبت المنع          

والمفاسـد الناتجة عنها حسب الظروف المحتفة بها، وهذا الأمر يستوجب الموازنة الدقيقة بين تلك               
مقصود الشارع أصالة   تي هي   ال، المصالح والمفاسد لتحديد الحكم المطلوب المحقق لمصلحة المسلمين       

ذا أفضت إلى مصالح    مـن إجازتـه للتولية لكل من كان مؤهلا لها من ناحية الكفاية والأمانة، فإ              
 .    وإذا أدت إلى مفاسد أعظم قدم المنع، أكبر قدم الجواز
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 المطلب الثالث
 )رئاسة الدولة(إمامة غير المجتهد 

 
 :صورة المسألة ومذهب العلماء فيها

مما لا ريب فيه أن الحاكم أو الرئيس الذي يتولى رئاسة الدولة لابد أن يكون على رأي                  
 عالما بأحكام الشرع، مجتهدا فيها، بحيث يمكنه اجتهاده من تتريلها على النوازل             )1(هاءجمهور الفق 

والوقائع، تحقيقا لمقصد الشارع من وضعه للتولية أصالة وهو تطبيق شريعة االله في الأرض، ولكن               
 أن يتولى من هو ليس أهلا        - في هذه الحالة     - إذا حدث وخلا عصر من مجتهد، فهل يجوز        

  ؟للاجتهاد
الذي عليه جمهور الفقهاء أن الإمامة تنعقد أو ما في معناها من رئاسة الدولة، ممن ليس                  

 .أهلا للاجتهاد، إذا خلا عصر منه، لضرورة تقتضي ذلك
 من  )5)(4 ( من المالكية، والشربيني   )3(من الحنفية، والقرافي  )2(وممن أشار إلى هذا ابن عابدين     

 .)7(الحنابلة، وهو رأي كذلك بعض المعاصرين من )6(الفراء الشافعية، وأبو يعلى
 
 

                                                 
. 10/16القرافي، الذخيرة،   . 20أبو يعلى الفراء، الأحكام السلطانية، ص      . 14 الماوردي، الأحكام السلطانية، ص     -1

 . 5/421تاج، الشربيني، مغني المح. 6/414ابن عابدين، رد المحتار، . 6/159البهوتي، كشاف القناع، 
 .6/414 ابن عابدين، رد المحتار، -2
 .10/16 القرافي، الذخيرة، -3
 هو شمس الدين محمد بن محمد المصري القاهري، الشافعي، المعروف بالخطيب الشربيني، فقيه، مفسر، متكلم نحوي، عرف                  -4

السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض       : (، من تصانيفه  )هـ977(بالعلم والزهد والورع وكثرة النسك والعبادة، توفي سنة         
الفتح الرباني في حل ألفاظ تصريف      (،  )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج      (،  )معاني كلام ربنا الحكيم الخبير في التفسير      

معجم المؤلفين،     كحالة،  . 6/250البغدادي، هدية العارفين،    . 8/384ابن العماد، شذرات الذهب،     (،  )عز الدين الزنجاني  
3/69.( 
 .5/424 الشربيني، مغني المحتاج، -5
 .20 أبو يعلى الفراء، الأحكام السلطانية، ص -6
مجموعة من الباحثين، بنك    . 50 عبد االله بن عبد المحسن الطريقي، أهلية الولايات السلطانية في الفقه الإسلامي، ص                 -7

 .24/05/2005 - العمل الإسلامي الجماعي رأي واجتهاد-الفتاوى
http : // islamonline.net/servlet/satellite ? pagename = islamonline- Arabic.ASK- 

scholar/ fatwa/ fatwa a&cid. 
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 :الأدلة
 . استدل الجمهور فيما ذهبوا إليه من انعقاد إمامة غير المجتهد بدليل الاستحسان

 :الاستحسان
ومفاده أنه لا يجوز في الأصل أن يتولى غير المجتهد الإمامة الكبرى أو ما في معناها من                   

 الشرع على النوازل والوقائع، ولا يقع ذلك إلا من المجتهد،           رئاسة الدولة، إذ تتعلق بتطبيق أحكام     
ولكن إذا خلا أي عصر منه وتعذر حصوله أجيزت ولو من إمام غير مجتهد، إذ إبقاء الولاية من                   
غير إمام يحكمها قد يؤدي إلى حدوث فتن تختل بها أحوال المسلمين، وتنتكس أمورهم الدينية                

كنت النفوس إليها، وكلمتهم أجمعت عليها، وفي العدول عنها         والدنيوية لاسيما إذا انعقدت وس    
 .)1(يكثر الفساد والهرج، فتجاز دفعا لأشد الضررين استحسانا

 :دور فقه الأولويات في الحكم على المسألة
إن المقصد الأساس من وضع الشارع للتولية أصالة هو تحقيق الصلاح للخلق بجلب النفع               

مكان، وبناء على هذا المقصد ذهب جمهور الفقهاء إلى تقديم جواز           لهم ودرء الضرر عنهم قدر الإ     
تولية غير المجتهد للإمامة العظمى أو ما في معناها من رئاسة الدولة مع أن ذلك ممنوع في الأصل،                  
وهذا لما قد يستوجبه المنع من مفاسد وأضرار تتناقض وذلك المقصد، فيما إذا عمل به في ظل                   

 إذ إبقاء الولاية من غير إمام يحكمها لغياب من هو مؤهلا لها من ناحية               ظروف وملابسات معينة،  
الاجتهاد، بمقتضى ما يمليه الحكم الأصلي، قد يؤدي إلى فتن تسفك فيها الدماء، وتضيع الأموال،               

الأعراض، فتختل بذلك أمور المسلمين وتفوت مصالحهم الدينية والدنيوية، وهو            على ويعتدى
 المناقض لذلك المقصد الذي شرعت لأجل تحقيقه تلك التولية، لذا رأى              عين الفساد والهرج  

الجمهور من الأولى إجازتها ولو من إمام غير مجتهد فيما إذا تعذر حصوله دفعا لأشد الضررين                 
أخذا بمسلك الاستحسان، وهو الحكم الأولى والأنسب لهذا العصر أيضا تحقيقا لذلك المقصد،              

 :معينة تفرضها المستجدات الراهنة منها ما يليوهذا بناء على اعتبارات 
 صعوبة توفر صفة الاجتهاد في الشخص الواحد إن لم نقل بانعدامها وغيابها كليا، وإن                -

 وجدت فإنه يغلب عليها الطابع الجماعي، بحيث يتم الاجتهاد في النوازل والوقائع من طرف عدة 
 .أشخاص يحملون مختلف التخصصات في العلوم الشرعية

 .صعوبة الإلمام بجميع العلوم الشرعية لكثرتها واتساع مجالاتها وتخصصاتها -
                                                 

ابن عابدين، رد المحتار،        . 4/298الدسوقي، حاشية الدسوقي،    . 20أبو يعلى الفراء، الأحكام السلطانية، ص       :  أنظر -1
6/414. 
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 إن من يتولى عادة تشريع القوانين وإصدار القرارات في مختلف شؤون الدولة، وكذا                -
المصادقة عليها هي المجالس النيابية التي تتكون من مجموعة من الأعضاء يحملون توجهات                 

لبعض منها من المتخصصين في العلوم الإسلامية يصادقون من          واختصاصات عدة، قد يكون ا    
خلالها على القوانين المقترحة والمشاريع المبرمجة التي توافق الشرع، وبالمقابل يعترضون على ما               

 .يخالفه
 توفر مجالس البحوث الإسلامية والإفتاء المتكونة من أعضاء مؤهلين للإفتاء وإصدار              -

ضايا والنوازل المستجدة، يمكن الاعتماد عليها والرجوع إليها في          أحكام شرعية في مختلف الق    
 .المصادقة أو المعارضة على القوانين والقرارت التي تصدرها عادة الدولة وأجهزتها الحكومية

 إن الرئيس بمقتضى المستجدات الراهنة يجب أن يكون ذا حنكة ورأي وبصيرة في تسييس               -
 وكذا ذا دراية بمختلف العلوم  الدنيوية، كالتنظيمات المالية           أمور الدولة، وفي تدبير مصالحها،    

والإدارية والاقتصادية والسياسية والعلاقات الدولية بمختلف أساليبها وأشكالها، ليكون بذلك على           
إدراك تام بشؤون الدولة المعروضة عليه داخليا وخارجيا، ويستحيل عليه أن يجمع بين هذا كله                

 . وبين العلم الشرعي
فهذه بعض الاعتبارات الواقعية التي تستوجب القول بأولوية إجازة رئاسة غير المجتهد على             

 . رأي الجمهور، تحقيقا لمقصد الشارع من تشريعه للتولية أصالة
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بغيرها من   الإسلاميةةيتـناول هـذا المبحث بعض القضايا المتعلقة بالعلاقة الخارجية للدول   
وهي علاقة قد أجازها الشارع الحكيم إبتداء لما قد تجنيه من مصالح تخدم             ، الدول المخالفة في الدين   

ولكن مع هذا قد    ، شر إسلامه في سائر أرجاء العالم      إعلاء كلمة االله ون    ووه، المقصـد الأصلي لها   
تفضـي أحيانا إلى مفاسد وأضرار مناقضة لذلك المقصد في ظل ظروف جديدة مغايرة للظروف               

وهذه ، تقتضي النظر فيها لإجراء الحكم المناسب لها شرعا       ، العاديـة التي أجيزت فيها تلك العلاقة      
فمنهم من أجازها اعتبارا    ، ا الخلاف بين الفقهاء    عدة ثار فيه   ا وأساليب العلاقـة تـأخذ أشـكالا     

ومنهم من منعها لإفضائها إلى مفاسد      ، للمصـالح الراجحة التي قد تجنيها تخدم المقصد الأصلي لها         
دقة في الموازنة بين تلك المصالح والمفاسد في        الوهو أمر يحتاج إلى       ، وأضرار تربو على تلك المصالح    
 .ه إلى حكم أرجح يخدم المقصد الشرعي لها المرجو تحقيقه أصالةضوء فقه الأولويات، للوصول ب

ومـن هذه الأساليب والأشكال التي أثيرت حولها اختلافات عدة عند الفقهاء، والتي سيتم          
 :معالجتها في هذا المبحث من خلال المطالب الآتية

ئمة على   الإسلامية بالدول غير الإسلامية هل هي قا       ةأصـل علاقة الدول   : المطلـب الأول  
 .الحرب أم السلم

 . الإسلامية والدول غير الإسلاميةةعقد المعاهدات بين الدول: المطلب الثاني
 . الإسلامية بالدول غير الإسلامية في الحربةاستعانة الدول: المطلب الثالث
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 المطلب الأول
  الإسلامية بالدول غير الإسلامية ةأصل علاقة الدول

 على الحرب أم السلمهل هي قائمة 
 

 :صورة المسألة ومذاهب العلماء فيها
هل هي  ،  الإسلامية بالدول غير الإسلامية    ةاختلف الفقهاء في طبيعة العلاقة الخارجية للدول      

 :قائمة على الحرب أم السلم على مذهبين
 :المذهب الأول

ة قائمة على    الإسلامية بالدول غير الإسلامي    ةيـرى أصحاب هذا المذهب أن علاقة الدول       
فمن بلغتها الدعوة الإسلامية ولم تؤمن بها وجب مقاتلتها ابتداء حتى تسلم أو             ، الحـرب والقتال  

ولا يجوز الكف عن قتالها ولا عقد معها أي معاهدة أو اتفاقية من صلح أو أمان أو                 ، تدفـع الجزية  
 الأصل في علاقة    وهي تقدر بقدرها، فهم يرون بهذا أن      ، غيرهـا إلا لمصلحة شرعية اقتضت ذلك      

والسلم أمر  ، وهي القاعدة العامة عندهم   ، المسـلمين بغيرهـم من المخالفين في الدين هو الحرب         
 .مستثنى منها لا يلجأ إليه إلا لضرورة تقتضي ذلك
، وكذا  )4( والحنابلة ،)3(، والشافعية )2(، والمالكية )1(وهـو رأي جمهـور الفقهاء من الحنفية       

 .)5(بعض العلماء  المعاصرين
 

                                                 
ابن .  430وص، 427-1/426، الهداية شرح بداية المبتدئ   ، المرغيناني. 87-86وص، 10/2، بسوطالم،  السرخسي -1
ابن . 117وص، 98وص، 7/96، البناية شرح الهداية  ، العيني. 206-205صو، 5/193، شرح فتح القدير  ، ماماله

 .191-6/190، رد المحتار، عابدين
 .2/337، مواهب الجليل، الشنقيطي. 2/206، وقيحاشية الدس، الدسوقي. 3/387، الذخيرة،  القرافي-2
-140وص، 108-14/107الحاوي الكبير،   ، الماوردي. 335وص، 275وص، 221-4/220، الأم،  الشافعي -3

 .6/7 ،مغني المحتاج،  الشربيني.4/519، ار المتدفق على حدائق الأزهارالسّيل الجرّ، الشوكاني . 212وص ، 141
، المرداوي. 358وص، 28/349، مجموع فتاوى ، ابن تيمية . 517وص، 388وص، 10/368، المغني، ىابن قدام  -4

3/36، كشاف القناع ، البهوتي. 177-6/116، الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل         الإنصاف في معرفة  
 . 112-111وص، 41-40وص، 37-
.  عبد العزيز بن باز   ، سيد قطب ،  حسن البنا  ،أكرم ضياء العمري  ، مصطفى كمال وصفي  ، عبد الكريم زيدان  :  منهم -5

، سيد قطب . 85 -84ص،  الجهاد  رسالة ،احسن البنّ . 31سلامية ص لإالعلاقات الخارجية للدولة ا   ، سعيد المهيري : أنظر
 .1304-1/1272، مجموع فتاوى، ابن باز.  115 -113ص،  في سبيل اهللالجهاد
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 :المذهب الثاني
 الإسلامية بغيرها من الدول المخالفة لها       ةوهو المذهب الذي يرى أصحابه بأن علاقة الدول       

تجنح دائما للمسالمة والأمان لا للحرب      ، وأنها بشريعتها الإسلامية  ، قائمة على السلم  ، في الديـن  
، ة في طريق دعوتها الإسلامية    والقتال، إلا إذا وقع عليها اعتداء فعلي من تلك الدول أو وقفوا عقب            

 .فالحرب حينئذ تكون ضرورة دفعا للعدوان وحماية للدعوة
، فهم يرون بهذا أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم من المخالفين لهم في الدين هو السلم               
، أما الحرب فهي طارئة لا يرون اللجوء إليها إلا لضرورة شرعية أوجبها قانون الدفاع عن العقيدة               

 .ن النفسوع
، وكذا معظم العلماء    )1(يعـلماء المتقدمين كالثور   الوإلى هـذا الـرأي ذهـب بعـض          

 .)2(المعاصرين
 :أدلة المذاهب

 :أدلة المذهب الأول
 .وسد الذرائع، بأدلة من الكتاب، والسنة فيما ذهبوا إليهالأول استدل أصحاب المذهب 

 .))3لِلَّهِ الدِّينُ وَيَكُونَ فِتْنَةٌ كُونَتَ لا حَتَّى وَقَاتِلوُهُمْ: قوله تعالى: من الكتاب

                                                 
 .5/193، شرح فتح القدير، ابن الهمام  -1
وهبة الزحيلي  ، محمد شلتوت ، محمد عبده ، محمد رشيد رضا  ، عبد الوهاب خلاف  ، الشيخ محمد أبو زهرة   : نهمم -2

،      السياسة الشرعية ، عبد الوهاب خلاف  . 51-50ص، العلاقات الدولية في الإسلام   ، محمد أبو زهرة  : أنظر... وغيرهم
، محمد شلتوت . 38ص، قات الخارجية للدولة الإسلامية   العلا، المهيري. 2/175، تفسير المنار ، محمد رشيد رضا  . 77ص  

 .135ص، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، الزحيلي. 453ص، الإسلام عقيدة وشريعة
 .193الآية : سورة البقرة -3
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أن الشـارع الحكيـم فرض على المسلمين قتال الكفار         : ووجه الدلالة من هذه الآية    
فجعل الشارع  ، والفتنة المرادة من الآيـة الكفر    ، تكـون فتـنة لا  وإن لم يبدأوا حتى     ، مطلقا

 .)1( الكفر هوح للقتالوأبان فيها أن السبب المبي، الغاية عدم الكفر نصا

قَاتِلوُا الذَّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالله وَلَا بِاليَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ وَلَا :وقوله تعالى
َيدِينُونَ دِينَ الَحقّ مِنَ الذّينَ أُوتوُا الكِتَابَ حَتَّى يُعْطوُا الِجزْيةََ عَنْ يَدٍ وَهُمْ 

 .))2اغِرُونصَ

أن االله أمر بقتال الكفار حتى يسلموا مطلقا وخصّ منهم أهل           : ووجه الدلالة من هذه الآية    
 :)3(الكتاب بقبول الجزية ويؤخذ به من وجهين

أن استثناء أهل الكتاب منهم يقتضي خروج غيرهم من استثنائهم ودخولهم في            : أحدهمـا 
 .عموم الأمر

 .مشروطا بالكتاب فاقتضى انتفاؤها عن غير أهل الكتابأنه جعل قبول الجزية : ثانيهما
فدلـت الآية بذلك على وجوب مقاتلة الكفار حتى يسلموا أو يعطوا الجزية إن كانوا من                

 .أهل الكتاب
كمـا استدلوا بآيات كثيرة أمر فيها الشارع الحكيم بقتال غير المسلمين حتى يسلموا أمرا               

 .)4(ة مقابلة قتال أو دفعا لعدوانمطلقا من غير تقييد بأن يكون في حال
 :من ذلك

كُتِـبَ عَلَيْكمُ القِتَالُ وَهُوِ كُرْهٌ لكَمُْ وَعَسَى أَنْ تكَْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ              : قولـه تعـالى   
 . ))5لكَمُْ

                                                 
. 2/354، الجامع لأحكام القرآن  ، القرطبي. 1/109، التفسير الكبير ، الرازي. 2/940، أحكام القرآن ،  ابن العربي  -1
 .3/387، الذخيرة، قرافيال
 .29الآية :  سورة التوبة-2
،   تفسير القرآن العظيم  ، ابن كثير . 389 -10/388،  المغني ،ابن قدامى . 154 -14/153، الحاوي الكبير ،  الماوردي -3
2/347. 
 .153-14/154، الحاوي الكبير،  الماوردي-4
 .216الآية :  البقرة سورة-5
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 ))1وَقَاتِلوُا ِفي سَبِيلِ الله وَاعْلَمُوا أَّنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ: وقوله

 ))2ِلْيُقَاتلِ فِي سَبِيلِ الله الذِّينَ يَشْرُونَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخَرَةفَ: وقوله

 ))3يَا أَيُّهَا النَّبِيّ حَرِّضِ الُمؤْمَنِين عَلَى القِتَالِ: وقولـه

ــه ــإِذَا : وقولـ ــلخََ فَ ــهُرُ انسَْ ــرُمُ الْأشَْ ــتُلوُا الحُْ ــرِكِينَ فَاقْ ــثُ الْمُشْ ــمْ حَيْ ــمْ وَجَدْتُمُوهُ  وَخُذوُهُ
 ))4 ٍمَرْصَد كلَُّ لَهُمْ وَاقعُْدُوا وَاحْصُرُوهُمْ

 الكْفُْرِ أَئِمَّةَ فقََاتِلوُا دِينكِمُْ فِي وَطعََنُوا عَهْدِهمِْ بَعْدِ مِـنْ  أَيْمَـانَهُمْ  نكََـثوُا  وَإِنْ : وقولـه
 ))5 يَنْتَهُونَ لعََلَّهُمْ لَهُمْ أَيْمَانَ لا إنَِّهُمْ

 ))6 الْمُتَّقِينَ مَعَ اللَّهَ أَنَّ وَاعْلَمُوا كَافَّةً يُقَاتِلُونكَمُْ كَمَا كَافَّةً الْمُشْرِكِينَ قَاتِلوُاوَ: وقوله

 لكَمُْ خَيْرٌ ذلَكِمُْ اللَّهِ سَبِيلِ فِي وَأنَفْسُكِمُْ بِأَمْوَالكِمُْ وَجَاهدُِوا وَثقَِالاً خفَِافـاً  انفِْـرُوا : وقولــه 
 ))7 عْلَمُونَتَ كُنْتمُْ إِنْ

 وَبِئْسَ جَهَنَّمُ وَمَأوَْاهُمْ عَلَيْهمِْ وَاغْلُظْ وَالْمُنَافقِِينَ الكْفَُّارَ جَاهدِِ النَّبِيُّ أَيُّهَا  يَـا  : وقولــه 
 ))8 الْمَصِيرُ

 ))9 جِهَادهِِ حَقَّ اللَّهِ فِي وَجَاهدُِوا: وقولـه

                                                 
 .244 الآية : سورة البقرة-1
 .74  الآية: سورة النساء-2
 .65  الآية: سورة الأنفال-3
 .5  الآية: سورة التوبة-4
 .12 الآية : سورة التوبة-5
 .36الآية :  سورة التوبة-6
 .41الآية :  سورة التوبة-7
 .73الآية :  سورة التوبة-8
 .78الآية :  سورة الحج-9
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 ))1الوَْثَاق فشَُدُّوا أَثخَْنْتُمُوهُمْ إِذَا حَتَّى الرِّقَابِ فَضَرْبَ اكفََرُو الَّذِينَ لقَِيتمُُ فَإِذَا : وقوله

 :من السنة
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَهَا            : " قوـله عليه الصلاة والسلام    

 .)2(" حَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِفَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِ
أن االله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بمقاتلة الكفار حتى          : ووجـه الدلالـة مـن الحديث      

وفي هذا دلالة صريحة منه عليه الصلاة والسلام على وجوب   ، ويشهدوا أن لا إله إلا االله     ، يسـلموا 
 )3(ملابتدائهم بالقتال فيما إذا لم يسلموا وبأدنى تأ

اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا            : "قولـه عليه الصلاة والسلام   
 .)4("تَمْثُلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا  وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا

م رتب الأمر بالقتال على حصول      أن النبي عليه الصلاة والسلا    : ووجه الدلالة من الحديث   
 . )5(وينتفي بانتفائه، يلزم بوجود هذا الأخير بوقوعه، الكفر، وهو وصف لذلك الحكم

 :سد الذرائع
فتراق ومفاده أن الشارع الحكيم أوجب قتال المشركين والكفار ابتداء كما أوجبه دفاعا لا            

ى بالإسلام والمسلمين كما حدث      وهو مظنة وقوع مفسدة الضرر والأذ      ،الكلمة واختلاف الديانة  
 .)6(من الوقوع فيهاا  وأصحابه رضوان االله عليهم، لذا يجب مقاتلتهم وإن لم يبدؤوا سدللنبي 

 
 

 :أدلة المذهب الثاني
                                                 

 .4الآية :  سورة محمد-1
 إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون االله،             باب دعاء النبي    ، هادالبخاري، كتاب الج  :  أخرجه -2

 و مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد رسول                 .1078 -3/1077،  )2786(رقم  
 . واللفظ للبخاري.39، ص )21(االله، رقم 

 .5/193، ديرشرح فتح الق،  ابن الهمام-3
 م وغيرها، رق بآداب الغزو  على البعوث ووصيته إياهم   الأمراء  تأمير الإمام  مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب:أخرجه -4
 وابن ماجة،   .2/44،  )2613( وأبو داود، كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين، رقم            .772 -771، ص   )1731(

كتاب السير، باب ما جاء في وصيته صلى االله عليه           ، والترمذي، 3/388،  )2858(كتاب الجهاد، باب وصية الإمام، رقم       
 .139 -4/138، )1617(وسلم في القتال، رقم 

 .3/387الذخيرة، ،  القرافي-5
 .3/387، الذخيرة،  القرافي-6
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 اعتبار السلم أصلا للعلاقات القائمة بين        من اسـتدل أصحاب هذا المذهب فيما ذهبوا إليه       
 .ة بأدلة من الكتاب والسنة الإسلامية والدول غير الإسلاميةالدول

 :من الكتاب

 .))1 العَْلِيمُ السَّمِيعُ هُوَ إنَِّهُ اللَّهِ عَلَى وَتوََكَّلْ لَهَا فَاجْنَحْ لِلسَّلمِْ جَنَحُوا وَإِنْ :قوله تعالى

إن مال الأعداء إلى السلم والصلح فمل إليهم؛ لأنك أولى بالسلم           : والمعـنى المراد من الآية    
ولا تخف من مكرهم وغدرهم في      ، هليهم وتوكل على االله أي ثق به وفوض الأمر إ         وصالح، مـنهم 

، واالله سميع بما يقولون، جـنوحهم إلى السـلم، فإن االله كافيك وعاصمك من مكرهم وخديعتهم         
 فاالله يكفيك أمرهم وينصرك عليهم ، وإن يريدوا بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدواعليم بما يفعلون،
 .)2(دهفهو كافيك وح

وفي هـذا دلالة واضحة على إيثار الشارع الحكيم للسلم واعتباره أصلا للعلاقات القائمة              
فلا يلجأ إليها في شرعه إلا      ، بين المسلمين وغيرهم من المخالفين لهم في الدين وتفضيله على الحرب          

 .لضرورة استوجبت هلاك وضرر أكيد لاحق بالمسلمين

 يُخْرِجُوكمُْ وَلمَْ الدِّينِ فِي يُقَاتِلُوكمُْ لمَْ الَّذِينَ عَنِ اللَّـهُ  يَـنْهَاكمُُ  لا : قولــه تعالى  
 .))3 الْمُقسِْطِينَ يُحبُِّ اللَّهَ إِنَّ إلَِيْهمِْ وَتقُسِْطوُا تَبَرُّوهُمْ أَنْ دِيَارِكمُْ مِنْ

هم من  أن الشارع الحكيم لم ينه المسلمين من البر والإقساط لغير         : ووجـه الدلالة من الآية    
، ومن البر والإقساط مسالمتهم     )4(المخـالفين لهـم في الدين ما لم يقاتلوهم ويخرجوهم من ديارهم           

 .مان أصلا لعلاقتهم معهمعتبار السلم والأاو
كما استدلوا بآيات أخرى كثيرة تدل كلها على أن الأصل في علاقة المسلمين مع غيرهم                

ها المسلمين إلى السلم، ويحثهم على إيثار الدائم له  هـو السلم، باعتبار أن الشارع الحكيم يدعو في 
 :وتفضيله على الحرب قدر الإمكان منها

  الشَّيْطَانِ خُطوَُاتِ تَتَّبعُِوا وَلا كَافَّةً السِّلمِْ فِي ادْخُلوُا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا: قوله تعالى 
                                                 

  .61الآية :  سورة الأنفال-1
 .15/149 الرازي، التفسير الكبير، .2/876حكام القرآن، أ ابن العربي، -2
 .8الآية :  سورة الممتحنة-3
           كثير، تفسير القرآن العظيم،     ابن .18/59 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،       .29/263 الرازي، التفسير الكبير،      -4
6/ 628.  
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 .))1 مُبِينٌ عَدُوٌّ لكَمُْ إنَِّهُ

 ))2 سَبِيلاً عَلَيْهمِْ لكَمُْ اللَّهُ جَعَلَ فَمَا السَّلمََ إلَِيْكمُُ وَألَقْوَْا يُقَاتِلُوكمُْ فَلمَْ اعْتَزَلُوكمُْ فَإِنِ: وقوله

 إِنَّ لِتعََارَفوُا وَقَبَائلَِ شُعُوباً وَجَعَلْنَاكمُْ وَأنُْثَى ذَكَرٍ مِنْ خَلقَْنَاكمُْ إنَِّا النَّاسُ أَيُّهَا يَـا : وقوله
 .))3 خَبِيرٌ عَلِيمٌ اللَّهَ إِنَّ أَتقَْاكمُْ اللَّهِ عِنْدَ كْرَمَكمُْأَ

 :من السنة
أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُو،ِّ وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا  : "قولــه علـيه الصلاة والسلام    

 .)4(" لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا
بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ : " والسلامقوله عليه الصلاة 

وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ 
 .)5("مِنْهُمْ

 :فقه الأولويات في الحكم على المسألةدور 
ممـا لا شك فيه أن المقصد الأساس والهدف الأسمى الذي تسعى إليه الدولة الإسلامية في                

وإزالة العراقيل  ، الإسلامية هو إعلاء كلمة االله ونشر إسلامه      غير  علاقاتهـا مـع غيرها من الدول        
ها في ذلك، العمل على تشكيل قوى       وقد يعين ، ومواجهـة الصعوبات والمشكلات التي تحول دونه      

نها تسمح لها بفتح مجال أكثر      إعسـكرية وسياسية تتخذها كوسيلة لتدعيم ذلك المقصد من حيث           
ومن أجل تحقيق ذلك والوصول إليه ذهب       ، لإسلام في مختلف أرجاء العالم    للحـرية اعتناق الناس     

ار الحرب أساسا للعلاقات القائمة     وكذا بعض العلماء المعاصرين إلى اعتب     القدامى  جمهـور الفقهاء    
 ـ    أضحت وسيلة من وسائل الدعوة      نهاوأ،  الإسـلامية والدول المخالفة لها في الدين       ةبـين الدول

والوقوف في  ، الإسـلامية شـرعها الشارع الحكيم ابتداء لمقاتلة غير المسلمين في حالة رفضهم لها             
واستندوا في ذلك حسب    ، لمينومـن غير تقييد بحصول عدوان فعلي منهم على المس         ، طـريقها 

                                                 
 .208الآية :  سورة البقرة-1
 .90الآية :  سورة النساء-2
 .13الآية :  سورة الحجرات-3
، ومسلم، كتاب الجهاد والسير   . 3/1101، )2861(رقم  ، باب لا تمنوا لقاء العدو    ، تاب الجهاد البخاري، ك :  أخرجه -4

 .774 ص ،)1742( رقم  والأمر بالصبر عند اللقاء،باب كراهة تمني لقاء العدو
 .2/50، )5114( وبرقم .2/92، )5667( رقم ، أحمد:أخرجه -5
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تصـورهم هذا إلى الآيات الكثيرة التي حثت المسلمين على الجهاد وقتال مخالفيهم في الدين درءا                
لمفسـدة افتراق الكلمة واختلاف الدين الذي هو مظنة لحوق الأذى والهلاك بهم وبالإسلام على               

التي قامت على   ، بارات معينة وقد بنوا ذلك على اعت    ، وهذا عملا بقاعدة سد الذرائع    ، الخصـوص 
فرضت أن تقوم العلاقات آنذاك بين المسلمين       ، نظـرتهم الواقعـية لعصـرهم بظروفه وملابساته       

 .وغيرهم على الحرب
 : وهي)1(عتبارات قد أشار إليها بعض المعاصرينوهذه الا

تازت به من قوى عسكرية وسياسية واقتصادية       موما ا ،  واقـع الأمـة الإسلامية آنذاك      -
وتمكنها من الوقوف ضد العراقيل والعقبات التي يثيرونها للمساس بالدين،          ، هاءهة أعدا جؤهلها لموا ت

طاحة به وانتهاك حرمته، بدليل ما حققته من انتصارات وفتوحات لم يشهد لها عصر من قبل                والإ
 . من بعدلاو

 تتحكم في    الواقـع السياسـي الدولي آنذاك الذي لم يقم على قوانين وتشريعات دولية،             -
فقد سادت العلاقات بين المسلمين     ،  تحد من الحروب    قد  والتي ،العلاقـات القائمـة بين الشعوب     

وحتى لو أقيمت معاهدات واتفاقيات     ، وغيرهـم فترات كثيرة من صراعات واضطرابات ومعارك       
 من  فكثيرا ما يلجؤون إلى نقضها ودون تخوف      ، فـيما بينهم للمهادنة والمسالمة والحد من الحروب       

 .أي سلطة دولية تلزمها بتنفيذ المعاهدة
 موقـف غـير المسلمين من الدعوة الإسلامية الذي امتاز بالعداء والمجابهة ووضع عقبات             -

اة المتسلطين على الشعوب الذين وقفوا حاجزا       غوعراقيل في طريقها، لاسيما من الأمراء والولاة الط       
ومنحهم الحرية الكاملة في اختيار عقيدتهم، فضلا       ، دون الوصول إلى الناس لتبليغهم بدعوة الإسلام      

وكلها حواجز تقف   ، عن المكائد والمؤامرات والهجمات الشرسة التي كانوا يثيرونها لضرب الإسلام         
وبطريق الحكمة والموعظة الحسنة    ، حـائلا دون إيصال الدين للناس، وإبلاغه لهم بصورته الحقيقية         

 .من غير اللجوء إلى الحروب
في جـة إلى نشـر الإسلام وامتداده إلى كل بقعة من بقاع العالم، خصوصا أنه كان     الحا -

وهذا الأمر يحتاج في حد ذاته إلى       ، وعدد المسلمين قليل بالمقارنة مع العصور المتأخرة      ، بدايته آنذاك 

                                                 
، وهبة الزحيلي . 84 -83ص، السياسة الشرعية ، خلاف. 55 -51 ص ،العلاقات الدولية في الإسلام   ، أبو زهرة : أنظر -1

،          العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية   ، المهيري. 93ص، العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديث         
 .1/95، تفسير آيات الأحكام، ايسس المحمد علي. 43 -41ص
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قوى عسكرية تدعمه وتحميه وتدافع عنه وتهدم كل الحواجز التي تقف أمامه، وهذا شأن كل أمة                
 . في نشر فكرها ومبدئهاترغب

تقوم على أساس العقيدة    ، إذ إنها دولة فكرية ذات نزعة عالمية      ،  طبـيعة الدولة الإسلامية    -
تهدف أن تكون دولة عالمية تضم مختلف الأجناس والأقوام، فهي          ، وعلـيها ينبني نظامها وقوانينها    

فهي دولة لا   ، تخضع للجنس ولا هي دولة عنصرية     ، يمية محدودة بالحدود الأرضية   لليست دولة إق  
مورة الأرضية كلها ليبلغها الإسلام عقيدة      عبل تطمح إلى الم   ، تقتنع بقطعة أرض معينة أو جزء منها      

 . وشريعة
والتي بنوا  ، علماء المتقدمين الفهـذه الظروف والملابسات المناطة بالدولة الإسلامية في عصر          

ثار السلبية التي قد تلحق     الآو، ت الفاسدة نها كشفت لهم عن المآلا    إمن حيث    ،هذاعلـيها رأيهم    
عن محاربة غير المسلمين في ظل تلك       الإسلامية  بالإسـلام والمسـلمين فـيما لـو توقفت الدولة           

، والتي تتمثل في الأذى المتوقع صدوره منهم ضد         واعتبرت السلم أصلا لعلاقتها معهم    ، الظـروف 
تستوجب القول بأولوية اعتبار الحرب أساسا      ، وهي آثار    الإسلام والمسلمين بجميع أشكاله وصوره    

وأنه لا تجوز المصالحة والمهادنة مع هؤلاء إلا لمصالح راجحة          ، لـتلك العلاقة منعا من الوقوع فيها      
وهو رأي له وجهته لاسيما في هذا العصر بالنظر إلى الحال  ، تستوجب القول بتقديمها على الحرب

 وما تتعرض له من هجمات شرسة وعدائية بمختلف  ،الـذي وصـلت إليه الأمة الإسلامية اليوم  
، والتي نراها قد استفحلت أكثر مما كانت عليه سابقا        ، أنواعها وأشكالها تتلقاها من الدول الكافرة     

يشهده ما  ، واستئصاله كليا من حياة المسلمين    ، تهـدف جمـيعها إلى الإطاحـة بالنظام الإسلامي        
 من ن احتلال واغتصاب أراضيها من طرف أعداء الإسلامتتعرض له بعض البلاد الإسلامية اليوم م 

وشردوا ، ونهبوا خيراتها ، ، كفلسطين والعراق، فعاثوا فيها فساداً فأحرقوا أراضيها       غـير المسلمين  
كل ، وانتهكوا مقدساتها الإسلامية وآثارها الخالدة    ، معـنوا في إيذائهم بألوان العذاب     أو، أبـناءها 

أما البلاد الإسلامية الأخرى التي ، رجوهم من دينهم قهرا وعدواناذلـك فتـنة لهم وابتلاء حتى يخ    
 ونسيري، اسـتطاعت أن تتحرر من احتلالهم العسكري، فتجدها ما زالت تحت سيطرتهم سياسيا            

 العدائية للإسلام، فضلا عن عملهم الدائب في محاولة تشويه صورة           مشـؤونها حسـب مخططاته    
 . المتاحة لديهم خشية اعتناقهالإسلام أمام العالم بجميع الوسائل

والتي لعل  ، والمفاسد الوخيمة التي تعاني منها الأمة الإسلامية اليوم        الخطيرة   فهـذه الأضرار  
تقتضي الأخذ  ،  في الدين ابتداء من القرون المتأخرة      امـردها توقفها عن الجهاد ومحاربة المخالفين له       

 أصلا للعلاقات معهم    الح والسلم واعتباره  والقول بأولوية الحرب معهم على الص     ، برأي الجمهور 
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فأضحى بذلك الحديث عن    ،  والحذر من استفحال تلك الأضرار والمفاسد      ةوإن لم يبدؤوا، للحيط   
إذ القول به في ظل     ، السلم وحمل لوائه والدعوة إليه أمر غير سائغ بمقتضى ما تمليه مقاصد الشرع            

 .قض وتلك المقاصد بالنظر إلى تلك الأضرارالظروف الحالية المناطة بالأمة الإسلامية يتنا
إنما ،  أن هذا الحكم الذي أخذ به جمهور الفقهاء في هذه المسألة            إلى ولا بد أن نلفت الانتباه    

هـو حكـم استثنائي قدم لظروف طارئة اقتضت الأخذ به عملا بالمقصود الحقيقي للشارع من                
 :ويمكن تأييد ذلك بعدة أمور، ه للقتال ابتداءضعو

 وقوع المسلمين في الفتنة نفيإن الشـارع الحكيم أناط وجوب قتال المخالفين في الدين ب         -

             الدِّينُ وَيَكُونَ فِتْنَةٌ تكَُونَ لا حَتَّى وَقَـاتِلوُهُمْ : المـتوقعة حدوثهـا منهم لقوله تعالى      
 .))1لِلَّهِ

واعتبره فتنة  ، بيح للقتال الكفر  فجعل الشارع السبب الم   ، والفتنة المرادة من الآية هي الكفر     
وهو ما حدث فعلا    ،  المسلمين في الهلاك والأذى من طرف أهله        وقوع بصـريح الآيـة لأنه مظنة     

 وأصحابه رضوان االله عليهم حيث أمعنوا في إيذائهم بكل ألوان العذاب وأشكاله فتنة لهم               للنبي  
وسد الطريق في وجه    ، إخماد الدعوة ويثبطوا من عزيمتهم بغرض     ، وابـتلاء حتى يرجعوا عن دينهم     

أنه قال في هذه    ) 3(وقد روي عن ابن عمر    ، )2(وهو الأمر الذي دفع الشارع لإيجاب القتال      ، داعيها
  إِذْ كَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ، إِمَّا          قَدْ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ        :"الآيـة   

، ويشهد على هذا المعنى المقصود للفتنة       )4( " يَقْتُلُونَهُ وَإِمَّا يُوثِقُونَهُ، حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ        

تعني : "، جاء في التفسير الكبير أن الفتنة هنا       ))5القَْتلِْ مِـنَ  أشََـدُّ  وَالفِْتْـنَةُ  : أيضـا قوـله تعالى    

                                                 
 .193الآية :  سورة البقرة-1
. 2/354، الجامع لأحكام القرآن  ، القرطبي. 1/109، التفسير الكبير ، الرازي. 2/940، أحكام القرآن ، ابن العربي  -2

 .3/387، الذخيرة، القرافي
، كان زاهدا، ورعا  ، دخل الإسلام صغيرا  ، مه زينب بنت مظعون   أو،  هو عبد االله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي         -3

).       هـ73(وشدة احتياطه لدينه في الفتوى، توفي سنة      ، ينه، اشتهر بالصلاح وكثرة الحج والصدقة     تقيا، فقيها عالما بأمور د    
 .)3/135، الإصابة، ابن حجر. 1715-3/1707، معرفة الصحابة، بهانيصأبو نعيم الأ(
، رقم  193الآية  :  سورة البقرة  دِّينُِ الله وَقَاتِلُوهُم حتَّى لَا تَكٌونَ فِتْنَة وَيَكُونَ ال      باب  ، البخاري، كتاب التفسير  :  أخرجه -4
والبيهقي، كتاب القسامة، باب النهي عن القتال في الفرقة ومن ترك قتال الفئة الباغية خوفا               . 1706 -4/1705، )4373(

 .8/192من أن يكون قتالا، 
 .191الآية :  سورة البقرة-5
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وعذبوا فيه أهل الإسلام ليردوهم عن      ، وعبدوا فيه الأصنام  ، لمسجد الحرام الكفـر فإذا كفروا في ا     
وإنما سمّى الكفر فتنة لأن مال      ، فكل ذلك فتنة فإن الفتنة في أصل اللغة الابتلاء والاختبار         ، ديـنهم 

 .)1(" فما فعلوا من الكفر أشد مما عابوه،فلا تنكروا قتلهم وقتالهم، الابتلاء كان إليه
ن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من           إ: "مية في معنى هذه الآية    وقال ابن تي  

فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين االله لم تكن مضرة كفره إلا على ، الشر والفساد ما هو أكبر منه   
 .)2("نفسه

، هـذا، فضلا عن الآيات التي دلت صراحة على إعطاء الشارع الإذن للمسلمين بالقتال              
هم هـذا  الحق لما تلقوه من الأذى الشديد من طرف المشركين بغرض الوقوف في طريق                 ومـنح 

 :الدعوة ومحاولة إخمادها، من ذلك

 لقَدَِيرٌ نَصْرِهمِْ عَلَى اللَّهَ وَإِنَّ ظُلِمُوا بِأنََّهُمْ يُقَاتَلُونَ لِلَّذِينَ أُذِنَ: قولـه تعالى 
 بِبَعْضٍ بَعْضَهُمْ النَّاسَ اللَّهِ دَفْعُ وَلوَْلا اللَّهُ رَبُّنَا يَقوُلُـوا  أَنْ إلَِّـا  حَـقٍّ  غَـيْرِ بِ دِيَـارِهمِْ  مِـنْ  أُخْـرِجُوا  الَّذِيـنَ 

 إِنَّ يَنْصُرُهُ مَنْ اللَّهُ وَلَيَنْصُرَنَّ كَثِيراً اللَّهِ اسْمُ فِيهَا يُذْكَرُ وَمَسَاجدُِ وَصَلوََاتٌ وَبِـيَعٌ  صَـوَامِعُ  لَهُدِّمَـتْ 
 .))3عَزِيزٌ وِيٌّلقََ اللَّهَ

 : لأنهم ظلموا من وجهين الكفار بقتال للمسلمينأن االله أذن: والمعنى المراد من الآية
 ، أنهم أخرجوهم بسبب أنهم قالوا ربنا االله: وثانيهما، أنهم أخرجوهم من ديارهم: أحدهما 

 .الظلمفي وفي كل واحد من الوجهين عظيم 
وجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب     بغير م  أخرجوا   أنهم: وتقريـر الكـلام   

 .)4(الإقرار والتمكين لا موجب الإخراج والتعذيب
ثم بـين االله أن لولا ما شرعه للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك على                 

ولكنه ، اضع العبادات ووعطلوا ما بنته أرباب الديانات من م      ، وأشاعوا الفوضى ، نواصـي الأمور  
فالجهاد أمر متقدم في    ، دفـع بـأن أوجب القتال لمنح حرية التدين لأهل الدين وتفرغهم للعبادة            

                                                 
 .1/109، التفسير الكبير،  الرازي-1
 .28/355، تاوىمجموع ف،  ابن تيمية-2
 .40 -39الآية :  سورة الحج-3
 .23/35، التفسير الكبير،  الرازي-4
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فاالله في هذه الآيات أذن للمؤمنين  بالقتال        ، وبـه صلحت الشرائع واجتمعت المتعبدات     ، الأمـم 
 .)1 (وقوى أمره بأن لو لا القتال والجهاد لتغلب على الحق في كل أمة

 اللَّهِ سَبِيلِ فِي تقَُاتِلُونَ لا لكَمُْ  وَمَـا  :-ردت أيضا في نفس المعنى       والتي و  -وقوله تعالى 
 مِنْ أَخْرِجْنَا رَبَّنَا يَقوُلُونَ الَّذِيـنَ  وَالوْلِْـدَانِ  وَالنِّسَـاءِ  الـرِّجَالِ  مِـنَ  وَالْمُسْتَضْـعَفِينَ 

 .))2 نَصِيراً لدَُنْكَ مِنْ لَنَا وَاجْعَلْ وَلِيّاً لدَُنْكَ مِنْ لَنَا وَاجْعَلْ أَهْلُهَا الظَّالمِِ القَْرْيَةِ هَذهِِ

وعلى السعي في استنقاذ    ، فـاالله في هـذه الآية حرض عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله            
المستضعفين من الرجال والنساء والصبيان من القرية الظالم أهلها، لما يتلقونه منهم من ظلم وأذى               

 وَكَـأَيِّنْ والتي قال فيها الشارع الحكيم      ، )3(لآية مكة المكرمة  شـديدين، والمـراد بالقرية في ا      
فالشارع الحكيم بهذا المعنى    ، ))4 أَخْرَجَـتْكَ  الَّـتِي  قَرْيَـتِكَ  مِـنْ  قُـوَّةً  أشََـدُّ  هِـيَ  قَـرْيَةٍ  مِـنْ 

والواقع على ، جعـل غايـة تحـريض المسلمين على قتال الكفار دفع الظلم والأذى الصادر منهم        
 .عفين من المسلمينالمستض

        يُحبُِّ لا اللَّهَ إِنَّ تعَْتدَُوا  وَلا  يُقَاتِلُونكَمُْ َ  الَّذِين ِ اللَّه سَبِيلِ  فِي وَقَاتِلوُا : وقـولـه تعـالى 

 ))5الْمُعْتدَِينَ

ن وألا يعتدوا بقتال م   ، فاالله أمر المسلمين في هذه الآية بقتال من قاتلهم، والكف عمن كف عنهم            
 .)6(فكان بذلك القتال المشروع الذي أذن فيه الشارع وأوجبه هو قتال دفع، لم يقاتلوهم

فهـذه الآيات تثبت أن الشارع الحكيم إنما شرع الجهاد وأوجب المسلمين بقتال المخالفين              
وإزالة لعقباتهم كي لا يقفوا في طريق دعوته        ، وقطعا لفتنتهم ، في الديـن دفعا لاعتدائهم وظلمهم     

 .سلاميةالإ

                                                 
 .12/70، الجامع لأحكام القرآن،  القرطبي-1
 .75الآية :  سورة النساء-2
 2/338 ،تفسير القرآن العظيم، ابن كثير .5/279 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، .4/171الطبري، جامع البيان،  -3
 .13الآية :  محمد سورة-4
 .190الآية :  سورة البقرة-5
 .2/347، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي. 14/107، الحاوي الكبير،  الماوردي-6
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وقـد أخذ بها جمهور الفقهاء باعتبار واقعهم آنذاك أين توفرت ظروف ملابسات اقتضت              
تحقيقا لذلك المقصد الشرعي الذي أناط به الشارع الحكيم حكمه صراحة في المسألة، فرأوا              ، ذلك

 .     يبدؤوابمقاتلة المخالفين في الدين ابتداء، واعتبروا علاقة المسلمين معهم قائمة على الحرب وإن لم
مرحلة اعتمد فيها   :  في دعوته الإسلامية وتقسيمه لها إلى مرحلتين        مـنهج الرسـول      -

 إلَِـى   ادْعُ :أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة وعدم اللجوء إلى الحرب والقتال عملا بقوله تعالى           
 ادْفَعْ :وقوله  ، ))1أَحْسَن هِـيَ  لَّـتِي بِا وَجَـادلِْهُمْ  الحَْسَـنَةِ  وَالْمَوْعِظَـةِ  بِالحْكِْمَـةِ  رَبِّـكَ  سَـبِيلِ 

ــإِذَا أَحْسَــنُ هِــيَ بِالَّــتِي ــنَكَ الَّــذِي فَ ــنَهُ بَيْ ــدَاوَةٌ وَبَيْ ــهُ عَ ــيمٌ وَلِــيٌّ كَأنََّ ــا  حَمِ ــا وَمَ ــا يُلقََّاهَ  إلَِّ
 وَإِذَا :وقوله، )3( وَاصْفحَْ عَنْهُمْ فَاعْفُ :،وقوله))2 عَظِيمٍ حَظٍّ ذوُ إلَِّا يُلقََّاهَا وَمَا صَبَرُوا الَّذِيـنَ 

وهي مرحلة اقتضتها ظروفها    ، ومـرحلة الجهاد والقتال   ، ))4 سَـلاماً  قَـالوُا  الجَْـاهِلُونَ  خَاطَـبَهُمُ 
 وأصحابه رضوان االله عليهم     المـناطة بها آنذاك على اعتبار أولا الأذى الشديد الذي تلقاه النبي             

ول لهم اليأس من إسلام أمثال هؤلاء رغم ظهور         مـن الكفـار أثـناء دعوتهم للإسلام، مع حص         
وعلى ، وهي قطعا تثبت نبوته عليه الصلاة والسلام      ، المعجـزات وتكرارها عليهم حالا بعد حال      

نشائه للدولة إ في هذه المرحلة عند اعتبار ثانيا القوة السياسية و العسكرية التي توفرت لدى النبي     
ية بة اللجوء للقتال في تلك الآونة، سدا للآثار السل        وهـي اعتـبارات توجب أولوي     ، الإسـلامية 

 .والأضرار التي قد تترتب على دعوته فيما لو لم يلجأ إليها
 من أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان والرهبان والشيخ الكبير            أجمـع علـيه العلماء     مـا    -

 كان للحمل على إجابة     ولو أن القتال  ، )5(لأنهـم ليسوا من أهل الممانعة والمقاتلة عادة       ،  ونحوهـم 
لدعوة ووسيلة من وسائلها حتى لا يوجد مخالفا في الدين ما جاز استثناء هؤلاء، فاستثناؤهم دليل                ا

 .)6(وهؤلاء وأمثالهم يستبعد وقوع منهم ذلك، على أن القتال إنما شرع لمن يقاتل دفعا لعدوانه
                                                 

 .125الآية :  سورة النحل-1
 .35 -34الآية :  سورة فصلت-2
 .13الآية :  سورة المائدة-3
 .63الآية :  سورة الفرقان-4
 الشوكاني،  .4/87 الصنعاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام،            .14/60ابن عبد البر، الاستذكار،      -5

 .248-7/247نيل الأوطار، 
 .74ص، السياسة الشرعية،  خلاف-6
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شركي العرب وعبادة    مـا ذهـب إليه جمهور الفقهاء من عدم جواز قبول الجزية من م              -
ولا ، وأنـه لا بد من قتالهم حتى يسلموا على غرار أهل الكتاب فيجوز أن تقبل منهم               ، الأوثـان 

وهذا لما علم من هؤلاء حالهم من العدوان على         ، )1(يقـاتلون بدفعهـا عـن يـد وهم صاغرون         
 يكن سبيل   فلم، المسلمين، وشدة طغيانهم عليهم، فضلا عن جمودهم على ما وجدوا عليه آباءهم           

ولو كان يرجى منهم خيرا لأبيح معهم عقد الذمة         ، لدفـع شـرهم إلا بأن يسلموا أو يستأصلوا        
وهذا يدل على أن القتال إنما شرع فيهم لدفع شرهم لا           ، )2(قـبول الجـزية كما شرع لغيرهم      و

عصم ولو كان كذلك لكانوا هم وغيرهم سواسية في حكم الجزية التي ت      ، مخالفة في الدين ذاتها   لـل 
 . دم الكافر عادة

 إن الإكـراه والقهر على الدخول في الدين ليس من الوسائل المشروعة للدعوة إليه، وهو               -
الحجج ب بالقتال بل ىلأنه يقوم على الاعتقاد القلبي الجازم، وهذا لا يتأت      ، أمر مجمع عليه بين العلماء    

 مِنَ الرُّشْدُ تَبَيَّنَ قدَْ الدِّيـنِ  فِـي  إِكْـرَاهَ  لا : القاطعة والبراهين الساطعة، لهذا قال تعالى     
 تكُْرهُِ َ أَفَأنَتْ ً جَمِيعا كُلُّهُمْ الْأَرْضِ فِي مَنْ لَآمَنَ رَبُّكَ شَـاءَ  وَلَـوْ  :، وقال أيضا  ) ) 3الغَْـيِّ 

لو و، وهذا ما يثبت أن القتال لم يشرع لإزالة الكفر ذاته         ، ))4 مُؤْمِـنِينَ  يَكُونُـوا  حَـتَّى  الـنَّاسَ 
 .كان كذلك لتنافى مع ما نصت عليه الآيات صراحة

، القتال إنما شرع لدفع الفتنة وحماية الدعوة      أن  هـذه بعض الشواهد التي تفيد قطعا على         ف
واعتبروا الحرب أساسا ، وعلى هذا المقصد الشرعي حمل جمهور الفقهاء الجهاد على أنه شرع ابتداء       

اعتبارا للظروف  ،  الدين  وغيرهم من المخالفين في    للعلاقـات الخارجـية القائمـة بـين المسلمين        
،  خطيرة تتناقض وذلك المقصدوالملابسـات المـناطة بهم في عصرهم آلت بهم إلى أضرار ومفاسد       

 أصل الحكم المتفق عليه في المسألة هو أن أصل العلاقة بين             ويبقى بذلك  ،اقتضت تقديم هذا الحكم   
ة على السلم، وأن الإسلام لا يقر بالحرب ولا يلجأ إلى           المسـلمين والمخـالفين لهم في الدين قائم       

إن الأصل  : "القـتال إلا لضرورة تقتضي ذلك لحمايته وحماية المسلمين، جاء في شرح منح الجليل             
                                                 

، مجموع فتاوى ، ابن تيمية . 5/292ابن الهمام، شرح فتح القدير،      . 213وص، 14/155، الحاوي الكبير ، الماوردي -1
 .757 -1/756ح الجليل،  عليش، شرح من.28/355

 .79ص، السياسة الشرعية،  خلاف-2
 .256الآية :  سورة البقرة-3
 .99الآية :  سورة يونس-4
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ومن لا يقاتل ولا هو أهل له في العادة  ، وإنما أبيح منه ما يقتضي دفع المفسدة، تلاف النفوسإمنع 
 .)1("اتلين فرجع الحكم فيهم إلى الأصل وهو المنعليس في إحداث المفسدة كالمق

وهذا ، عصرلهذا ال علماء المعاصرين ورأوه الأنسب والأولى      الوهو الرأي الذي أخذ به معظم       
، فهم نظروا إلى الظروف والأحوال المحيطة بالأمة الإسلامية اليوم        ، بناء على نظرتهم الواقعية كذلك    

، اقتصاديا، عسكريا، ة الدول غير الإسلامية عليها سياسيا     ومـا أصابها من الضعف والهوان وسيطر      
والتي تجعلها غير مؤهلة لمواجهة تلك      ، ها الجهاد في ظل هذه الظروف والأحوال التي تعيشها        حومن

سيجر بها حتما إلى أضرار ومفاسد أشد مما هي عليه، والقاعدة تنص على أنه              ، القـوى الظالمـة   
ثم إن المقصد الأساس من إقامة العلاقات الخارجية مع غير          ، ل أخف الضررين لدفع الأشد    ميـتح 

وقد ، ونشر أفكاره ومبادئه  ، واعتناق إسلامه في سائر أرجاء العالم     ، المسـلمين هو إعلاء كلمة االله     
والمعلوم أن الوسائل تتبع    ، حسب الظروف المتاحة   يـتحقق ذلك بوسائل أخرى غير وسيلة الجهاد       

 توفرت وسائل كثيرة تفسح المجال لإقامة علاقات بين الشعوب          واليوم قد ، مقاصـدها في الحكم   
فلم ، لهم بصورته الحقيقية  تبليغه  يمكن من خلالها تحقيق هذا المقصد بإيصال عقيدة الإسلام للناس و          

حواجـز تحول دون قيام الداعي بدعوته للإسلام على غرار ما سبق من حيث منع               توجـد   تعـد   
فقد تغيرت سبل الإتصال    ، م ووضعهم لحواجز تحول دونه    السـلاطين مـن إيصال الدين لشعوبه      

فضلا عن توفر وسائل    ، وأصـبح بإمكـان الداعي الوصول إلى أبعد منطقة في العالم لنشر دعوته            
 والأمر الذي يفسح مجال للدعاة  ، وتسمح أكثر بنشر الإسلام، ه أداء مهمتهالإعلام التي تسهل ل

 
شئت قوانين دولية تنص بحرية التدين وتبليغ       أن أكـثر دون أي عقـبات أو عراقـيل أنه         

ويمكن بذلك أداء هذا الدور على مستوى الأفراد بدلا من أن تقوم به الدولة، إذ لم                ، )2(الدعـوة 
 .يجعله الشارع وقفا على فئة أو جماعة معينة

                                                 
 .1/714، شرح منح الجليل،  عليش-1
لكل شخص الحق   " من إعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة أن              18فقد نصت المادة     -2

ا بالتعليم والممارسة   متفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنه              في حرية ال  
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير،       " أن   19وفي المادة    ."وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة         

 دقية وسيلة كانت دون ت    يأي تدخل، وانتقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأ       دون  ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء       
 . 10/12/1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، :  أنظر." الجغرافيةبالحدود

http : //www.un.org/arabic /aboutun/humanv.htm 
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علماء المعاصرين أيضا بأن القوة التي تدعم الدعوة الإسلامية لم تعد           الويمكـن تدعيم رأي     
حصر في القوة العسكرية واللجوء إلى الحروب والقتال، فهناك وسائل أخرى تساهم في نشر هيبة               تن

والتي تسمح لها بنشر عقائدها وأفكارها ومبادئها كوسائل        ، الدولـة وقوتها وقدرتها على السيطرة     
 .)1(والاكتشافات العلمية والتقدم التقني وغيرها، وغزو الفضاء، الإعلام

يعة العلاقة القائمة بين الدولة     ب من كل هذا أنه لا نستطيع أن نجزم بط         والـذي يمكـن قوله    
وغيرها من الدول المخالفة لها في الدين، فهي قضية تخضع للظروف والملابسات الطارئة             ، الإسلامية

والتي لها دور في الكشف عن النتائج والآثار التي يمكن من خلالها تحديد طبيعة هذه العلاقة                ، عليها
فقد تقتضي القول بأولوية    ، ذه العلاقة أصالة  له ه إلى مدى توافقها لمقصود الشارع من وضع       بالنظر

، مكانها تحقيق مصالح راجحة لها    إاعتبار الحرب أصلا لهذه العلاقة، وتقديمها على السلم من حيث           
ه على  وتقديم ودرء مفاسد وخيمة عنها، وقد تقتضي القول بأولوية اعتبار السلم أصلا لهذه العلاقة            

الحرب، لما قد تحققه لها أيضا من مصالح راجحة تدرء بها مفاسد وأضرار أشد قد تترتب عليها فيما  
لـو لجأت إلى الحرب، واعتبرتها أصلا لعلاقتها مع تلك الدول في ظل ظروفها المناطة بها كما هو                  

لمفاسد التي يمكن من    وهذا الأمر يحتاج إلى موازنة دقيقة بين تلك المصالح وا         ، الحـال في هذا العصر    
 .لدولة الإسلاميةالذي يحقق المصلحة ل،  الأنسب والأولى لهذه العلاقة الحكمخلالها تحديد

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .45ص، العلاقات الخارجية،  المهيري-1
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 المطلب الثاني
 .عقد المعاهدات بين الدولة الإسلامية والدول غير الإسلامية

 
 :سألة ومذاهب العلماء فيهاالمصورة 

سلامية لمصلحة تقتضي ذلك،    نشاء معاهدات مع الدول غير الإ     إسلامية في   إإذا رغبت دولة    
 فهل يجوز لها عقدها معها؟

ــيه   ــالذي عل ــية  ف ــن الحنف ــاء القدامىم ــور الفقه ــية)1(جمه ، )2(، والمالك
 تنظم العلاقات بين    )6(، جواز عقد وإنشاء معاهدات    )5(،وكذا المعاصرين )4(،والحنابلة)3(والشـافعية 

 .  الإسلامية عند توفر المصلحة واقتضاء الحاجةالدولة الإسلامية والدول غير

                                                 
. 506-5/205، شرح فتح القدير  ، ابن الهمام . 1/430، الهداية، المرغيناني. 88-10/86، المبسوط،  السرخسي -1

 .217-6/216، رد المحتار، ابن عابدين. 7/114، البناية، العيني
 .2/337، مواهب الجليل، الشنقيطي. 2/206، حاشية الدسوقي، الدسوقي. 3/449، الذخيرة،  القرافي-2
 .87-4/86، السيل الجرار، الشوكاني. 351-14/350، لحاوي الكبيرا، الماوردي. 4/268، الأم،  الشافعي-3
  -3/111، كشاف القناع ، البهوتي. 212-6/211، الإنصاف، ياوالمرد. 519-10/518، المغني،  ابن قدامى  -4

111. 
، زمحمد عبد االله درا   . 456-455شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، ص    . 79ص، العلاقات الدولية ، أبو زهرة :  أنظر -5

. 179-177ص  ، العلاقات الخارجية ، المهيري. 147-144ص، سلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية    الإدراسات  
 .158-157ص، الاستعانة بغير المسلمين، الطريقي

  أطلقت المعاهدات في الاصطلاح الشرعي عند العلماء المتقدمين باعتبارها وسيلة تنظم العلاقات الحربية بين المسلمين                 -6
وهذا راجع إلى واقع المسلمين آنذاك الذي سادت فيه فترات كثيرة من            ، وقد اتجهت أغلب تعريفاتهم على هذا النحو      ، وغيرهم

المسالمة : "فكان لهذا الواقع أثر كبير في تعريفاتهم منها        ، الصراعات والمعارك بين المسلمين وغيرهم من المخالفين في الدين         
العقد على ترك   "، "أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض           "، "تالوالموادعة عن عهد يمنع من الق     
مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره سواء فيهم من يقر على دينه                 "، "القتال مدة معلومة بقدر الحاجة    

 والمصالحة   والهدنة علماء المتقدمين بالمهادنة والموادعة   وقد لقبت عند ال   ، "وهي مشتقة من الهدون وهو السكون     ، ومن لم يقر  
 .وغير ذلك من التسميات التي كلها تصبوا نحو معنا واحد

، وسيلة تنظم العلاقات بين المسلمين وغيرهم سواء كانت هذه العلاقات سلمية أم حربية            باعتبارها  أما المعاصرون فقد عرفوها     
مي اليوم من إجراء معاهدات في مجالات عديدة سواء تعلقت بشؤون حربية أم لا، بغية               وهذا باعتبار ما يشهده الواقع  الإسلا      

".                                                               عقد العهد بين الفريقين على شروط يلتزمونها:  "تبادل المصالح والمنافع فقالوا أنها
قصد ترتيب آثار قانونية معينة لقواعد      بمكتوب يتم بين أشخاص القانون الدولي،       ق  اتفا: "أما في اصطلاح القانون الدولي فهي     

      ،   كشاف القناع ، البهوتي. 10/517، المغني، ابن قدامى . 14/350، الماوردي، الحاوي الكبير  : أنظر  ". القانون الدولي 
رشيد ، 345آثار الحرب،  ص   ، الزحيلي. 83ص، العلاقات الدولية ، أبو زهرة . 4/86، السيل الجرار ، الشوكاني. 3/11
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 :الأدلة
وإنشاء المواثيق مع الدول غير     ، اسـتدل الفقهـاء فـيما ذهبوا إليه من جواز عقد العهود           

 .الإسلامية بأدلة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة
 :من الكتاب

 وَالضَّرَّاءِ الْبَأسَْاءِ فِي بِرِينَوَالصَّـا  عَـاهَدُوا  إِذَا بعَِهْدِهِـمْ  وَالْمُوفُـونَ : قولــه تعالى  
 .))1 الْمُتَّقُونَ هُمُ وَأوُلَئِكَ صَدَقوُا الَّذِينَ أوُلَئِكَ الْبَأْسِ وَحِينَ

 .))2 مَسْؤُولاً كَانَ العَْهْدَ إِنَّ بِالعَْهْدِ وَأوَْفوُا: وقولـه

 ..))3 نَرَاعُو وَعَهْدِهمِْ لِأَمَانَاتِهمِْ هُمْ وَالَّذِينَ: وقولـه

أنها تدل صراحة على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق        : ووجـه الدلالـة من هذه الآيات      
 .)4(ن فيما بينهم أو مع غيرهم من المخالفين في الدينمومطلقا سواء عقدها المسل

 .وفي هذا دلالة واضحة على جواز عقدها مع الدول غير الإسلامية

 يُظَاهِرُوا وَلمَْ شَيْئاً يَنْقُصُوكمُْ لمَْ ثمَُّ الْمُشْرِكِينَ مِـنَ  دْتمُْعَـاهَ  الَّذِيـنَ  إلَِّـا : قولـه تعالى 
 .))5 الْمُتَّقِينَ يُحبُِّ اللَّهَ إِنَّ مُدَّتِهمِْ إلَِى عَهْدَهُمْ إلَِيْهمِْ فَأَتِمُّوا أَحَداً عَلَيْكمُْ

 عِنْدَ عَاهَدْتمُْ الَّذِينَ إلَِّا رَسُولِهِ عِنْدَوَ اللَّهِ عِنْدَ عَهْدٌ لِلْمُشْـرِكِينَ  يَكُـونُ  كَـيْفَ : وقوله
 .))6الْمُتَّقِينَ يُحبُِّ اللَّهَ إِنَّ لَهُمْ فَاسْتقَِيمُوا لكَمُْ اسْتقََامُوا فَمَا الحَْرَامِ الْمَسْجدِِ

أن الشارع الحكيم أوجب على المسلمين الوفاء بالعهود التي         : ووجه الدلالة من هذه الآيات    
 .)1( مع غير المسلمين إذا ما أوفوا بهاأبرموها

                                                                                                                                                         
       المصادر -القانون الدولي   محمد السعيد الدقاق،   .177ص، العلاقات الخارجية ، المهيري. 10/147تفسير المنار،   ، رضا

 .47، ص -شخاصأ
 .177الآية :  سورة البقرة-1
 .34الآية :  سورة الإسراء-2
 .8الآية :  سورة المؤمنون-3
 .20/164 الرازي، التفسير الكبير، .3/1311 ابن العربي، أحكام القرآن، .8/78الطبري، جامع البيان،  -4
 .4الآية :  سورة التوبة-5
 .7الآية :  سورة التوبة-6
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 .وفي هذا دلالة واضحة على جواز عقدها معهم

 يُخْرِجُوكمُْ وَلمَْ الدِّينِ فِي يُقَاتِلُوكمُْ لمَْ الَّذِيـنَ  عَـنِ  اللَّـهُ  يَـنْهَاكمُُ  لا: قولــه تعالى  
 عَنِ اللَّهُ يَنْهَاكمُُ إنَِّمَا  الْمُقسِْطِينَ يُحبُِّ اللَّهَ إِنَّ إلَِيْهمِْ وَتقُسِْـطوُا  تَـبَرُّوهُمْ  أَنْ دِيَـارِكمُْ  مِـنْ 

 أَنْ إِخْرَاجكِمُْ عَلَى وَظَاهَرُوا دِيَارِكمُْ مِنْ وَأَخْـرَجُوكمُْ  الدِّيـنِ  فِـي  قَـاتَلُوكمُْ  الَّذِيـنَ 
 .))2 الظَّالِمُونَ هُمُ فَأوُلَئِكَ يَتوََلَّهُمْ وَمَنْ توََلَّوْهُمْ

أن الشارع الحكيم أجاز للمسلمين عقد العهود والمواثيق        : ه الآيات ووجـه الدلالة من هذ    
 :)3(مع غيرهم من المخالفين في الدين المسالمين لهم وذلك من وجهين

الذين ، أن الشارع الحكيم أجاز للمسلمين في حق المخالفين في الدين المسالمين لهم           : أحدهما
 .املتهم بالبر والإحسانلم يقاتلوهم في الدين ولم يخرجوهم من ديارهم، مع

الذين اتخذوا موقف العداوة    ، أنه عز وجل نهى بنص الآية عن موالاة غير المسلمين         : ثانيهما
وهذا يدل على   ، والحاداة للمسلمين بالقتال أو الإخراج من الديار أو المظاهرة والمعاونة على ذلك           

 .أن غيرهم من المسالمين يجوز موالاتهم بمفهومها
حسان والموالاة لهؤلاء إنشاء مواثيق وعقد معاهدات معهم بغية تقرير السلم           ومـن البر والإ   

 .وكذا التعاون وتبادل المصالح والمنافع فيما بينهم في مختلف المجالات، وتثبيت دعائمه معهم
 :من السنة

 من أنه عقد عدة معاهدات مختلفة مع غير المسلمين لتنظيم العلاقات            مـا ثبت عن النبي      
ا ما تعلق بتنظيم    نهوم، وادعة وغيرها الصلح والهدنة والم  كفكان منها ما تعلق بالحرب،      ، همفيما بين 

،  من المعاهدات   ذلك وغير، الأمان والتبادل التجاري  و، السـلم وتثبيـت دعائمه، كحسن الجوار      
 :وهي كلها تثبت قطعا مشروعية إجرائها مع غير المسلمين، منها

ة والسلام مع اليهود في المدينة، تقوم أساسا على تنظيم           المعـاهدة التي عقدها عليه الصلا      -
السـلم فـيما بينهم وحسن الجوار، وهي أول معاهدة سياسية تعقدها الدولة الإسلامية مع غير                
                                                                                                                                                         

        ،16/178ي، التفسير الكبير،    ز الرا .2/900قرآن،   ابن العربي، أحكام ال     .4/274صّاص، أحكام القرآن،    لجا -1
 .183وص 

 .9 -8الآية :  سورة الممتحنة-2
 ابن كثير، تفسير القرآن     .60-18/59 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،      .29/263ي، التفسير الكبير،    زالرا: أنظر -3

 .197 القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام، ص .628 -6/627العظيم، 
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 بين المسلمين والمؤمنين من قريش ويثرب ومن        هذا كتاب من محمد النبي      : " نصـها  المسـلمين 
لمهاجرين من قريش ويثرب ومن تبعهم      احدة دون الناس    تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة وا       

فـلحق بهـم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة دون الناس المهاجرين من قريش على ربعتهم يتعاقلون               
 ـبيـنهم وهـم ي     دون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون           ف

ف والقسط بين المؤمنين ثم ذكر على هذا النسق         معاقـلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعرو       
بـني الحارث ثم بني ساعدة ثم بني جشم ثم بني النجار ثم بني عمرو بن عوف ثم بني البنيت ثم بني                      

 .)1("وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا منهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل: "الأوس ثم قال
تنظمت بها العلاقات   ، هدات التي عرفها الإسلام   وهي من أشهر المعا   ،  معاهدة الحديبية   -

 فقد  .وكانت كما عبر عنها القرآن فتحا مبينا ونصرا مؤزرا له وللمسلمين          ، بين المسلمين وقريش  
طُوا عَلَيْهِ  لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، يَسْتَأْذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ فَاشْتَرَ            أن النبي   "  :روي

أَنْ لَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ، وَلَا يَدْعُوَ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَأَخَذَ يَكْتُبُ                   
لَوْ :  رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالُوا   هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ    : ، فَكَتَبَ )2(الشَّرْطَ بَيْنهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب     

هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،        : عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ نَمْنَعْكَ وَلَبَايَعْنَاكَ، وَلكِنِ اكْتُبْ        
ٍ امْحَ  :وَكَانَ لَا يَكْتُبُ،   فَقَالَ لِعَلِيّ      . لُ اللَّهِ أَنَا وَاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَا وَاللَّهِ رَسُو         : فَقَالَ

فَأَرِنِيهِ، فَأَرَاهُ إِيَّاهُ فَمَحَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ         : وَاللَّهِ لَا أَمْحَاهُ أَبَدًا، قَالَ    : رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ عَلِيٌّ   
فَذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ   . مُرْ صَاحِبَكَ فَلْيَرْتَحِلْ  : الْأَيَّامُ، أَتَوْا عَلِيا فَقَالُوا   وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، فَلَمَّا دَخَلَ وَمَضَتْ      

 .)3("  نَعَمْ، ثُمَّ ارْتَحَلَ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
 . مع غير المسلمين وغير ذلك من المعاهدات الكثيرة التي أبرمها النبي

 :عمل الصحابة

                                                 
   8/106 والبيهقي، كتاب الجراح، باب العاقلة، .2/204، )6904(، وبرقم 1/271، )2443( أحمد، رقم :أخرجه -1
هو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم، ابن عم                         -2

شرة المبشرين بالجنة، كان أول الناس إسلاما، وأول خليفة من بني           ، وزوج ابنته فاطمة رضي االله عنها، من الع        رسول االله   
هاشم، آخاه الرسول مرتين ومنحه اللواء في مواطن كثيرة، شهد معه جميع المشاهد إلا تبوك فقد خلفه عليه السلام على أهله،                      

فة غيلة وهو ابن ثلاث و ستين،       ، وروى عنه بنوه الحسن والحسين وغيرهما، قتل بالكو        كان من المكثرين رواية عن النبي       
.            1970 -4/1968أبو نعيم الأصبهاني، معرفة الصحابة،       . (كان ذلك يوم الجمعة في شهر رمضان من سنة أربعين           

 ). 125-3/105ابن الأثير، أسد الغابة، 
 .1163 -3/1162،  )3013( أيام أو وقت معلوم، رقم       ة البخاري، كتاب الجزية، باب المصالحة على ثلاث       :أخرجه -3

 . واللفظ للبخاري.796، ص )1783(ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية، رقم 
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لقـد سار الخلفاء الراشدون وكثير من الخلفاء والأمراء الذين جاءوا من بعدهم على نهج               
، فقد عقدوا عدة معاهدات مع غير المسلمين فيما دعت الحاجة إليها وتوفرت المصلحة              الـنبي   

وعية عقد المعاهدات مع الدول     سواء ما تعلق منها بتنظيم الحرب أو السلم، وهي كلها تثبت مشر           
هذا  ":وجاء فيها ،   )بيت المقدس (غير الإسلامية من ذلك ما عقده عمر بن الخطاب مع أهل إيلياء             

 االله عمر أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان؛ أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم،              عـبد  مـا أعطـى   
لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا      نه  أ ؛ ملتها رولكنائسـهم وصـلبانهم، وسقيمها وبريئها وسائ      

 ولا يكرهون على دينهم،     . ولا من شيء من أموالهم     ،هميبقص منها ولا من حيزها، ولا من صل       تني
ولا يضـار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية                  

ن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله        كما يعطى أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم؛ فم         
 ومن أحب   . وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية        ؛ ومن أقام منهم فهو آمن     ؛حتى يبلغوا مأمنهم  

على أنفسهم  ن  منوآمـن أهـل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم                
ا من أهل الأرض قبل مقتل فلان، فمن        وعـلى بيعهم وصلبهم، حتى يبلغوا مأمنهم، ومن كان به         

 ومن شاء رجع    ؛شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن شاء سار مع الروم               
شيء حتى يحصد حصادهم؛ وعلى ما في هذا الكتاب عهد االله وذمة            منهم  إلى أهلـه فإنه لا يؤخذ       

يهم من الجزية، شهد على ذلك خالد بن        رسـوله وذمـة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عل          
 . )1(" وكتب وحضر سنة خمس عشرة… الوليد، وعبد الرحمن بن عوف

وحق  ،  لأهلها حق الأمان في  النفس والمال       وهي من أشهر المعاهدات منح فيها عمـر        
وحق الإقامة دون مشاركة اليهود معهم في بيت المقدس، وكذا حرية           ، حـرية الـتدين في العقائد     

 .لتنقل وحرية التجارة وغيرهاا
 :دور فقه الأولويات في الحكم على المسألة

لذا ، ممـا لاشك فيه أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح الخلق في العاجل والآجل             
أجـازت للدولة الإسلامية وباتفاق العلماء إقامة علاقات خارجية مع غيرها من الدول المخالفة لها            

وهذا لما ستجنيه الدولة الإسلامية     ، ا معاهدات ومواثيق تنظم تلك العلاقات     وعقد معه ، في الديـن  
تمكنها من تحقيق المقصد الأسمى الذي تصبو إليه الشريعة من          ، ويةيمـن مـنافع ومصالح دينية ودن      

وبما أن هذه   ،  سائر أرجاء العالم   وهو إعلاء كلمة االله ونشر إسلامه في      ، إقـرارها لهـذه العلاقات    

                                                 
 .2/449الطبري، تاريخ الطبري،  -1
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فهي بذلك  ، أنيطـت مشروعيتها عند العلماء بما تحققه من مصالح تخدم ذلك المقصد           المعـاهدات   
والتي لها دور في الكشف وتحديد تلك       ، مـرهونة بالظـروف والملابسـات المحتفة بواقع المسلمين        

التي يمكن اعتمادها في إجراء المعاهدات المناسبة التي تكون لها الأولوية           ، المصـالح بالنظر إلى مآلاتها    
بالصلح والهدنة   فقد تقتضي هذه الأخيرة الأولوية في عقد المعاهدات المتعلقة        ،  ظل تلك الظروف   في

وقد تقتضي الأولوية في عقد المعاهدات السلمية تتعلق        ، والأمـان وغيرهـا من المعاهدات الحربية      
،  السياسية بتنظـيم السلم وتثبيت دعائمه وتبادل المصالح والمنافع في مختلف المجالات، كالمعاهدات           

وهذا تبعا للعلاقات السائدة بين الدولة الإسلامية والدول غير         ، وغيرها، والثقافـية ، والاقتصـادية 
حائلا في  و، المسلمين موقف العداء من الإسلام    مع  فقد تقف هذه الأخيرة في علاقاتها       ، الإسـلامية 

وسيلة لصدهم عن ذلك،    لجوء إلى الحرب والجهاد ك    لإيصـاله للناس مما تضطر الدولة الإسلامية ا       
لاسـيما إذا كانـت تملك قوى عسكرية وسياسية تمكنها من القيام بذلك، وهو ما وقع فعلا في                  
القرون الأولى التي سادت فيها فترات كثيرة من صراعات وحروب ومعارك بين المسلمين وغيرهم              

 والهدنة والموادعة    وهي ظروف اقتضت تقديم المعاهدات الحربية من الصلح        ،من المخالفين في الدين   
علماء المتقدمين الذين عاشوا هذه الفترة قد تناولوا المعاهدات من هذا           الوغيرها، لذلك نجد معظم     

 .)1(النمط
من الجهاد معنا، لما فيها من مصلحة للمسلمين بدفع          نوعا) 2(وقـد اعتـبرها علماء الحنفية     

وهذا على  ، فكانت لها الأولوية حينها   الشـر والفساد عنهم المتوقع حدوثه في تلك الحقبة الزمنية           
وما أصابها من الضعف والوهن وسيطرة القوى الكافرة        ، غـرار مـا يحدث اليوم للأمة الإسلامية       

وثقافيا، وغدا لجوءها   ، اجتماعيا، عسكريا، اقتصاديا، علـيها في جمـيع الميادين والمجالات سياسيا       
هي حتما إلى أضرار من ضعف ووهن أشد مما         للجهاد والحرب أمر أشبه بالمستحيل لما قد سيجرها         

وبالتالي قد يكون فتحها للعلاقات السلمية وإجرائها للمعاهدات في مختلف الميادين والمجالات            ، عليه
قد يمكنها من   ، والأولى لها في ظل أوضاعها الفاسدة      واجتماعيا، الحل الأمثل  ، اقتصاديا، سياسـيا 

تواجه ، اولة منها لاسترجاع قوتها ومكانتها الحقيقية مستقبلا      مح، القضاء عليها أو حتى التقليل منها     

                                                 
. 88-10/86، المبسوط، السرخسي. 351-14/350، الحاوي الكبير ، الماوردي. 4/268، الأم، الشافعي:  أنظر -1

، القرافي. 206-5/205، شرح فتح القدير  ، ابن الهمام . 519-10/518، المغني، ن قدامى اب. 1/430، الهداية، المرغيناني
-3/111، كشاف القناع ، البهوتي. 212-6/211، الإنصاف، المرداوي. 7/114، البناية، العيني. 3/449، الذخيرة
 .217-6/216، رد المحتار، ابن عابدين. 2/206، حاشية الدسوقي، الدسوقي. 112

 .7/115، البناية، العيني. 206-5/205، شرح فتح القدير، ابن الهمام. 1/430، الهداية، اني المرغين-2
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ومختلف مكائدها ومؤامراتها التي تشنها ضد المسلمين       ، بهـا تلـك القوى الظالمة المعادية للإسلام       
وإن كانت هذه المعاهدات التي تعقدها الدولة الإسلامية اليوم ، لتكون حائلا أمام دعوتهم الإسلامية    

سلامية كثيرا ما تتسم بالظلم والعدوان لما تفرضه هذه الأخيرة من شروط ظالمة             مـع الدول غير الإ    
تتمكن بها من استغلال خيراتها وثرواتها التي هي مصدر القوة عند           ، وبنود قاسية ومجحفة في حقها    

 .الدول
وليس أدل على ذلك من المعاهدات التي وقعتها الدول المنتصرة في الحربين العالميتين الأولى              

الثانـية حيـث تقاسمـت أراضـي الدول المهزومة، واستغلت خيراتها وسامت شعوبها بالظلم               و
بين ، وهـذه المعاهدة وأمثالها كثيرا ما تقتضي إجراء الموازنة بين المصالح والأضرار           ، )1(والعـدوان 

غالبا ما  و، المفاسد والأضرار التي قد تلحق بها     بين  و، المصـالح التي قد تجنيها الدولة الإسلامية منها       
أن المصالح المستقبلية على وقد نصت القاعدة ، تكـون المصالح التي ستكسبها منها مصالح مستقبلية  

التدرج نحو تحقيق المقصد الأسمى      المرحلية و  القائمة عادة على مبدأ   ، مقدمـة عـلى المصالح الآنية     
ل الوسائل الممكنة الشرع يبيح ك  من مشروعية المعاهدات أصالة، وهذا من حيث إن تحقيقهالمرجو

وتسقط بسقوطها، يشهده   ، تعتبر باعتبارها ، إذ الوسائل تتبع مقاصدها عند الحكم عليها      ، لتحقيقه
 إبرامها على عدمه مع كفار قريش؛ حيث إنه قبل          عاهدة التي قدم فيها النبي      المصـلح الحديبية،    

ونة الآلمسلمين في تلك    وبنود قاسية في ظل ظروف وأحوال معينة أنيطت با        ، فـيها بشروط ظالمة   
مذلة وانكسارا   وأنها تمثل ، جحافا للمسلمين إوقد يظن لأول وهلة أن فيها       ، اقتضـت بـه قبولها    

قدمها على ،  استطاع أن يحقق بها مصالح مستقبلية حقيقية وأساسيةوالرضا بالدون، إلا أن النبي     
وسيلة من الوسائل التي انتهجها     مكنته من نجاح دعوته الإسلامية ك     ، اعتبارات لا طائل من ورائها    

وكان صلح الحديبية عظيم البركة أسلم بعده       : "فقد قال فيها الماوردي   ، لتحقيق مقصده من الدعوة   
 .  )2("أكثر ممن أسلم قبله

كان في صلح الحديبية مصالح عظيمة فإن الناس لما تقاربوا          : "وجـاء في شرح فتح القدير     
وهو ما  . )3("تباعدين من المسلمين لما قاربوهم وتخالطوا بهم      لذين كانوا م  لانكشف محاسن الإسلام    

 الإسلامية في العصر الحاضر من فتحها للعلاقات مع الدول غير           ةيمكـن أن تجنـيه أيضـا الدول       
الإسـلامية، وإبرام معها مختلف المعاهدات السلمية، والتي قد تكون فعلا سبيل لاسترجاع المكانة              

                                                 
 .200-199ص، العلاقات الخارجية،  المهيري-1
 .14/350، الحاوي الكبير،  الماوردي-2
 .5/205، شرح فتح القدير،  ابن الهمام-3
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اسيا، يقه جميع البشرية، وتخضع لقوانينه في سائر أرجاء العالم س         الحقيقـية للإسـلام كـنظام تعتن      
 اجتماعيا، علميا وثقافيا، وهذا على اعتبار أن الدولة الاسلامية ليست دولة            ، عسكريا ،اقتصـاديا 

لمية تحمل رسالة عالمية، تطمح أن تصل إلى المعمورة الأرضية كلها           اإقليمية محدودة، بل هي دولة ع     
 ـ  عقيدة وشريعة، لذا لا بد عليها أن تتسع في الأخذ بالأسباب والوسائل التي قد               لغها الإسلام بلي

تمكنها من تبليغها، وإبرامها للمعاهدات وسيلة من وسائل الممكنة لتحقيق ذلك على اعتبار المصالح              
 والتي قد تخدم هذا المقصد المرجو     ، ها عنها أيمكن بها أن تدر   الـتي قـد تجنيها منها، والمفاسد التي         

 . هيالوصول إل
وفـيما يـلي أهم المصالح التي يمكن أن تجنيها الدولة الإسلامية اليوم من إبرامها لمختلف                

مستقبلا من السبل الممكنة لتحقيق      يمكن أن تكون فعلا   ، المعـاهدات مـع الدول غير الإسلامية      
 :)1(مقصدها المرجو منها أصالة

والذي قد يحد   ، ثبيت دعائمه فيما بينها   وت،  تقرير مبدأ السلم والأمن والتعايش السلمي      -
 .من الحروب التي تقوم عادة بين الشعوب

  درء الأخطـار التي قد تحيـط بها من حيث إن  عقدها للمعاهدات قد تجنبها كثيرا من -        
 وتسمى معـاهدة ، المشكـلات، كالتي توقعها لتأمين العدوان الخارجي الذي يمكن أن يقع عليها

 .اءعدم اعتد
 فتنشأ بينهما علاقات    ، خصوصا إذا كانت الدولتين متجاورتين      تنظيم علاقات مشتركة   -

وكذلك المعاهدات التي تبحث في تعديل الأراضي التي        ، ، كرسم الحدود وتنظيمها   وقضايا مشتركة 
 التي  والأنهار، وكذا المعاهدات التي تنظم الملاحة والمراعي المشتركة بين الدول        ، تخضع لسيادة الدولة  
 .وغير ذلك من العلاقات المشتركة التي لها دور كبير في الحد من الحروب، تمر في أكثر من دولة

، علميا وثقافيا، اجتماعيا، اقتصاديا،  تحقيق مصالح ومنافع كثيرة في مختلف الميادين سياسيا-
وكذا ، سي السفراء والقناصل، وهو ما يعرف باتفاق تبادل التمثيل الدبلوما          تـبادل  كمعـاهدات 
قتصادية والتجارية التي تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول يمكن أن تحقق            المعاهدات الا 

للدولـة الإسلامية مكاسب وأرباح طائلة تضمن لها الاكتفاء الذاتي، لاسيما وأنها تعاني كثير من               
 .المشاكل الاقتصادية

                                                 
الدولية العلاقات  ، الزحيلي. 79ص،  العلاقات الدولية  ،أبو زهرة . 194 -192ص، العلاقات الخارجية ، المهيري: أنظر -1

 .151 -150ص ، في الإسلام
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ن تكسب من خلالها ثروة علمية طائلة وتقنية        وكذا المعاهدات العلمية والثقافية التي يمكن أ      
تسيير الحسن لشؤونها، وهذا باعتبار ما تملكه الدول غير الإسلامية          الوخـبرات هائلة، تمكنها من      

 .اليوم من ثروة علمية هائلة لم تتوفر عند المسلمين
ل واستقرت في دو  ، ، فقد انتقلت أعداد كبيرة من دولها       الأقليات المسلمة   تنظـيم شؤون   -

كما أنها لا يمكن    ،  لها حقوق المواطنين الأصليين    تليس، لها حالة خاصة   وأصبحت، غـير إسلامية  
، أن تـبقى بلا نظام ينظم شؤون حياتها، لاسيما إذا تعلقت بأمور شرعية التي لا يجوز لها مخالفتها                 

نها من حيث   ولذلك فإبرام معاهدات تتولى تنظيم هذه الشؤون الخاصة بالمسلمين يمكن الاستفادة م           
إنهـا تحـافظ عـلى الحقوق الشرعية للمسلمين في الدول غير الإسلامية، بل قد تصبح مثل هذه                  

 .المعاهدات وسيلة لنشر الإسلام والدعوة إليه في تلك الدول
لتنظيم المسائل المتعلقة    ي من القانون الدولي الخاص وسيلة     ضعل فقهاء القانون الو   جعوقـد   

 .بالأقليات
عاهدات في مختلف المجالات مع الدول غير الإسلامية من شأنه أن يفتح مجالا             ن إبـرام الم   إ -

فيكون ذلك  ، عانيهاواسـعا للتعامل مع غير المسلمين، ومخالطتهم وتعرفهم على شريعة الإسلام وم           
 .مدعاة لدخولهم في الإسلام

، لمعاهداتفهـذه بعـض المصالح التي يمكن أن تجنيها الدولة الإسلامية اليوم من إبرامها ل              
ورغم أهميتها في ظل أوضاعها الفاسدة وظروفها الصعبة التي تعيشها، إلا أنه لا يمكن الحكم بتقديم                

ضت إلى مفاسد وأضرار    ففقد تقتضي بعضها تقديم المنع من إبرامها فيما إذا أ         ، الجـواز فيها مطلقا   
تحقيقه من تشريعها أصالة؛     من حيث إنها تتنافى مع المقصد الشرعي المرجو          ؛تربو على تلك المصالح   

والتي تعتبر في   ، لمساسـها بكلـية الدين وقواعده الأساسية التي لا يجوز المخاطرة بها على الإطلاق             
 :ومن هذه المعاهدات، التشريع الإسلامي مقدمة على الكليات الأخرى

تنازل والتي تضمنت ال  ،  معاهدات الصلح واتفاقيات السلام التي أبرمها المسلمون مع اليهود        
، فمثل هذه المعاهدات يتقدم فيها الحكم بالمنع على الإطلاق        ، عـن الأراضي الإسلامية في فلسطين     

واالله تعالى قد   ، ، لما فيها من مذلة وصغار للمسلمين      )1(ولا الالتزام بأحكامها  ، ولا يجـب الوفاء بها    
                                                 

، وأصدروا  )1935( الموافق   )هـ1355(أفتى بذلك علماء وقضاة وخطباء فلسطين في المؤتمر الذي انعقد في القدس عام               -1
ويد أرض فلسطين، وأشاروا إلى فتاوى علماء       فتوى بحرمة بيع الأراضي الفلسطينية لليهود، لأنه يحقق المقاصد الصهيونية في ته           

 بوجوب الجهاد   ،)هـ1367(، وأيضا عام    )هـ1366(المسلمين في العراق ومصر والهند والمغرب، وأفتى علماء الأزهر عام           
نة ، وكذلك لج  )م1968( وأفتى بذلك أيضا علماء المؤتمر الدولي الإسلامي المنعقد في باكستان عام             ،وتحريم الصلح مع اليهود   
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نة قاتلين ومقتولين،   وأعز أهله المسلمين وجعل لهم الج     ، أعـز الإسـلام وأظهره على الأديان كلها       

 الجَْنَّةَ لَهُمُ بِأَنَّ وَأَمْوَالَهُمْ أنَفْسَُهُمْ الْمُؤْمِـنِينَ  مِـنَ  اشْـتَرَى  اللَّـهَ  إِنَّ: لقولــه تعـالى   
فـلم تجز معهم عزة الإسلام وثواب       ) )1وَيُقْـتَلُونَ  فَيَقْـتُلُونَ  اللَّـهِ  سَـبِيلِ  فِـي  يُقَـاتِلُونَ 

 .الشهادة
المعاهدات قد اتخذتها إسرائيل سبيلا وطريقا لتحقيق مصالحها التي         ه  أن هذ هذا فضلا على    

 ،وفي الوقت نفسه إلحاق الأذى والهلاك بالفلسطينيين والمسلمين عامة، وهو ما وقع فعلا            ، تخدمها
 .)2(فقد جرت بالمسلمين إلى مفاسد وأضرار كثيرة لا تعد ولا تحصى

والتي تتضمن تصدير   ، ا الدولة الإسلامية  ومـن ذلك أيضا المعاهدات التجارية التي تعقده       
 .ومحاربة المسلمين، لما فيها من إعانة العدو على ضرب الإسلام، موارد صنع السلاح
م الحكم بالمنع في إبرامها للمعاهدات التي تسمح لغير المسلمين بنشر دعوتهم            دوكذلك يتق 

م الدينية بالنسبة للمقيمين في      أو تحولهم عن دينهم وتمنعهم من إقامة شعائره        ،لتنصـير المسـلمين   
 . كأن يمنعوا مثلا من أداء الصلاة أو الصيام أو الحج،الدول غير الإسلامية

 تتنافى ومقصدها الشرعي المراد تحقيقه      مفاسد خطيرة وغير ذلك من المعاهدات المفضية إلى       
 .الةمن وضع الشارع لها أص

ل الحكم في إبرام المعاهدات مع غير       والنتـيجة المتوصـل إليها في ختام هذه المسألة أن أص          
ومع هذا قد يتقدم    ، الجواز، لما قد تحققه من مصالح راجحة تخدم المقصد الأصلي لها          هو  المسـلمين   

الحكم بالمنع من إبرامها، فيما إذا أفضت إلى مفاسد وأضرار تربو على تلك المصالح من حيث إنها                 
ا أصالة، وهو إعلاء كلمة االله ونشر إسلامه في         تتعارض والمقصد الشرعي المرجو تحقيقه من إجازته      

 .سائر أرجاء العالم

                                                                                                                                                         
 ، دولة ةعالما من ثماني عشر   ) 63( بلغ عددهم    )م1989(، وكذا مجموعة من العلماء عام       )هـ1375(الفتوى في الأزهر عام     

علي الرشودي، صالح عبد االله الرشودي، حمد بن        المحمد بن فهد    :  أنظر .وقد نصوا على تحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين         
لريس، ا، أحمد بن صالح السناني، عبد االله بن عبد الرحمن آل سعد، حمد بن ريس                 يرضلخاير  ضعبد االله الجميدي، علي بن خ     

 http://saaid.net/fatwa/F2O.htm، )هـ1422(ناصر بن حمد الفهد، بيان في حكم التطبيع مع اليهود، 
 .111الآية :  سورة التوبة-1
قضايا إسلامية معاصرة،          ،  حمدان العلكيم  حسن. القضية الفلسطينية من منظور إسلامي    ، فتحي يكن : لتوسع أنظر  ل -2

 .224-206ص
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وبالـتالي فهي بذلك قضية تخضع لمعيار الموازنة بين المصالح والمفاسد التي تحددها الظروف              
، والتي يمكن بها ترجيح الحكم المناسب لها في ظل تلك الظروف          ، والملابسات المناطة بواقع المسلمين   

 للإسلام والمسلمين مصلحة الذي يحقق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 179 

 المطلب الثالث
 .استعانة الدولة الإسلامية بالدول غير الإسلامية في الحرب

 
 :سألة ومذاهب العلماء فيهاالمصورة 

إذا تعرضت دولة إسلامية لعدوان خارجي ولا تملك القوة الكافية لمواجهته، فهل يجوز لها               
  تستعين بدول غير إسلامية لدفع الأذى عنها؟ أن– في هذه الحالة –

 :اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين
 :المذهب الأول

وهو المذهب الذي يرى أصحابه بعدم جواز الاستعانة بغير المسلمين في الحرب والقتال، إلا              
لثقة فيجوز حينها الاستعانة بهم ممن كان منهم أهلا للكفاية وا         ، الضرورة لذلك وإذا دعت الحاجة    

 .والأمانة
، ورأي معظم   )3(، والحنابلة )2(، والشافعية )1(وهو مذهب جمهور الفقهاء القدامى من الحنفية      

 .)4(علماء المعاصرينال
 :المذهب الثاني

قتضت اوهـو المذهـب القائل بعدم جواز الاستعانة بغير المسلمين في الحرب مطلقا وإن               
وكذا إذا  ، فلا يمنعوا في المعتمد   ، ن تلقاء أنفسهم  عانة م الإالحاجـة لذلك، إلا إذا رغب هؤلاء في         

 .)5(وهو مذهب المالكية، كانت الإعانة في غير القتال المباشر كالإعانة في السلاح
 :أدلة المذاهب

 :أدلة المذهب الأول
اسـتدل أصـحاب هـذا المذهـب فـيما ذهبوا إليه بأدلة من الكتاب والسنة والقياس                 

 .والاستحسان
                                                 

، ابن عابدين . 7/169، البناية، العيني. 243وص، 5/241، شرح فتح القدير  ، ابن الهمام . 1/440، الهداية،  المرغيناني -1
 .6/244، رد المحتار

 4/521، السيل الجرار ، كانيالشو. 132صو، 14/130، الحاوي الكبير ، الماوردي. 232-4/231، الأم،  الشافعي -2
 .6/27، مغني المحتاج، الشربيني

 .3/87، كشاف القناع، البهوتي. 144-6/143، الإنصاف، المرداوي. 10/456، المغني،  ابن قدامى-3
 .1238وص، 1057-1/1056، مجموع فتاوى،  ابن باز-4
 .2/303، مواهب الجليل، نقيطيالش. 2/178، حاشية الدسوقي، الدسوقي. 406-3/405، الذخيرة،  القرافي-5
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 :من الكتاب

 اللَّهِ عَدُوَّ بِهِ تُرْهِبُونَ الخَْيْلِ رِبَاطِ وَمِنْ قوَُّةٍ مِنْ اسْتَطعَْتمُْ مَا لَهُـمْ  وَأعَِـدُّوا : تعالىقوله  
 .))1دُونِهمِْ مِنْ وَآخَرِينَ وَعَدُوَّكمُْ

أن االله أمر المسلمين بإعداد العدة بما استطاعوا من قوة          : ووجـه الدلالـة مـن هذه الآية       

،  جاءت نكرة تفيد العموم    مـا اسـتطعتم   : في قوله تعالى  " ما"و،  وعدوهم لإرهـاب بـه عدوه    
فـتدخل فـيها الاسـتعانة بغـير المسلمين باعتبار ما قد تحمله من القوة للمسلمين فكانت من                  

 .)2(عمومها
 :من السنة

وَسَلَّمَ خَيْبَرَ،  شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ        : "  قال  )3(مـا روي عن أبي هريرة     
، فَلَمَّا )هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ( رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ     : فَقَـالَ 

ثْبَتَتْهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ      حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ أَشَدِّ الْقِتَالِ وَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ، فَأَ          
يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ الَّذِي تَحَدَّثْتَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَدْ قَاتَلَ             : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ    

أَمَا إِنَّهُ مِنْ   : ( هِ الْجِرَاحُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ       فِـي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَشَدِّ الْقِتَالِ فَكَثُرَتْ بِ        
، فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَرْتَابُ، فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجِرَاحِ فَأَهْوَى      )أَهْلِ النَّارِ   

 فَانْتَزَعَ مِنْهَا سَهْمًا فَانْتَحَرَ بِهَا فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ               بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ  
لُ اللَّهِ  رَسُو: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَدَّقَ اللَّهُ حَدِيثَكَ قَدْ انْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ           : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا  

صَـلَّى اللَّـهُ عَلَـيْهِ وَسَـلَّمَ يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ                      
 .)4("بِالرَّجُلِ

                                                 
 .60الآية :  سورة الأنفال-1
 .14/131الماوردي، الحاوي الكبير،  -2
سمه في الإسلام عبد االله،     اسمه كثيرا غير أنه كان      ا أبي هريرة الدوسي، اختلف في       ىبن عامر بن عبد ذي الثر      يرهو عم  -3

، ثم لزمه   ا معه في كمه، أسلم عام خيبر وشهدها مع رسول االله            ملهله هرة يح    بأبي هريرة لأنه كانت    كنيوقيل عبد الرحمن،    
، استعمله عمر على البحرين ثم عزله، ثم         فكان أحفظ الناس لحديثه      ،له الرسول    وواظب عليه، رغب في العلم فدعا     

عبد البر،  ابن   (.)هـ59(، وقيل   )هـ58(، وقيل   )هـ57(سكن المدينة، وبها كانت وفاته سنة        وأراد إعادته فامتنع    
 ).321 -6/318 أسد الغابة، ، ابن الأثير.1772 -4/1768الاستيعاب، 

باب غلظ  ، ومسلم، كتاب الإيمان  . 6/2436،  )6232(رقم  ، باب العمل بالخواتيم  ، البخاري، كتاب القدر  :  أخرجه -4
 .واللفظ للبخاري، 67ص،)111(رقم ، تحريم قتل الإنسان نفسه
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  والذي  في القتال  أن هذا الرجل الذي استعان به النبي        : ووجـه الدلالة من هذا الحديث     
،  إلى النار، كما صرح بذلك عليه الصلاة والسلام، لأنه في حقيقة الأمر كان كافرا               مآلـه  مـات 

 .)1(والفجور عام يشمل الفسق والكفر معا، ويتأيد هذا بوصفه له بالفاجر
صَرُونَ سَتُصَـالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا فَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوا مِنْ وَرَائِكُمْ فَتُنْ             "قوـله   

 .)2(" وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ
 أخبر المسلمين بأنه ستقع منهم مصالحة الروم        أن النبي   : ووجـه الدلالة من هذا الحديث     

وفي هذا إقرار منه عليه الصلاة      ، )3(ويغـزون جميعهم عدوا من ورائهم، مع أن الروم غير المسلمين          
إذ لو كانت هذه الاستعانة غير جائزة لنهى عنها، ، قتالوالسلام بجواز الاستعانة بغير المسلمين في ال   

 .لكنه لم ينه عنها مع إخباره بوقوعها، فدل ذلك على جوازها
 .)4( غزا بناس من اليهود فأسهم لهمن الرسول أما روي 

  لهم ولم يسهم خ بيهود قينقاع فرضاستعان رسول االله : "الـقاس ـوعن ابن عب
  .)5("لهم

 
 

  فشهد حنينا والطائف وهو  خرج مع رسول االله )6(أن صفوان بن أمية "وروى أيضا 
 .)1( "كافر

                                                 
 .7/474، فتح الباري،  ابن حجر-1
 وابن ماجة، كتاب الفتن، باب الملاحم،       .3/86،  )2767( أبو داود، كتاب الجهاد، باب في صلح العدو، رقم           :أخرجه -2

لإخبار عن وصف   ا عما يكون في أمته من الفتن والحوادث، ذكر           وابن حبان، باب إخباره      .2/1369،  )4089(رقم  
 .4/467،  )8299(م وصححه، كتاب الفتن والملاحم، رقم       والحاك. 15/101،  )6708(مصالحة المسلمين الروم، رقم     

 .9/223والبيهقي، كتاب السير، باب مهادنة الأئمة بعد رسول رب العزة إذا نزلت بالمسلمين، 
 .7/224، نيل الأوطار،  الشوكاني-3
    ل يسهم لهم، رقم     الترمذي مع اختلاف يسير، كتاب السير، باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين ه                 :أخرجه -4
 هذا  : وقال فيه  .9/53 والبيهقي، كتاب السير، باب الرضخ لمن يستعان به من أهل الذمة،              .4/108-109،  )1558(

 الحديث منقطع
، و في باب الرضخ لمن يستعان به من         37-9/36ستعانة بالمشركين،   لا البيهقي، كتاب السير، باب ما جاء في ا        :أخرجه -5

 .فرد به الحسن بن عمارة، وهو ضعيف ومتروكتوذكر أن هذا الحديث قد  .9/53أهل الذمة، 
هو صفوان بن أمية بن عمرو السلمي، حليف بن أسد بن خزيمة، أمه صفية بنت معمر بن حبيب جمحية، أسلم بعد الفتح                       -6

ابن الأثير،  (. خلافة معاوية، أقام بمكة، وتوفي في مقتل عثمان، وقيل توفي أول   راوحسن إسلامه، شهد حنينا والطائف وهو كاف      
 .)188-2/187 ابن حجر، الإصابة، .3/25أسد الغابة، 
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والتي تدل كلها على أنه استعان بغير       ، وغـير ذلـك مـن الآثار التي وردت عن النبي            
 .وهو ما يثبت جواز ذلك، المسلمين في القتال

 :القياس
سا على جوازها في المنافقين الذين      ومفـاده أنه يجوز الاستعانة بغير المسلمين في القتال، قيا         

 .)2(هم في الباطن أضر من الكفار المعلنين لكفرهم، فكان جوازها في حقهم أولى
 :الاستحسان

ومفـاده أنه لايجوز الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد ابتداء، لما تفضيه من مفاسد وأضرار               
على اعتبار مخالفتهم في الدين الذي هو       خطيرة قد يقع فيها المسلمون من جراء استعانتهم بهؤلاء،          

مظنة صدور الأذى منهم غالبا للإضرار بالإسلام والإطاحة به، إلا أنه تجوز عند الحاجة والضرورة               
تدرء بها مفاسد وخيمة يغلب على الظن       ، استحسـانا لما قد تحققه للمسلمين من مصالح راجحة        

سد تربو على المفاسد التي استوجبت هذا       الوقـوع فـيها فيما إذا أخذ بالحكم الأصلي، وهي مفا          
أو في  ، الأخـير، كالاستعانة بهم في كشف أسرار العدو التي قد تشكل خطرا كبيرا على المسلمين              

 .)3(تقديم النصح الذي قد يفيدهم في الحرب بحكم خبرتهم لها أكثر من المسلمين
 :أدلة المذهب الثاني

 .السنة والقياساستدل أصحاب هذا المذهب بأدلة من الكتاب و
 
 

 :من الكتاب

 بَعْضٍ أوَْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ أوَْلِيَاءَ وَالنَّصَارَى الْيَهُودَ تَتَّخذِوُا لا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا :قوله تعالى 
 .))4 الظَّالِمِينَ القْوَْمَ يَهْدِي لا اللَّهَ إِنَّ مِنْهُمْ فَإنَِّهُ مِنْكمُْ يَتوََلَّهُمْ وَمَنْ

                                                                                                                                                         
 والشافعي،  .2/543،  )1132( كتاب النكاح، باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله، رقم            ، مالك، الموطأ  :أخرجه -1

ن قال لا يفسخ النكاح بينهما       والبيهقي، كتاب النكاح، باب م     .1/219مسند الشافعي، كتاب اختلاف مالك والشافعي،       
 .7/186، )13841(بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها، رقم 

 .4/521، السيل الجرار،  الشوكاني-2
شرح ، ابن الهمام. 10/456، المغني، ابن قدامى . 14/132، الحاوي الكبير ، الماوردي. 232-4/231، الأم،  الشافعي -3

 .4/521، السيل الجرار، الشوكاني. 6/143، افالإنص، المرداوي. 5/241، فتح القدير
 .51الآية:  سورة المائدة-4
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 وَمَنْ الْمُؤْمِنِينَ دُونِ مِنْ أوَْلِيَاءَ الكَْافِرِينَ الْمُؤْمِنُونَ يَـتَّخذِِ  لا: وقولـه
 اللَّهِ وَإلَِى نفَسَْهُ اللَّهُ وَيُحَذِّرُكمُُ تقَُاةً مِنْهُمْ تَتَّقوُا أَنْ إلَِّا شَيْءٍ فِي اللَّهِ مِنَ فَلَيْسَ ذلَِكَ يَفعَْـلْ 

 .))1 الْمَصِيرُ

 الآيات تدل صراحة على نهي المؤمنين من موالاة الكفار مطلقا، ومن اتخاذهم أنصارا              فهذه
 .)2(وأعوانا لهم في أي أمر من أمورهم

 .))3 عَضدُاً الْمُضِلِّينَ مُتَّخذَِ كُنْتُ وَمَا : قوله تعالى

 اتخاذ أن االله تعالى أنكر على نبيه عليه الصلاة والسلام من  : ووجـه الدلالـة من هذه الآية      
، وفي هذا دلالة واضحة على عدم جواز الاستعانة بهم          )4(، والنفي هنا للنهي   المضلين الكافرين أعوانا  

 . المسلمينورفي أي أمر من أم
 :من السنة

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ بَدْرٍ، فَلَمَّا          : " عن عائشة رضي االله عنها قالت     
بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ، قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ، فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى               كَانَ  

تُ لِأَتَّبِعَكَ  َ جِئْ :اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَوْهُ، فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم               
لَا قَالَ، فَارْجِعْ   :  قَالَ !تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  : وَأُصِيبَ مَعَكَ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ         

قَالَ أَوَّلَ   لرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ كَمَا   ثُمَّ مَضَى، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ ا       : فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ قَالَتْ   
فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ،    : مَرَّةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَالَ             

نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ   : الَ أَوَّلَ مَرَّةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ      لَهُ كَمَا قَ  : ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ، فَقَالَ    : قَالَ
 .)5(" فَانْطَلِقْ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

                                                 
 .28الآية :  سورة آل عمران-1
 .6/224، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي. 2/447، أحكام القرآن، الجصاص. 3/152، جامع البيان،  الطبري-2
 .51الآية:  سورة الكهف-3
 .4/398 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، .118-21/117 التفسير الكبير،  الرازي،.8/238الطبري، جامع البيان،  -4
 وأحمد،  .815-814، ص )1817(ستعانة في الغزو بكافر، رقم      لا مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كراهة ا       :أخرجه -5

تفسير، باب  ، وفي كتاب ال   5/279،  )8886(والنسائي، كتاب السير، باب غزوة النساء، رقم        . 6/67،  )24431(رقم  
 .9/36والييهقي، كتاب السير، باب ماجاء في الاستعانة، . 6/493، )11600(سورة التغابن، رقم 
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 خَرَجَ إِلَى بَدْرٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ لَحِقَهُ رَجُلٌ مِنْ            وفي رواية أن رسول االله      
: لَا، قَالَ : قَالَ" أَلَسْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟    : "الْمُشْرِكِينَ يَذْكُرُ مِنْهُ جُرْأَةً وَنَجْدَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ         

 .)1( "ارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِك"
لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَ    : " أنه قال  )2(وفي حديث آخر عن خبيب بن إساف      

نُسْلِمْ فَقُلْنَا إِنَّا نَسْتَحْيِي أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَدًا لَا نَشْهَدُهُ           وَهُوَ يُرِيدُ غَزْوًا أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلَمْ       
: قَالَ" تَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ   فَإِنَّا لَا نَسْ  :" لَا، قَالَ : ، قُلْنَا "أَوَ أَسْلَمْتُمَا؟   :" مَعَهُمْ قَالَ 

 .)3(" فَأَسْلَمْنَا وَشَهِدْنَا مَعَهُ
 .)4(فالحديثان يدلان دلالة صريحة على أنه لايجوز الاستعانة بغير المسلم في الحرب

 .واستدلوا بجواز الاستعانة بهم في غير القتال المباشر
 أَغَصْبًا :  اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ خَيْبَرَ أَدْرَاعًا فَقَالَل االله لما روي عن صفوان بن أمية أنّ رسو

 .)5( "بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ:" يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ
 

 :القياس
فالاستعانة بهؤلاء  ،)2( والخائن )1( والمرجف )6(ومفاده أن الكافر غير مأمون على المسلمين كالمخذل       

 .)3(ن، فكذلك الكافر من باب أولىوع أنهم مسلمفي الحرب غير جائزة شرعا م

                                                 
          ،)1558(ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم، رقم                 الترمذي، كتاب السير، باب     :أخرجه -1
  . حسن غريب: وقال فيه،4/127
 إلى بدر فلحق به     تأخر إسلامه حتى سار النبي      ، بة بن عمرو بن خديج الأنصاري الخزرجي       هو خبيب بن إساف بن عن      -2

، تزوج حبيبة بنت خارجة بعد أن توفي عنها أبوبكر الصديق         ، شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها     ، في الطريق فأسلم  
، أسد الغابة ، ابن الأثير . 2/443، الاستيعاب، ابن عبد البر  . (توفي في خلافة عثمان   ، روي عنه حديث واحد من وجه واحد      

2/118-119.( 
 والبيهقي، كتاب السير، باب ما    .2/132،  )2563( كتاب الجهاد، رقم     ، والحاكم وصححه  .3/454 أحمد ،    :أخرجه -3

 .9/37ستعانة بالمشركين، جاء في الا
 .7/224، نيل الأوطار، الشوكاني. 4/92 الصنعاني، سبل السلام، -4
 .319-2/318،  )3562( وأبو داود،كتاب البيوع، باب في تضمين العارية، رقم            .3/401حمد ،   أ :هأخرج -5

، )2300( والحاكم وصححه، كتاب البيوع، رقم       .3/410،  )5779(والنسائي، كتاب العارية، باب تضمين العارية، رقم        
 .6/89، )11258( والبيهقي، كتاب العارية، باب تضمين العارية، رقم .2/54
حمل الرجل على خذلان صاحبه،     :  ترك نصرته وعونه، والتخذيل    همأخوذ من خذل، والخاذل ضد الناصر، وخذل      :  المخذل -6

عدونا كثير وجنودنا ضعيفة،    :  كأن يقول  ،من يخوف الناس في الحرب    : وتثبيطه عن نصرته، والمقصود به هنا كما قال الشربيني        
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 :دور فقه الأولويات في الحكم على المسألة
إن المقصد الأساس من منع المسلمين أصالة من الاستعانة بغيرهم من المخالفين في الدين في               
الحرب والقتال، هو درء مفاسد وأضرار عنهم متوقع صدورها من هؤلاء، بقصد الإضرار بدينهم              

لذا ذهب جمهور   ،  على اعتبار المخالفة في الدين التي هي مظنة الغدر والخيانة عادة           احـة به  والإط
وهذا بناء على   ، وإن تمسك به المالكية على الإطلاق     ، الفقهاء إلى الحكم بمنع هذه الاستعانة ابتداء      

ر، والأضرا ظـروف وملابسات معينة أنيطت بهذه الاستعانة، استوجبت الوقوع في تلك المفاسد           
لا على مستوى الأفراد ، لاسـيما إذا اعتبرت على مستوى الدول كما هو الحال في العصر الحاضر       

والتي قد استفحلت أكثر في ، كمـا تـناولها الجمهور في ظل ظروفها المناطة بها آنذاك في عصرهم     
 .العصر الحاضر

 :)4(سات المحتفة بهذه الاستعانة مايليبومن هذه الظروف والملا
 غير الإسلامية تميل غالبا بحكم العادة إلى مثيلاتها وتتعاطف معها أكثر منه مع إن الدول  -
 

، ))5 بَعْضٍ أوَْلِيَاءُ بَعْضُـهُمْ  كفََـرُوا  وَالَّذِيـنَ  : الـدول الإسلامية، كما جاء في قوله تعالى       
لذلك إذا حدث ووقع من بعضها الاعتداء على الدولة الإسلامية، فاستعانت هذه الأخيرة             

 فإنه يغلب على الظن أن تميل رغم الاستعانة بها إلى تلك الدول المعتدية              ،عض الآخر الـب ب

                                                                                                                                                         
          نى المحتاج، مغ الشربيني،   .1/803منظور، لسان العرب،      ابن .72صاح،  الرازي،مختار الصح :  أنظر .ولا طاقة لنا بهم   

6/27. 
إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن، والمرجفون في المدينة، هم الذين            : رجف القوم أمأخوذ من رجف، و   : رجف الم -1

 ،من يكثر الأراجيف في الحرب    : ما ذكر الشربيني  يولدون الأخبار الكاذبة التي يكون معها اضطراب الناس، والمقصود به هنا ك           
  ابن منظور، لسان العرب،    :  أنظر .قتلت سرية كذا ولحق مدد للعدو من جهة كذا، أولهم كمين في موضع كذا              : كأن يقول 

 .6/27 الشربيني، مغني المحتاج، .1/1132
من : الإنسان فلا ينصح، والمراد به هنا      يؤتمن    أن مأخوذ من الخون، أي خون الود، وخون النصح، والخون         : الخائن -2

 الشربيني، مغني المحتاج،    .1/924ابن منظور، لسان العرب،     :  أنظر .يتجسس للعدو ويطلعه على العورات بالمكاتبة والمراسلة      
6/27. 
 .10/457، المغني،  ابن قدامى-3
 .233-232علاقات الخارجية، ص  المهيري، ال.301-299وص، 297ص، الاستعانة بغير المسلمين،  الطريقي: أنظر-4
 .73الآية :  سورة الأنفال-5
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منها بالمسلمين لصالح أعدائهم، رغم      ظنة لحدوث الغدر والخيانة   موهـي بذلك    ، علـيها 
 .رف المسلمينطالعهود والمواثيق التي قد تبرم معها من 

 لاتخاذها  ،كامن القوة والضعف فيهم    محاولـتها الدائمة لكشف أسرار المسلمين ومعرفة م        -
وقد يتحقق لهم ذلك بهذه الاستعانة التي تستلزم مخالطة المسلمين          ، وسيلة لضرب الإسلام والمسلمين   

 .ومعاشرتهم ومعرفة أسرارهم، فضلا على أنه قد يتخذونها سبيلا للتدخل في شؤونهم الخاصة
لمسلمة قد يحول جهاد هذه الأخيرة       إن اشتراك الدول غير المسلمة في الحرب مع الدولة ا          -

وهو ما  ، إلى حـرب شرسـة ومدمرة طابعها القتل والتخريب والإفساد ونهب الخيرات والثروات            
الذي أناط الشارع مشروعيته أصالة بدفع الاعتداء       ، يتـنافى مع شروط الجهاد الشرعي ومقاصده      

 يُحبُِّ لا اللَّهَ إِنَّ تعَْتدَُوا وَلا يُقَاتِلُونكَمُْ ينَالَّذِ اللَّـهِ  سَـبِيلِ  فِـي  وَقَـاتِلوُا : بقـدره لقولـه تعالى   
 عَلَيْكمُْ اعْتدََى مَا بِمِثلِْ عَلَـيْهِ  فَاعْـتدَُوا  عَلَـيْكمُْ  اعْـتدََى  فَمَـنِ  : ،وقولـه))1الْمُعْـتدَِينَ 

 .))2 الْمُتَّقِينَ مَعَ اللَّهَ أَنَّ وَاعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقوُا

 .نه قد يعرض المسلمين بذلك إلى الإبادة والفناء لعشوائية القتالهذا فضلا على أ
 إن الدول غير الإسلامية عادة ما تتخذ إعانتها للدولة الإسلامية و الضعيفة ذريعة لخدمة               -

إلى بها  بل ربما قد يؤول الأمر      ، مصالحها على حساب هذه الأخيرة بالاستيلاء على خيراتها وثرواتها        
ونصرة المستضعفين  ، ا إليها باسم المحافظة على الأمن وفض التراع       حشـد جيوشـها وسـلاحه     

عانتها للسعودية في حربها مع     إوالمظلومـين كمـا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية، التي اتخذت           
العـراق سبيلا لغزو هذه الأخيرة للقضاء عليها، والاستيلاء على ثرواتها باسم المحافظة على الأمن               

 . الدولوفض التراعات بين
الأمر ،  إن طلب الإعانة من الدول غير الإسلامية يكشف ضعف المسلمين وحاجتهم إليها          -

كما جاء في   ، الذي يسرها ويفرحها بل قد يجرءها على العدوان عليهم والإضرار بهم قدر الإمكان            

 تَصْبِرُوا وَإِنْ بِهَا يَفْرَحُوا سَـيِّئَةٌ  تُصِـبْكمُْ  وَإِنْ تسَُـؤْهُمْ  حَسَـنَةٌ  تَمْسَسْـكمُْ  إِنْ : قولـه تعالى   
 .))3 مُحِيطٌ يَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهَ إِنَّ شَيْئاً كَيْدُهُمْ يَضُرُّكمُْ لا وَتَتَّقوُا

                                                 
 .190الآية :  سورة البقرة-1
 .194الآية :  سورة البقرة-2
 .120الآية :  سورة آل عمران-3
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:         وقد قال تعالى   ،ودون وانكسار على المسلمين   ، هـذا فضـلا على ما فيه من ذل وصغار         

 مُؤْمِـنِينَ  كُنْـتمُْ  إِنْ عْلوَْنَالْـأَ  وَأنَْـتمُُ  تحَْـزَنوُا  وَلا تَهِـنُوا  وَلا)1( ، وقـال : ِوَلِرَسُولِهِ العِْـزَّةُ  وَلِلَّـه 
 .))2 وَلِلْمُؤْمِنِينَ

ستوجب كذلك  تفرض و ت إن استعانة الدولة الإسلامية بالدول غير الإسلامية في حروبها           -
عسكري التي أبرمتها   وهذا بمقتضى معاهدات التحالف ال    ، استعانة هذه الأخيرة بها في حروبها أيضا      

وهو حلف سيدفعها حتما فيما إذا استعانت بها تلك       ، معها في العصر الحاضر    الدولـة الإسـلامية   
حفظ كيان تلك الدول وقوتها، أو       الدول إلى القتال لغير إعلاء كلمة االله، كأن يكون الغرض منه          
تنافى مع المقصد الشرعي    وهو ما ي  ، استيلاء ونهب خيرات الدول التي  ترغب في شن الهجوم عليها          

فضلا على أنه يدفعها أيضا إلى إعانة تلك الدول على الظلم           ، الـذي شـرع لأجله الجهاد أصالة      
 .والذي قد يقع منها على المسلمين أنفسهم في يوم من الأيام، والعدوان

وما تكشفه في مآلاتها من مفاسد وخيمة       ، فهذه الظروف والملابسات المناطة بهذه الاستعانة     
وهو المنع سدا   ، طيرة قد يقع فيها المسلمون من جرائها تفرض التمسك بالحكم الأصلي          خوأضرار  

 . أخذا بقاعدة سد الذرائعمن الوقوع فيها
ومع هذا فإنه لا يمكن القول بالمنع مطلقا في جميع الأحوال والظروف أخذا بالحكم الأصلي               

سات معينة تقديم الجواز على المنع لما قد        فقد تقتضي ظروف وملاب   ، في المسـألة على رأي المالكية     
، وهو ما   ته أصالة جباستويفضيه هذا الأخير في ظلها إلى مفاسد وأضرار أشد من تلك الأضرار التي              

بتقديم جواز الاستعانة بغير المسلمين في الحرب       : ذهـب إليه جمهور الفقهاء خلافا للمالكية فقالوا       
نا، منعا من الوقوع في تلك الأضرار المناقضة لمقصود         عـلى المـنع عند الحاجة والضرورة استحسا       

 .الشارع من منعها أصالة
وقد حمل  ،  من أنه قد أقر بالاستعانة بهم أحيانا وبالمنع أحيانا أخرى          وقد ثبت عن النبي     

ومنعها مع  ، إقراره لها على رجاء النفع وتوفر الحاجة حينها اقتضت به تقديم إجازتها استحسانا منه             
وهذا جمعا بين الأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في المسألة والتي            ، أو أحدهما عدمهمـا   

 .)3(دارت بين المنع والجواز

                                                 
 .139الآية :  سورة آل عمران-1
 .8الآية :  سورة المنافقون-2
 .4/521، السيل الجرار،  الشوكاني-3
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 قـد قدم جواز الاستعانة بغير المسلمين في الحروب التي خاضها            وإذا ثبـت أن الـنبي       
 يتقدم فيها   إنه قد ف والتي قد تقتضيها أيضا في العصر الحاضر،         ،لاقتضـاء الحاجة والضرورة لذلك    

لاسيما بالنظر إلى ما أصاب الأمة الإسلامية اليوم من ضعف، ووهن            ،الجواز أخذا برأي الجمهور   
 .خصوصا في المجال الاقتصادي والعسكري اللذان يمثلان مركز القوة بين الدول

واغتصبت أراضيها وانتهكت  ، وضاعت حقوقها ، فضـلا عـلى أنـه قد تفرقت دويلاتها        
 . كثير من بلدانهاحرماتها في

وهي ظروف قد تدفع بها إلى طلب الإعانة من الدول غير الإسلامية، من الدول المحايدة أو                
المسـالمة أو المعاهدة لها، ممن هي أهلا للأمان والثقة على شرط الجمهور الذي يجعل الخطر المتوقع                 

 .منها أقل وأخف
انعقد في السعودية بجواز استعانتها     وقـد أقرت هيئة كبار العلماء في مؤتمر إسلامي الذي           

 .بالولايات المتحدة الأمريكية في حربها على العراق دفعا لأشد الضررين
 في هذه الحادثة قد اضطرت إلى أن تستعين         دولةوالمقصود أن ال  : ()1(قال عبد العزيز بن باز    

ولو انتصر ،  آخرينولأن له أعوانا ، ببعض الدول الكافرة على هذا الظالم الغاشم؛ لأن خطره كبير
فلهذا رأت الحكومة السعودية وبقية دول الخليج أنه لا بد من دول قوية             ، لظهـروا وعظم شرهم   

وهيئة كبار العلماء في    ، وإزالة ظلمه ، وتعين على صده وكف شره    ، تقابل هذا العدو الملحد الظالم    
فع الضرر ولا يجوز التأخير في      وا هذا ونظروا فيه عرفوا أن الاستعانة بهم واجب لد         لالسعودية لما تأم  

 .)2 ()ذلك لصد العدوان وإزالة الظلم
أن السعودية اضطرت للاستعانة ببعض الدول الأجنبية لأن الواقع         :(وقـال في موضع آخر    

خطير والمدة ضيقة ليس فيها متسع للتساهل فهي في هذا الأمر قد أحسنت وفعلت ما ينبغي لردع                 
وهذا  عملا ، رر أكبر وحتى يسحب جيشه من الدول المظلومة     الظالم وحصره حتى لا يقدم على ض      

                                                 
بمدينة الرياض، حفظ   ) هـ1330( بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله آل باز، ولد سنة               هو عبد العزيز بن عبد االله      -1

 =القرآن الكريم في صغره، وتلقى العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض، تولى أعمال عدة منها القضاء                   
 ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء، تولى       ،ماءة كبار العل  ئوالتدريس، عين في منصب المفتي العام للمملكة ورئيس هي         =

العقيدة (، )الدعوة إلى االله وأخلاق الدعاة(،  )الجهاد في سبيل االله    (:العضوية في كثير من المجالس العلمية والإسلامية، من مؤلفاته        
 ).12-1/9بن باز، مجموع فتاوى، ا (.)الصحيحة وما يضادها

 . 1057-1/1056، مجموع فتاوى،  ابن باز-2
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بقـاعدة دفـع أكبر الضررين بأدناهما وتحصيل كبرى المصلحتين فلو لم تستعين لكان الشر على                
 .)1()المسلمين أخطر وأكبر

والـذي يمكن قوله من كل هذا أن مسألة الاستعانة بغير المسلمين في الحرب والقتال تترك                
لى مفاسد  إ والمضار التي تترتب عليها، فقد تمنع أخذا بالحكم الأصلي فيما إذا أفضت              لتقدير المصالح 

 على المنع فيما إذا أفضت إلى مصالح راجحة         زواالجوقد يتقدم   ،  تقع على المسلمين   خطيرةوأضرار  
 .تدرأ بها مفاسد خطيرة تربو على تلك المفاسد التي استوجبت الحكم الأصلي في المسألة

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .1/1238، مجموع فتاوى،  ابن باز-1
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 المبحث الثالث
يتناول هذا المبحث بعض القضايا المتعلقة بالمشاركة السياسية للأقليات المسلمة في الدول            

وعة في الأصل لما تفضيه من أضرار ومفاسد مناقضة          غير المسلمة، وهي مشاركة ممن    
لمقاصد الشرع، إذ تتضمن إعانة حكام تلك الدول على مخالفة الشرع على اعتبار أنها               
تحتكم في نظامها إلى شريعة غير شريعة االله، ومع ذلك قد تجاز في حق تلك الأقليات، لما                 

ظروف وملابسات معينة   قد تحققه من مصالح راجحة تربو على تلك المفاسد في ظل             
أنيطت بها، يمكن أن تخفف من الظلم الواقع عليها في تلك الدول، وهو أمر يحتاج إلى                 
الدقة في الموازنة بين تلك المصالح والمفاسد في ضوء فقه الأولويات للوصول به إلى حكم               
راجح يخدم مقاصد الشرع من غير إفراط ولا تفريط، وبما أن هذه المشاركة تأخذ                 

لا وأساليبا عدة فإنه سيتطرق فقط إلى بعضها، والتي سيتم معالجتها من خلال               أشكا
 :المطلبين الآتيين
 .تولية الوظائف العامة في ظل أنظمة وضعية: المطلب الأول  
مشاركة غير المسلمين في الانتخابات، والدخول في أحزابهم        : المطلب الثاني   

 .والتحالف معها
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 المطلب الأول
 ئف العامة في ظل أنظمة وضعيةتولية الوظا

 
 :صورة المسألة ومذاهب العلماء فيها       

مما لا ريب فيه أن الأصل في هذه المسألة هو عدم الجواز، فلا يجوز للمسلم التقي                 
أن يتولى الوظائف في دولة يقوم نظامها على حكم لا يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة                

اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا وعلميا وإعلاميا، لما في       الإسلامية في مختلف شؤونها سياسيا،      
 منها بالحكم   قذلك من إعانة حامليه وعامليه على مخالفة الشرع خصوصا ما تعل             

والسلطة مباشرة، المعنية عادة بسن القوانين والعمل على تنفيذها كالوزارة، أو القضاء،             
ة، ومع هذا قد يجوز الخروج عن       أو الدخول المجالس النيابية، أو رئاسة الدوائر الحكومي       

 غير  ةهذا الحكم الأصلي في حالات معينة، طرأت عليها ظروف وملابسات جديد            
 الأصلي، كحالة المسلمين المقيمين في دول       مالظروف العادية التي وضع فيها هذا الحك      

غير إسلامية، تقوم على نظام وضعي يحتكم إلى شريعة غير شريعة االله، فهل يجوز في هذه                
لحالة أن يساهموا في تسيير شؤون تلك الدول، وفي تدبير أمورها في مختلف المجالات،               ا

وذلك بأن يتولوا مناصب هامة التي من مهامها صنع القرار أو التأثير فيه بغية الدفاع عن                
حقوقهم، وحماية مصالحهم الشرعية، باعتبارهم يمثلون أفرادا من تلك الدول لهم حقوق            

 .وعليهم واجبات
 يتحدث العلماء المتقدمين في هذه المسالة بالذات، إلا أنه نجدهم قد تعرضوا إلى              لم

مسألة تولي العمل تحت حكم جائر فسدت فيه الأحكام الشرعية، وقد اختلفوا فيها على              
 :مذهبين

 :      المذهب الأول
ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز تولي الوظائف تحت حكم جائر فسدت فيه              

الشرعية، وضاعت فيه الحقوق لجور أو عجز بتولية أصحاب الجهل والأهواء،           الأحكام  
وهذا فيما إذا كانت هذه التولية تجبر المتولي على الجور والظلم وارتكاب المحظور، كما              
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 أو تعذيب، أو أخذ مال من غير        سلو تعلق الأمر مثلا بإهراق دم في غير حقه أو حب           
 . )1(حله

ة قد تمكن المتولي من إقامة الحق، وإمضاء الحكم، وتخفيف          أما إذا كانت هذه التولي    
الظلم والفساد قدر الإمكان، كالإمارة وتولي منصب القضاء، فتجوز في هذه الحالة عند             

 فيما إذا كان المتولي أهلا لذلك، ولم يوجد غيره للقيام           )3(، وتجب عند المالكية   )2(الحنفية
، ولا تستحب   )4( مطلوبا، وتندب عند الشافعية    بمحاولة الإصلاح، ويلزم القبول إذا كان     

 بالمتولي، والمتولي لا    ة لما فيها من الخطر والضرر والمشقة الشديدة اللاحق        )5(عند الحنابلة 
 .)6(يلزمه الإضرار بنفسه لنفع غيره، واستحسنها ابن تيمية

 :المذهب الثاني
مطلقا وفي أي وهو المذهب الذي يرى بعدم جواز تولية الوظائف تحت حكم جائر           

 )7(حال من الأحوال، وهو مذهب بعض العلماء المتقدمين، ذكر ذلك الماوردي              
 . من غير أن يفصحا عن أصحاب هذا الرأي)8(والقرطبي

 فنجدهم قد تعرضوا لمسألة تولية الوظائف في ظل أنظمة وضعية، تحتكم            )9(أما المعاصرون 
 .از ذلك وفق ما تقتضيه المصلحةإلى شريعة غير شريعة االله، وقد ذهب أكثرهم إلى جو

                                                 
 .293 -292 الماوردي، نصيحة الملوك، ص-1
 .8/43ابن عابدين، رد المحتار، . 365-6/364 ابن الهمام، شرح فتح القدير، -2
الخرشي، . 4/209الشنقيطي، مواهب الجليل،    . 10/46القرافي، الذخيرة،   . 9/215 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،      -3
 .7/148لخرشي على مختصر سيدي خليل، ا

، 261-6/260الشربيني، مغني المحتاج،    . 8/86النووي، روضة الطالبين،    . 11-16/10 الماوردي، الحاوي الكبير،     -4
 .266وص 

البهوتي، . 6/372ابن مفلح، الفروع،    . 30/357ابن تيمية، مجموع فتاوى،     . 376-11/375 ابن قدامى، المغني،     -5
 .288-6/287 كشاف القناع،

 .  56-20/55  ابن تيمية، مجموع فتاوى، -6
 .92 الماوردي، الأحكام السلطانية، ص -7
  .215/ 9 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، -8
يوسف القرضاوي، عمر سليمان الأشقر، عبد الرحمان بن ناصر السعدي، عبد العزيز بن باز، محمد صالح العثيمين،                 :  منهم -9

القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام،      : أنظر. ين الألباني، حسن البنا،  عبد الرحمان عبد الخالق، فيصل مولوي          محمد ناصر الد  
أبو همام المصري، الحاوى،          . 34عمر سليمان الأشقر، حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية، ص          . 180 -179ص  
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بناء على ما سبق يمكن تخريج مذهبان في مسألة تولية الوظائف تحت حكم لا يلتزم بتطبيق                
الأحكام الشرعية، سواء كان يحتكم إلى النظام الإسلامي، إلا أن حاكمه لا يعمل على تنفيذه، أو                

 :هماكان في أصله نظاما وضعيا يخضع لقوانين غير قوانين الشرع، و
والذي يرى بجواز هذه    :  مذهب جمهور الفقهاء القدامى ومعظم العلماء المعاصرين         -

 .التولية، وهذا فيما إذا أمكن للمتولي تحقيق الحق، وإمضاء الحكم، وتخفيف الظلم والفساد
 .وهو المذهب الذي يرى بمنعها مطلقا:  مذهب بعض علماء المتقدمين-

 :الأدلة
 :أدلة المذهب الأول

 :ل أصحاب هذا المذهب فيما ذهبوا إليه بأدلة من الكتاب، والآثار، والاستحساناستد
 :من الكتاب

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ     :قوله تعالى على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام       
نْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا      الْأَرْضِ إنِِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ  وَكذَلَِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِ               

  ))1 مَنْ نشََاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

أن الآية دلت صراحة على أن يوسف طلب أن يتولى الحكم في ظل              : ووجه الاستدلال 
نظام فاسد يحكمه ملك جائر، الذي كان يحكم فيه بشريعة تخضع لقوانين جائرة تختلف عن شريعة                
االله، ومع ذلك أقره الشارع الحكيم بنص الآية، لما رآه من أنه أهل لذلك من حيث مقدرته على                   

، فلو كانت هذه التولية غير      )2(الإصلاح، ودفع جور الملك بعدله، وعمله على تطبيق شريعة االله          
 على  جائزة لما أقر الشارع الحكيم يوسف عليه الصلاة والسلام على طلبها، وفي هذا دلالة واضحة              

                                                                                                                                                         
فتحي يكن،  . 103سياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي، ص        سليمان محمد توبولياك، الأحكام ال    . 2/326-328

 02/06/2005 دور الدعاة في الإصلاح والتغيير،
http:// www.islamonline.net/livefatwa/arabic/browse.osp?hquest=92sc41 

  -44في ظل الأنظمة المعاصرة، ص      عبد الرحمان عبد الخالق، مشروعية الدخول إلى المجالس التشريعية وقبول الولايات العامة             
45Annabaa.org/n ba.60/seasia.htm .. www           5 فيصل مولوي، المشاركة في الحكم، ص. 

http://www.mawlawi.net.   .  
 .  56-55الآية :  سورة يوسف-1
 . 13/5عاني، الألوسي، روح الم. 9/215القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . 92 الماوردي، الأحكام السلطانية، ص -2
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جواز تولي الولاية تحت حكم جائر إذا كان المتولي لها قادرا على إقامة العدل وإجراء أحكام                  
 . الشريعة

 :من الآثار
  أنها  سئلت عن  القاضي العادل، إذا استقضاه- رضي االله عنها -ما روي عن عـائشة 

وفي رواية  . )1("إن لم يقض لكم خياركم قضى لكم شراركم       " :الأمير الباغي، هل يجيبه فقالت    
 .)2("سبحان االله، فإذا لم يستعمل خياركم يستعمل شراركم:" قالت

 :الاستحسان
ووجه الأخذ به عند جمهور الفقهاء أن أصل الحكم في تقليد الولايات العامة في ظل حكم                
جائر، يحكمه الظالمون والطغاة هو التحريم، لما في ذلك من إعانة لظلمهم، وتزكيتهم بتقليد                 

 وانتشر، بخلاف عما هو عليه في العصور الأولى،          دلهم، ولكن لما غلب على الزمان الفسا       أعما
وغاب الوازع الديني في نفوس المسلمين، جاز التقليد في ظل نظامهم الفاسد للضرورة، بقصد                
تخفيف الظلم وتقليل حجم الشر والفساد ولو لم يكن بإمكان المتولي إزالته كليا، إذ المنع من تقليد                 
الولايات العامة في ظل هذا الحكم، ورفع اليد عنها مطلقا بجعلها تنحصر في أيدي الظالمين، قد                 

 بحسب  ايترتب عن ذلك تضاعف الظلم والفساد على العامة، فتجوز بقصد تعطيل المفاسد وتقليله            
الإمكان، فتكون بذلك ولاية المسلم التقي بقصده هذا خير وأصلح للمسلمين من ولاية الظالم                

 .)3(الفاجر
 :أدلة المذهب الثاني

 .استدل أصحاب هذا المذهب فيما ذهبوا إليه بأدلة من الكتاب، وسد الذرائع
 : من الكتاب

وَمَنْ لمَْ   : ، وقوله ))4وَمَنْ لمَْ يَحْكمُْ بِمَا أنَْزَلَ اللَّهُ فَأوُلَئِكَ هُمُ الكَْافِرُونَ           : قولـه تعالى 
 وَمَنْ لمَْ يَحْكمُْ بِمَا أنَْزَلَ اللَّهُ فَأوُلَئِكَ هُمُ          : ، وقوله ))1 هُ فَأوُلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ   يَحْكمُْ بِمَا أنَْزَلَ اللَّ   

 .))2 الفَْاسقُِونَ

                                                 
 .  187 -4/186 ابن حجر، تلخيص الحبير، كتاب القضاء،  -1
 .  4/187 ابن حجر، تلخيص الحبير، كتاب القضاء،  -2
 .56-20/55ابن تيمية، مجموع فتاوى، . 10/46القرافي، الذخيرة، . 1/75 ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، -3
 .  44الآية :  سورة المائدة-4
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أن هذه الآيات دلت صراحة على وصف من لم يحكم بما أنزل االله               : ووجه الاستدلال   
 .،  بما في ذلك المشارك فيه)3(بالكفر والظلم والفسق

 .))4إِنِ الحُْكمُْ إلَِّا لِلَّهِ أَمَرَ ألََّا تعَْبُدُوا إلَِّا إِيَّاهُ  : قولهو

أن االله جعل الحاكمية له وحده، فليس لغير االله حكم واجب القبول و لا               : ووجه الدلالة 
، والاحتكام بغير حكمه والمشاركة فيه       )5(أمر واجب الالتزام، بل الحكم والأمر والتكليف له        

 . لأمره، وارتكاب لمعصيتهمخالفة

 فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثمَُّ لَا يَجدُِوا فِي أنَفْسُِهمِْ              : وقوله

 .))6حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسَْلِيمًا

لإيمان بالاحتكام بشريعته،   أن هذه الآية تدل على أن الشارع أناط تحقق ا         : ووجه الدلالة 
 .)7(وجعل الخروج عنها ، والاحتكام بغيرها، والإعانة على ذلك والمساهمة فيه نفيا له

وَلَا تَرْكَنُوا إلَِى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكمُُ النَّارُ وَمَا لكَمُْ مِنْ دُونِ اللَّهِ                    : وقولـه
 .))8 ثمَُّ لَا تُنْصَرُونَ مِنْ أوَْلِيَاءَ

أن الشارع نهى المسلم أن تكون ميوله وأهواؤه مع الظالمين حتى لا تمسه              : ووجه الدلالة 
، وهو نهي عن ركون معنوي فمن باب أولى أن يكون نهيه            )9(النار، ويفقد ولاية االله تعالى ونصرته     

 .)10(على الركون المادي لهم أشد، والمشاركة في حكمهم ركونا ماديا لهم

                                                                                                                                                         
 .  45الآية : ائدة سورة الم-1
 .47الآية :  سورة المائدة-2
 .  146 -6/145الألوسي، روح المعاني، . 587، وص 2/579 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، -3
 .  40الآية :  سورة يوسف-4
 .  4/28ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، . 18/114 الرازي، التفسير الكبير، -5
 .65الآية :  سورة النساء-6
 .  2/329ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، . 132-10/131 الرازي، التفسير الكبير، -7
 .113الآية :  سورة هود-8
 .  58-18/57 الرازي، التفسير الكبير، -9

 .  179 القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام، ص -10
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صوص كثيرة أنكر فيها الشارع الحكيم وبشدة على أقوام السابقة،           وهناك أيضا آيات ون   
ولامهم على احتكام قادتهم بشريعة غير شريعة االله واتباعهم لهم، وإعانتهم لظلمهم وطغيانهم،               
والقرآن لا ينطق عبثا بل لحكم ومواعظ أراد الشارع الحكيم من خلالها الاعتبار بها وبعواقب في                 

 : عته من ذلكمن خالف أمره وعصى شري

، وقال  ))1إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانوُا خَاطِئِينَ         : قولـه تعالى 

فَأَخَذنَْاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذنَْاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ                :  سبحانه وتعالى 
لَى النَّارِ وَيَوْمَ القِْيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ  وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذهِِ الدُّنْيَا لعَْنَةً                 وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِ    

إلَِى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ           ، وقال أيضا    ))2وَيَوْمَ القِْيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ         
، ))3يدٍ  يَقدُْمُ قوَْمَهُ يَوْمَ القِْيَامَةِ فَأوَْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الوِْرْدُ الْمَوْرُودُ                 فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِ       

 .) )4فَاسْتخَفََّ قوَْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إنَِّهُمْ كَانوُا قوَْمًا فَاسقِِينَ: وقال أيضا

ثم، واستحقاق  فهذه الآيات تدل على أن الشارع الحكيم أشرك جنود فرعون معه في الإ             
 .)5(العذاب في الدنيا والآخرة، لإعانتهم له في ظلمه وطغيانه واحتكامه بشريعة غير شريعة االله

 
 
 

 :سد الذرائع
 :)6(ومفاده من وجهين

                                                 
 .  8الآية :  سورة القصص-1
 .  42 -40الآية :  سورة القصص-2
 .98 -97الآية : ود سورة ه-3
 .54الآية :  سورة الزخرف-4
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 إن بعض قادة الحكم يتخذون عادة من يستعملونهم من الصالحين في مناصب الدولة،               -
لك على السذج والعوام، فتقليد المسلم التقي لهذه        زينة لهم يحلون بها حكمهم الجائر، ويدلسون بذ       

 .الوظائف في ظل نظامهم الفاسد وحكمهم الجائر إعانة لهم وتزكية لأعمالهم
 إن هذه التولية قد تسببت في إطالة عمر هذا الحكم الفاسد لمدة طويلة، وعلى مدى                  -

 .القرون
 : دور فقه الأولويات في الحكم على المسألة

لأساس من تولية الوظائف العامة للدولة هو تحقيق الصلاح للخلق بجلب الخير             إن المقصد ا    
لهم ودرء الشر عنهم قدر الإمكان، وبناء على هذا ذهب جمهور الفقهاء القدامى إلى تقديم جواز                 
تولية الوظائف تحت حكم جائر فسدت فيه الأحكام الشرعية على الحكم الأصلي وهو المنع، وهذا               

 منح للمتولي بعض الصلاحيات، تمكنه من تحقيق مصالح قد تخدم المقصد الأصلي من        في حالة ما إذا   
إجازة الشارع للتولية ابتداء، وإن استوجبت هذه التولية في نظرهم الوقوع في الضرر المحرم شرعا،               
وهو مؤازرة المتولي لحاكم ليس له من االله ولاية ولا عهد لجوره وظلمه، وهذا كله أخذا بمسلك                  

تحسان، وهم بهذا المنهج يكونون قد اعتبروا جانب المصالح التي يمكن أن يجنيها المتولي                 الاس
للمسلمين، والتي تقوم أساسا على تخفيف الظلم، وتقليل الفساد الواقع عليهم في ظل حكم ظالم،               

وم والتي اعتبرها أيضا العلماء المعاصرين في تقديمهم لحكم الجواز في تولية الوظائف في دولة تق                
أساس على نظام وضعي، يحتكم إلى شريعة غير شريعة االله مع أنه لا يجوز ذلك في الأصل، على                   
اعتبار أن المتولي في ظله يقوم بتسيير أمور الدولة وفق قوانين وضعية مخالفة لشرع االله تماما، إلا أنه                  

 داخليا   يسير مختلف شؤون الحياة     مقد يكون ذلك سبيلا لاسترجاع القيادة للإسلام كنظا         
وخارجيا، ومما لا ريب فيه أن هذه المصالح يستحيل تحققها دون امتلاك السلطة والصعود إلى                 
مواطن النفوذ والقرار التي تمنح عادة لمتوليها حرية التحرك والإنجاز، فأضحت بذلك التولية في                

 أولى من درء    نظرهم السبيل الوحيد لحصولها، فقدموا الحكم بالجواز بناء عليها، إذ جلب المصالح           
المفاسد إذا ترجحت عليها عند التعارض، وهذا ما يفهم من تصرف يوسف عليه الصلاة والسلام               

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ       : في طلبه لتولي خزائن الأرض، لقوله تعالى على لسانه           
حت له في هذه التولية     ، فطلبه هذا كان بناء على صلاحيات من       ) )1 الْأَرْضِ إنِِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ    

                                                 
 . 55الآية :  سورة يوسف-1
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مكنته من تخفيف الظلم، وتقليل الشر، وتطبيق شريعة االله، حيث إن الملك الجائر الذي حكم في                 
عهده لم يبلغ جوره وطغيانه الحد الذي لم يمكّن يوسف عليه السلام على الإطلاق من تحقيق بعض                 

لام، وقد أشار إلى ذلك     المصالح،كما هو الحال لنظام الحكم الذي شهده وعاشه موسى عليه الس          
 . )1(الإمام القرطبي

وبناء على هذا يمكن القول أنه قد يتقدم جواز تولية الوظائف في ظل حكم لا يلتزم بتطبيق                 
الأحكام الشرعية، فيما إذا حققت مصالح راجحة تربو على مفسدة الحكم الأصلي في ظل ظروف               

ت المسلمة اليوم، القاطنة بدول غير      وملابسات معينة اقتضت ذلك، كما هو حال واقع الأقليا         
إسلامية تخضع لقوانين وضعية غير قوانين الشرع، والذي اقتضى بالنظر إلى الظروف المناطة به                
وقوعها في أضرار وخيمة، ومفاسد خطيرة، يمكن التخفيف منها على الأقل بتقديم جواز التولية في               

 .حقها في تلك الدول
 من خلال ما تحدث عنه أحمد الراوي عن أهم           –اسد  ويمكن تصور هذه الأضرار و المف     

 : فيما يلي- )2(المشاكل والمعوقات التي تواجه الأقليات المسلمة
 التمييز الديني والعنصري الذي انتشر خصوصا في المجتمعات الأوربية، والذي بسببه              -

ليها الحصول  تواجه مشكلات اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، حتى أنه يمكن القول أنه يصعب ع           
 .على مجرد وظيفة تقتات منها، ولهذا أثر بالغ على عدم استقرارها وتخوفها من المستقبل

 بسبب إجراءات قانونية    - إن ندرة المؤسسات الإسلامية بمختلف صورها وأشكالها          -
  قد -اتخذت ضدها من طرف الدول القاطنة بها، تحد من حرياتها في ممارسة النشاط الديني والثقافي                

أثر سلبا على واقع الأقليات المسلمة حيث استفحل الجهل وضعف المستوى الثقافي والحضاري               
فيها، حتى عجز الكثير منها على توريث الهوية والقيم الإسلامية لأجيالها الجديدة، فنجم عن ذلك               

 :وقوعها في كثير من الشرور منها
 في أجيالها الجديدة، كالانحلال      تأثير آفات المجتمع غير الإسلامي المادية عليها خاصة         -

 ....الخلقي، والمخدرات، وغيرها
 انتشار الخلافات العرقية والحركية والمذهبية، والتي ساهمت في عرقلة القيام بدور ريادي             -

 .متكامل للعمل الإسلامي

                                                 
 . 9/216القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، :  أنظر-1
 30/12/2003أحمد الراوي، أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه المسلمين والمؤسسات الإسلامية                   -2
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 وجود جماعات وبكثرة ممن يحملون توجهات وأفكار متشددة، والبعض منها يمكن              -
تسيء إلى الإسلام والمسلمين، خصوصا مع طرحهم لأفكار وتصورات تدعو إلى           وصفها بالمتطرفة   

معاداة المجتمعات غير الإسلامية، ووجوب محاربتها، ومما يزيد من خطورتها إبراز الإعلام لها، ولهذا              
 .كله خطر كبير على الإسلام من حيث إعطاء صورة مغلوطة عنه

 :ت معينة منهاوهذه الأضرار والمفاسد قد اقتضتها اعتبارا
مليون  392 تزايد عدد المسلمين في الدول غير الإسلامية، إذ تضم اليوم ما يقارب                -

 دولة، وتذكر الإحصاءات الواردة أن الأقليات المسلمة في العالم          32نسمة مسلم، يتوزعون على     
ا لتزايد  ، وإن كانت هذه الإحصاءات غير دقيقة نظر       )1( من سكان العالم   ة في المائ  6.1اليوم تشكل 

هذا العدد سنة بعد سنة سواء من خلال الهجرة الوافدة إلى تلك الدول خاصة فئة الشباب، أو من                  
 .)2(خلال التناسل والتوالد الطبيعي الذي تفوق نسبته نسبة التوالد عند الفئات الأخرى

  عدم وجود دولة إسلامية تمكنها إمكانياتها من استقطاب كل المسلمين الذين يعيشون في             -
، وحتى لو وجدت فلا الظروف السياسية لا         )3(دول غير إسلامية والذين هم في تزايد مستمر        

 .الداخلية ولا الخارجية تساعد على ذلك
 .)4( عدم اهتمام الدول الإسلامية بأوضاع الأقليات ومشاكلها-
 إن هذه الأقليات المسلمة تقيم في دول أهلها غير مسلمين، وهم عادة يكنون العداء                 -

 .للإسلام والمسلمين
 كونها أفرادا يقيمون إقامة دائمة في غير مواطنهم الأصلية، ومثل هؤلاء لا تمنح لهم                  -

 .حقوق عادة كما تمنح للمواطنين الأصليين
 إنها تعيش في مجتمعات شاعت فيها مختلف  المناكر  التي تتنافى والمبادئ الإسلامية،                 -

، واندماجها فيها سيوقعها حتما في تلك       ...والمخدراتكالانحلال الخلقي، والانفكاك الأسري،     
 .المحرمات، وقد ساعد على ذلك القوانين والتشريعات التي تسنها دولها

                                                 
 htm.20/05/nbanews/org.annabaa.www:// http الأقليات الإسلامية في مواجهة عالم متغير -1
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القوانين التي تسمح بالزواج بين الرجال و النساء من غير اعتبار للدين، وكذا              : من ذلك 
 .)1(القوانين التي تمنح الحريات الشخصية دون قيود أو حدود

 التي اقتضت وقوع  الأقليات المسلمة في تلك الأضرار والشرور            تبعض الاعتبارا فهذه  
الشديدة التي تعاني منها كثيرا اليوم، مما يجعلها بحاجة إلى آليات مختلفة تحد عنها بعض من تلك                  
الأضرار أو تخفف منها على الأقل، كتولية الوظائف ولو في ظل حكم يخضع لقوانين غير قوانين                 

سيما أن أغلب الدول التي تقطنها تقوم على أنظمة ديمقراطية تمنح آليات تمكن للفرد من               الشرع، لا 
المشاركة بحرية في صناعة القرارات بما يخدم مصالح شعبه أو على الأقل التأثير فيها، وهي بها                   
ستمنح أكيد للمسلم المغترب بعض الصلاحيات التي قد تمكنه من تخفيف تلك الأضرار الواقعة               

ه وعلى المسلمين القائمين معه، وهذا بمحاولة حصوله على بعض المكاسب التي تخدم المقصد               علي
 .الأصلي من إجازة الشارع للتولية ابتداء

 :ويمكن تصور هذه المكاسب فيما يلي
 محاولة الوصول إلى اعتراف رسمي بالدين الإسلامي كغيره من الديانات، والذي قد               -

لكثير من العقبات التي تواجه الأقليات المسلمة في مختلف شؤون           يساهم بشكل كبير في إزالة ا     
 .حياتها سببها التمييز الديني

 إن هذه التولية تفسح مجالا أكثر لتوسيع الحوار الإسلامي مع الأديان المختلفة، والذي قد               -
 التعاون  يساهم في ترسيخ القواسم المشتركة بين أبناء المجتمع الواحد على اختلاف دياناتهم، وكذا            

فيما بينهم من أجل إزالة الانحرافات التي تنخر في أوصال المجتمع، والتي تشكل خطرا كبيرا على                 
 .المسلمين باعتبارهم أفرادا من ذلك المجتمع

 إن هذه التولية تفتح مجالا واسعا لاحتكاك الأقليات المسلمة بغير المسلمين، الذي قد                -
ة الإسلام ومبادئه الإنسانية، وقيمه الحضارية، وهو ما قد         يمكن هذا الأخير من التعرف على حقيق      

 .يدفعه إلى الدخول في الإسلام، وهي تعد بذلك فرصة متاحة لنشر الإسلام
 مساعدة الأقليات على الحفاظ على هويتها الثقافية الإسلامية، وتوفير لها قدر من الحرية              -

 .نعها من إظهارهافي ممارسة شعائرها الدينية لاسيما في الدول التي تم
 تلبية حاجات الأقليات المسلمة في جوانب الحياة المختلفة لا سيما الاجتماعية                -

 .والاقتصادية
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 المساهمة في وضع المناهج والبرامج و الوسائل المختلفة التي لها أثر في تربية الأجيال المسلمة       -
 . في نفوسهاوغير المسلمة، ودور كبير في ترسيخ القيم الإسلامية والإنسانية

 المساهمة في حماية حريات الأقليات والدفاع عن حقوقها وكرامتها ونبذ كافة أشكال              -
 .التمييز العنصري الذي تعاني منه

 تشجيع إنشاء مختلف المؤسسات التي تخدم مصالح الأقليات المسلمة دينيا ودنيويا من               -
يكون الطفل المسلم أو الشاب معتزا      مساجد ومراكز إسلامية، تعمل على تعزيز الإيمان فيها بحيث          

بدينه، ومعتزا بانتمائه للإسلام، ومعتزا بهويته الإسلامية، وكذا معاهد تعليمية، وأندية ثقافية،              
 .واجتماعية، ورياضية ومهنية وغيرها

 إن هذه التولية تسد السبل أمام غير المسلمين بمنعهم من انفرادهم بمراكز الحكم التي                 -
 .لإضرار بالإسلام والمسلمين، وإن كانوا من أهل بلدهميسخرونها عادة ل

 العمل على إعادة الثقة بالإسلام كنظام قادر على تسيير شؤون الدولة في جميع المجالات               -
سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، علميا وثقافيا، وهو ما قد يدفع بأصحاب السلطات إلى الاحتكام              

ن كانوا غير مسلمين، وهي من المؤكد أنها ستخدم أيضا          ببعض قوانينه التي قد تخدم مصالحهم وإ      
 .مصالح الأقليات

 الاعتراض على بعض القوانين التي تضر بالأقليات المسلمة في المجالس النيابية فيما إذا                -
اكتسبت عضويتها، ودون تخوف من أي إجراءات تعسفية التي تصدرها عادة السلطات العليا ضد              

 لما تكسبه من حصانة برلمانية ولا سلطان لأي هيئة حكومية عليها،             من يعترض لقراراتها، وهذا   
 .على اعتبار أن العضو يمثل شعب الدولة برمته

 محاولة تبني قضايا المسلمين في مختلف أقطار العالم الإسلامي والدفاع عنها بكل حكمة               -
 . واعتدال

ئف في ظل حكم لا يلتزم      ومع هذه المكاسب التي يمكن أن يجنيها المتولي من توليته للوظا           
بتطبيق أحكام الشريعة، والتي تقتضي تقديم الجواز فيها استحسانا، فإنه لا يمكن إعمال هذا الحكم               
مطلقا في جميع الحالات، فقد يتقدم المنع منها في حالات معينة أخذا برأي المانعين، وهذا فيما إذا                  

د أولى من جلب المصالح عند التعارض، أو        أفضت إلى مفاسد تربو على تلك المصالح، إذ درء المفاس         
أنه لم يجني منها المسلم أي مصالح سوى أنه وقع في الضرر المحرم شرعا، وهو مؤازرته لحكم فاسد                  
مخالف لشرع االله، فيتقدم المنع منها سدا للذرائع، وهذا ما يقع غالبا في الحالات التي تكون فيها                  

ن والتسلط على الرقاب، كما لو كان نظام الحكم القائم          التولية تحت أنظمة تتسم بالجور والطغيا     
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في الدولة ديكتاتوريا أو عسكريا، الذي لا يمنح عادة للمتولي أي صلاحيات أو اختصاصات تمكنه               
من تحقيق النفع للأقليات المسلمة، وتقليل الفساد والظلم الواقع عليها، ولو بصورة جزئية، فضلا               

 عمـا تعانيه الأقلـيات المسـلمة من مشـكلات دينية،        على  أنـه ليـس له أي اعتـراض      
واقتصادية، واجتماعية ،تخل عادة باستقرارها، وتهدد مستقبلها، وقد تكون هناك حالات أخرى             
تمنح للمتولي بعض الصلاحيات تمكنه من تحقيق النفع للأقليات، ولكن يطلب منه بالمقابل المصادقة              

  اتفاقيات تتضمن مخالفات شديدة الضرر على الإسلامعلى بعض القوانين أو المشروعات أو
المصادقة على الاعتراف بإقامة دولة إسرائيل في فلسطين، وإعطائها الأحقية فيما           : من ذلك 

 . )1(اغتصبته منها، ففي هذه الحالة يتقدم المنع من التولية، ويجب على متوليها الانسحاب فورا
سلمة من ممارسة شعائرها الدينية،، ففي هذه الحالة        المصادقة على منع الأقليات الم    : وكذلك

أيضا يتقدم المنع من التولية، إذ الأضرار في هذه الحالات أشد وأعظم من تلك المصالح لمساسها                 
 .بأمور جوهرية، أساسية تتعلق بحفظ الدين المقدم على أي اعتبارات أخرى

ظل أنظمة وضعية تحتكم إلى     ومن خلال هذا يمكن القول أن تولية الأقليات للوظائف في           
شريعة غير شريعة االله، يجب أن تخضع للظروف والملابسات المناطة بها، والتي تكشف عن المصالح               
التي يمكن أن تحققها والمفاسد التي يمكن أن تنجم عنها، فإذا ثبت أنها تفضي إلى مصالح أكبر كانت             

 مضمونة الربح فالمنع من التولية في هذه        التولية أولى وأوجب، وإذا ثبت أنها مخاطرة ومراهنة غير        
 . الحالة أولى وأسلم

وبمعنى أدق أنه إذا كانت التولية ستؤدي إلى تحسين واقع الأقليات المسلمة، وتحصيل المزيد              
من حقوقها، وتوحيد مرجعيتها العقدية، وتفعيل مؤسساتها الخاصة، وبالمقابل تدفع الكثير من              

يما الاقتصادية والاجتماعية، فإنه في هذه الحالة يتقدم الجواز، وأما إن           المضار التي تعاني منها لا س     
كانت ستفضي إلى مفاسد وأضرار تعود على الإسلام على الخصوص قدم المنع أخذا بالحكم                

 .الأصلي في المسألة
 

 المطلب الثاني
 .مشاركة غير المسلمين في الانتخابات والدخول في أحزابهم والتحالف معها

 
 :لمسألة ومذاهب العلماء فيهاصورة ا

                                                 
 .185 القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام، ص-1
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إذا كان المسلمون في دولة ما أقلية لا تمنح لهم حقوق كما تمنح لمواطنيها الأصليين، كأن لا                 
يحق لهم حسب تعليمات ولوائح دستورها أن يتقدم أحدهم للعضوية في مجلس النواب، فهل يجوز               

 الرئاسة أو عضوية البرلمان أو      أن يمنحوا أصواتهم لغير المسلم في الانتخابات لكي يفوز بمنصب          
ينضموا إلى حزبه ويتحالفوا معه، وكل هذا لأجل الاستعانة به للمطالبة بحقوقهم ونصرة قضاياهم،              

 وحماية مصالحهم الشرعية؟
ذهب معظم العلماء المعاصرين إلى جواز مشاركة المسلم غير المسلمين في انتخاباتهم، وكذا             

 . )1(ا، وهذا كله وفق ما تقتضيه المصلحةالدخول في أحزابهم والتحالف معه
 :الأدلة

 .استدل العلماء فيما ذهبوا إليه بأدلة من الكتاب، والسنة، والاستحسان
 :من الكتاب

 ) )2 وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا: قوله تعالى

هادة، وأن  أن الآية دلت صراحة على أنه يجب على المسلم أن يحضر الش           : ووجه الاستدلال 
لا يأب إذا دعي إليها، و الانتخابات نوع من الشهادة، فعلى المسلم أن يذهب ليشهد بالحق،                  
وينتخب الإنسان الكفء الأمين الذي يرى أنه بإمكانه أن يدافع عن حقوقه، وأن يحمي مصالحه                

  )3 (.الدينية والدنيوية، ولو كان المنتخب غير مسلم

                                                 
لس الأوربي للإفتاء والبحوث الذي يترأسه الشيخ يوسف القرضاوي، ومجمع الفقه الإسلامي بالهند، ومؤتمر               أفتى بذلك المج   -1

 بديترويت، ميشيغان، حضره أكثر من ستين عالما على رأسهم يوسف           1999علماء الشريعة في أمريكا الشمالية في نوفمبر        
لامية والتحالف معها شيخ الأزهر السابق جاد الحق، ومحمد         القرضاوي، ومن المجيزين كذلك الدخول في الأحزاب غير الإس        

الورتلاني، أحكام التعامل   . 74مجاهد الإسلام القاسمي، دراسات فقهية وعلمية، ص      : أنظر. علي التسخيري ، والسيد فضل االله     
 .   620-619خالد عبد القادر، فقه الأقليات المسلمة،ص. 237-235مع غير المسلمين، ص

 22/06/2005 - المشاركة السياسية ضرورة -مد عزام، مسلمو أوربا شروق برس، مح
announce=php?module.index/ara/cfr-e.www://http  157=id-ann.vieoa=op-user- lann 

 -انون الدولي الإسلامي في القة دراس-صلاح عبد الرزاق، العالم الإسلامي والغرب
htm.1.womook5/qanon/mosoa/com.balagh.www://http.    

 .282الآية :  سورة البقرة-2
 .11/12/2005 يوسف القرضاوي، موقف الإسلاميين من الانتخابات عبر العصور، -3

 http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu.no=2&item.no=4128 
&version=1&template id=105  
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  ) )1وا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإنَِّهُ آَثمٌِ قَلْبُهُ وَلَا تكَْتُمُ : وقوله تعالى

أن االله تعالى في هذه الآية نهى عن كتمان الشهادة، والأقليات المسلمة             : ووجه الاستدلال 
إذا تخلفت عن أداء واجبها الانتخابي وتسببت بذلك في إخفاق الأكفاء الأمناء ولو كانوا من غير                

بذلك بالأغلبية من لا يستحق من المترشحين، من حيث إنهم لم يكونوا أهلا               المسلمين، ونجح   
للكفاية والأمانة، فإنها تكون قد خالفت أمر االله في أداء الشهادة وقد دعاها إليها وكتمتها في وقت                 

   )2 (.هي بحاجة ماسة إليها
 : من السنة

رْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ         مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّ     : "قول النبي   
 )3("  فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمر المسلم بإنكار المنكر             : ووجه الدلالة 
ييرا فعليا، وإنما يعني إنكار المنكر، والذي يمكن         وتغييره ولو بلسانه، والتغيير باللسان لا يعني تغ        

للمسلم المغترب أن يستخدمه بإدلاء صوته لاختيار نواب قد يفوزوا به، ولو كانوا من غير                  
المسلمين، يمكن أن يتجاوبوا مع مصالحه، ويدافعوا عن حقوقه، ويرفعوا عنه الضرر الواقع عليه                

             )4 (.والفساد الذي يعيشه في دولهم 
واستدلوا أيضا بالأحاديث التي تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل هو وأصحابه              

 : في جوار الكافرين حماية لأنفسهم من أذى قريش، من ذلك– رضوان االله عنهم -

                                                 
    .283الآية :  سورة البقرة-1
 .236 الورتلاني، أحكام التعامل مع غير المسلمين، ص-2
 كتاب  وأبو داود، . 48، ص )49(مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، رقم             :  أخرجه -3

والترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو            . 1/296،  )1140(الطهارة، باب الخطبة يوم العيد، رقم     
وابن حبان، كتاب البر والاحسان، باب ذكر       . ، وقال فيه حديث حسن صحيح     4/469،  )2172(باللسان أو بالقلب، رقم   

والبيهقي، باب نصر المظلوم والآخذ على يد الظالم،        . 1/540،  )306(رقم  وصف النهي عن المنكر إذا رآه المرء أو علمه،          
 .6/94، )11293(رقم 

  .237 الورتلاني، أحكام التعامل مع غير المسلمين، ص-4
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من أنه لما عاد من ثقيف وأراد دخول مكة أرسل إلى المطعم بن               ما روي عن النبي     
ألبسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت ثم       : م ودعا بنيه وقومه فقال    نع:  ليجيره فقال  )1(عدي

 .)2("يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم:" نادى في قريش
إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده      : "  لأصحابه لما رأى ما يصيبهم من أذى قريش        قولـه  

  .)3("رجا مما أنتم فيهأحد فالحقوا ببلاده، حتى يجعل االله لكم فرجا ومخ
فهذه الأحاديث دلت صراحة على أنه يجوز للمسلمين طلب النصرة والحماية من الكفار              
فيما إذا تعرضوا للأذى من بعضهم، وبالتالي فلا حرج في أن ينتخب المسلمون رجلا غير مسلم أو                 

 .)4(يدخلون في حزبه ويتحالفون معه ليرفع الضرر عنهم، ويؤيد حقوقهم
 :حسانالاست

ومفاده أنه لا يجوز في الأصل مشاركة المسلمين غيرهم في انتخاباتهم حيث إن المنتخب               
الذي سيفوز بفضل أصواتهم سواء كان رئيسا أو عضوا في المجالس المختلفة، سوف يقوم بالموافقة               

ين وسن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، وإن كان هذا الأمر قد وقع وسيقع سواء بدخول المسلم              
 أم لا، وبالتالي لا يكونون هم العنصر الأساس في سن هذه القوانين المخالفة لشرع االله،                تالانتخابا

 سوف يرفع كثيرا من الشبهات حول الإسلام         تولكن المقطوع به أن وجودهم في الانتخابا       
والمسلمين، وتكون وسيلة للدفاع عن حقوقهم في الداخل كأقلية مسلمة لها حقوق تساوي                

 .، فتجاز لإمكانية تحقيق هذه المصالح استحسانا )5(ريا حقوق أي أقلية أخرىدستو
 

 :دور فقه الأولويات في الحكم على المسألة

                                                 
 هو مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، كان مع عبد المطلب على حراء حينما كان يدعو بالويل على أبرهة الحبشي،                       -1

 لاموا قريش على ما فعلوه ببني هاشم عندما حاصروهم وساعدوهم على الخروج إلى مساكنهم، وقد أجر                  وكان من الذين  
.          بيسير   طالبا منه ذلك، توفي بعد هجرة النبي        وحماه من قريش بعدما أخرجته من مكة عندما أرسل إليه النبي             النبي  
 ).150-1/149 ابن كثير،البداية والنهاية،  .212، 210، 1/92، و 8/58ابن سعد، الطبقات الكبرى،   : (أنظر

ابن كثير، البداية والنهاية،     . 2/48ابن القيم، زاد المعاد في هدى خير العباد،         . 93-2/92 ابن الأثير، الكامل في التاريخ،       -2
3/149. 
 . 9/9البيهقي، كتاب السير، باب الإذن، :  أخرجه-3
  .619لمة، ص  عبد القادر، فقه الأقليات المس-4
 .233 الورتلاني، أحكام التعامل مع غير المسلمين، ص -5



 207 

بالنظر إلى رأي العلماء في المسألة وأدلتهم نجد أنهم قد قالوا بجواز مشاركة الأقليات المسلمة               
والتحالف معها مع أن الحكم الأصلي فيها       غير المسلمين في انتخاباتهم، وكذا الانضمام إلى أحزابهم         

هو المنع سدا للضرر المحرم شرعا الذي قد يترتب على ذلك، حيث إن المنتخب رئيسا كان أو                   
عضوا في المجالس المختلفة، والذي يكون قد فاز بأصوات المسلمين في الانتخابات أو بتدعيمهم له               

وافقة وسن قوانين تخالف قوانين الشريعة      باعتبارهم أعضاء من حزبه، سوف يقوم من المؤكد بالم        
الإسلامية، ومع هذا رأى العلماء المعاصرين بتقديم جواز ذلك على المنع، وهذا لما قد تحققه هذه                 
الانتخابات، وكذا الدخول في التحالفات الحزبية من مصالح راجحة يمكن بها درء الأضرار                

، تربو على ذلك الضرر المحرم شرعا أخذا بمسلك         )1(الشديدة التي تعاني منها الأقليات المسلمة اليوم      
 .الاستحسان

 :ويمكن تصور هذه المصالح فيما يلي
 إشعار أصحاب السلطات بأن الأقليات من أبناء الوطن الذي تعيش فيه، لها كل الحقوق               -

 وعليها واجبات كغيرها من المواطنين، وإن خالفوها في الديانة، وهو إشعار يمكن به تحويل حال               
 بسبب الإجراءات المتعسفة التي تتخذها  ضدها        -العداء والترقب والتخوف الذي تعيشه الأقليات       

 إلى وضع يسوده المحبة والأمان والسلام والتواصل وتبادل المنافع، ويمكن            -عادة تلك السلطات    
 .القول أنه ليس فقط في وسط الأقليات بل في مختلف الأقطار الإسلامية

لمؤسسات الإسلامية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والمهنية القائمة         إنشاء وتطوير ا   -
اليوم، والارتقاء بها لتكون مراكز إشعاع حقيقية، تعمل على ترسيخ القيم الإسلامية في نفوس                

 . الأقليات، كما تبصرها بواجباتها اتجاه المجتمعات التي تعيش فيها
نب الحياة المختلفة لا سيما الاقتصادية        تلبية حـاجات الأقليات المسلمة في جوا        -

 .والاجتماعية
 الاستفادة من الأموال التي تخصصها الحكومات في الدول غير الإسلامية للجمعيات              -

الخيرية والاجتماعية، حيث استطاعت هذه الأخيرة التي يملكها من يشاركون بقوة في الانتخابات             
، وهي حتما ستخفف الكثير من المعاناة        )2( أن تكون أكبر مستفيد من هذه الأموال الطائلة        

 . للأقلياتةالاقتصادي
                                                 

 وهذه الأضرار والمفاسد والتي اقتضتها ظروف وملابسات معينة هي نفسها الأضرار والظروف التي تم بيانها في المسألة                    -1
 .185 -184ص : أنظر .السابقة، لذا فليس هناك داع لتكرارها

 . 233مل مع غير المسلمين، ص  الورتلاني، أحكام التعا-2
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 إعطاء الصورة الصحيحة عن الإسلام كدين، وعن المسلمين كجاليات متحضرة تساهم            -
في صناعة قرارات وقوانين تخدم مصالح دول تعتنق عقيدة غير عقيدتها الصحيحة، على اعتبار أنها                

 وعليهم واجبات، لاسيما أن هناك الكثير من تلك الدول           تمثل أفرادا من تلك الدول لهم حقوق      
متحاملون على الإسلام والمسلمين، لأنهم ليست لديهم الصورة الصحيحة عن الإسلام، خصوصا            
أمام الإشاعات المغرضة التي تشاع ضده اليوم من طرف أعدائه، بغية طمس صورته الحقيقية أمام                

 .العالم بأسره
المسلمة، والدفاع عن حقوقها وكرامتها، ونبذ كافة أشكال          حماية حريات الأقليات     -

 .التمييز العنصري الذي تعاني منه
ومع هذه المصالح التي يمكن أن تكسبها الأقليات المسلمة من جراء مشاركتها غير المسلمين              
في انتخاباتهم، وكذا دخولها في أحزابهم وتحالفها معها، والتي تقتضي تقديم جواز ذلك في حقها                
استحسانا بمقتضى واقعها بظروفه وملابساته، فإنه لا يمكن إعمال هذا الحكم في حقها على                 
الإطلاق، فقد يتقدم المنع فيما إذا لم تجني من تلك الانتخابات أو التحالف أي من تلك المصالح التي 

رر المحرم  يمكن بها تخفيف الظلم والفساد الواقع عليها، بل ربما جرت بها فقط إلى الوقوع في الض                
شرعا، حيث إنها أعانت المنتخب بصوتها أو بتحالفها معه على تشريع قوانين مخالفة لشرع االله،                
سواء بصفته رئيسا أو عضوا في البرلمان، وهو الضرر الذي استوجب المنع من ذلك ابتداء، ويشهده                

ق أي مصلحة    من أنه نهى عن الاستعانة بغير المسلمين فيما إذا لم تحق             ما ثبت عن النبي      
  )2(".إنّا لا نستعين بمشرك:" ، وهذا في قوله )1(للمسلمين بل ربما أفضت بهم إلى مفسدة محققة

ومن خلال كل هذا يمكن القول أن مشاركة الأقليات المسلمة غير المسلمين في انتخاباتهم،              
ع تقديرها للمصالح   ودخولها في أحزابهم والتحالف معها بغية الاستعانة بهم في تحقيق مصالحها، يرج           

والمضار التي تترتب عنها حسب الظروف المحتفة بها، فيتقدم جوازها على المنع فيما إذا حققت                 
مصالح راجحة يمكن بها تقليل الفساد و تخفيف الظلم الواقع على الأقليات، ويتقدم المنع فيما إذا لم                 

 .كم في أصلهتحقق أي مصالح، بل تفضي فقط إلى المفسدة التي استوجبت هذا الح
    

 
 

                                                 
 .4/521 الشوكاني، السيل الجرار، -1
 .119 سبق تخريجه، ص-2
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 بمعاييرهإن دراسـتي لهذا الموضوع، والتي حاولت فيها الكشف عن حقيقة فقه الأولويات              
اد حلول واقعية لقضايا العصر ومشكلاته      يجان مدى أهميته ودوره في إ     يومسـالكه الشـرعية، وب    

 :جانبها السياسي، جعلتني أخلص إلى النتائج والاقتراحات الآتيةبتطبيقه على بعضها في 
 ائج تالن: أولا

 :ائج التي توصلت إليها في هذا البحث هيتمن أهم الن
 ،ن حقيقة فقه الأولويات تكمن في عملية التقديم بين الأحكام الشرعية عند التعارض            إ -1

 مما يقتضي ذلك تقديم     ،قيقها ابتداء إذلم تـتوافق الأصـلية منها ومقاصدها التي شرعت لأجل تح          
  تكون   ،يلتتر تعمل على تحقيقها وفق منهجية معينة يسلكها المجتهد أثناء ال          ،أحكـام جديدة عليها   

 .كفيلة بتحقيق تلك المقاصد
من الاحتكام   لابد،شرعيةعاييرن اعتبار فقه الأولويات في التشريع الإسلامي مرهون بم إ-2

 .نه تضمن له تحقيق مقاصد الشرعإوقائع من حيث قه على البيإليها عند تط
 : هيعاييروهذه الم

  مراعاة مقاصد الشرع-
  اعتبار المآل-
  فقه الواقع-
  الموازنة-

لتشريع الإسلامي وترده إلى أصوله     لله مرجعيته    وهـذا في إطـار مسـالك شرعية تثبت        
هم بأن كل أحكام الشرع     ه من المسلمين اعتقادا من    يعلى منكر د  وقواعـده العامـة، وفي هـذا ر       

 .أولويات، وليس بعضها أولى من بعض
ضعف الأمة الإسلامية ووهنها وتخلفها في      تسببت في   ن مـن الأسباب الرئيسية التي       إ -3

دمة إلى  تق بداية من العصور الم    ا، اضطراب النسب واختلال الموازين في تقدير أموره       ،جميع المجالات 
 .اب الفقه الحقيقي لهايوم، وهذا كنتيجة حتمية لغي الهذا

لخلق ودرء المفاسد عنهم قدر لن فقـه الأولويـات يهدف أساسا إلى جلب المصالح      إ -4
 ن اقتضى ذلك ترك الأحكام الأصلية التي وضعها الشارع        إالإمكان بما يتوافق مع مقاصد الشرع، و      

المقاصد تعتبر قبل   ،إذ  نتقال إلى أحكام جديدة تقدم عليها جلبا لتلك المصالح        الا ابـتداء و   الحكـيم 
وهـذا يعني أن لهذا النوع من الفقه دور كبير في الحفاظ على مقاصد الشرع وتحقيق                الوسـائل،   

 .أهدافه
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 ، دائرة الخلاف بين الفقهاء    ضييق وإذا ثبـت ذلك فإن لفقه الأولويات دور كبير في ت           -5
 ـ   كانها أن تجمع بين     بإم ، والتي  يقـوم على حفظ مقاصد الشرع التي تعد من قطعياته          هباعتـبار أن

 . وتحد من خلافهم،أقوالهم، وتوحد بين آرائهم
 بما يخدم مصلحة    ،نـه فقه يعمل على مسايرة الواقع ومعالجة جميع مشكلاته وقضاياه          إ -6

الإسـلام والمسـلمين مـن غير إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا تقصير، وفي هذا إثبات للواقعية                  
 .بهما التشريع الإسلامي يمتازان اللتان يت الخاص،والوسطية
 ـ -7 ها لكل زمان   يته فـإن هذا الفقه يؤكد على مرونة الشريعة الإسلامية وصلاح          ي وعل
 الاحتكام إلى الشرع ومراعاة الواقع بمتغيراته       بينقه التي تزاوج    بي تط ييرلـنظر إلى معا   ا ب ،ومكـان 

 ،ع الحرج والمشاق عنهم   على الخلق ورف  يسير لما يحققه من الت    ا،جداته، كما يؤكد على سماحته    تومس
 . وتراعي أحوالهم،يتضمنه من إيجاد أحكام جديدة تناسب ظروفهم بما

 ـ يع -8  يمكن بها دحض مختلف الشبه      ،بر فقـه الأولويـات من الوسائل والسبل الممكنة        ت
 .والأباطيل التي يطرحها أعداء الإسلام لضرب الإسلام والإطاحة به

نحصر في عملية الترجيح بين الأحكام      ي فلا   ،واسع الهن فقه الأولويات فقه رحب ومج     إ -9
 بل يتسع مجاله ليعالج مشكل اختلال النسب واضطراب         ،يلتترالشـرعية عـند تعارضـها أثناء ال       

 وعدم وضوح الرؤية الصحيحة في تقدير الأمور في مختلف المجالات           ،الموازيـن في واقـع الفوضى     
 .مام غلو الغالين، وتفريط المفرطينأيجب تأخيره ما ، وديمه فيهاتقدد ما ينبغي يح ،تقديرا صحيحا

ه ومسالكه الشرعية في الترجيح في كثير       ييرالاحـتكام إلى فقه الأولويات بمعا     في  ن  إ -10
صالح راجحة ودرئه   لم ما يثبت دوره وأهميته في جلبه        ، السياسية المعاصرة   والمشكلات مـن القضايا  

 .د تخدم مستقبل الإسلام والمسلمين دقيقة، ق علمية في ضوء موازنةطيرةخ فاسدلم
 يثبت صلاحية   ،كمـا أن إيجاده لحلول واقعية لمثل هذه القضايا المتعلقة بالجانب السياسي           

 مختلف شؤون الدولة، وفي هذا رد على أعداء الإسلام          يريامها كنظام تس  قالشـريعة الإسلامية في     
وهره وطمس  بج بغية المساس    ،انجة عدم صلاحيته لكل زمان ومك     بحدعاة فصل الدين عن الدولة      

 .صورته الحقيقية
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 الاقتراحات: ثانيا
 ضـرورة الـرجوع إلى فقه الأولويات والاحتكام إليه عند تعارض الأعمال الشرعية              -1

والفقيه، أوالداعي  أ في نظر المكلف      سواء اتها بشرورها يروتشـابك مصـالحها  بمفاسـدها، وخ       
 ، وهذا لما قد     ....اوثقافيعلميا ا، اجتماعي ا، اقتصادي ا،اسيياعتماده في جميع المجالات  س     وجـوب   و

 . مقاصد الشرع وأهدافه مصالح الخلق بما يتوافق معيضمنه من تحقيق
ن دراسـتي لهـذا البحـث جعلتني أتوقف عند مواضيع هامة، ومسائل دقيقة تتعلق               إ -2

مل جوانب مهمة    بحيث تك  ،بالجانـب المقاصـدي أراهـا بحاجة إلى مزيد من دراسات وأبحاث           
 : من ذلك،يل الذي يقوم أساسا على مراعاة مقاصد الشرعتتروعناصر جوهرية في فقه ال

 والتحسنيات،  ، والحاجيات ، التفريق بين مراتب المصالح من الضروريات      ييردراسـة معا  * 
 .يلتتر  ال أثناء تعارضهاددراسة مقصدية تخدم أساسا عملية الترجيح بين المصالح والمفاسد عن

 الترتيب بين الكليات بحيث تراعي مستجدات العصر، وتخدم مقاصد          ييردراسـة معـا   * 
 .الشرع

حت هذه الدراسة مجالا للبحث يثبت فيه دور فقه الأولويات بنطاقه الواسع في             ت كما ف  -3
معالجـة قضية اضطراب النسب، واختلال الموازين في تقدير الأمور في واقع الأمة الإسلامية، وهي               

 .رضها الواقع الراهن لغياب الفقه الحقيقي لهفدراسة ي
 باعتبار أنه   ، قضايا العصر ومشكلاته في مختلف المجالات في ضوء فقه الأولويات          ة دراس -4

 مقاصد الشرع   قق  يح يناسب واقعها بمتغيراته ومستجداته، و      لها، اد الحل الأمثل  يجيعمـل عـلى إ    
 .زاحم مصالحها بمفاسدها وخيراتها بشرورهاوأهدافه في إطار موازنة علمية دقيقة أمام كثرة ت

 
تم البحث بحمد االله وعونه، فإن أصبت فمن االله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، وأسأل               

 .االله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا باالله
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 ..................................."اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ"  141

 ............................"أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا"  6
 ........."...............أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوْا"  79 .52. 15. 14

 ............................."أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ"  141
 ..................."أن أصحاب رسول االله وجماعة "  15

 ...................................."إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ "  193. 119
 ......."........................إن بالحبشة ملكا لا"  191
 .............................." غزا ن الرسول أ"  166
 ......................" اسْتَعَارَ مِنْهُأنّ رسول االله "  170. 169
 ..................."خَرَجَ إِلَى بَدْرٍ أن رسول االله "  169
 ........................."خرج  أن صفوان بن أمية"  167
 ..............."أن عمر رضي االله عنه أمره أن يرفع  " 120
 .........."إن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قد ولى"  107

 ............................"إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ "  61.60
 ......................."ئِلَ أََيُّ الِإسْلَام سُأن النبي "  13

 .............................."لَمَّا أَرَادَ  أن النبي "  157.156
 ....................."أنّها سئلت عن القاضي العادل"  180. 179
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 .............................."أنه بلغه وهو حاج "  53
 ....................."أنه جاء رجل إلى ابن عباس "  16
 .......................".....أنه حبس رجل مدين"  18

 ..............."كم أكثر:أنه سأل ابنته حفصة فقال"  113
 .............................."أنه سئل عن رجل "  18

 ......................."لا تغالوا في مهور: أنه قال"  113
 ................................."أنه كان يحبس "  18
 ....................."ان يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ أنه ك"  17
 ................................."أنه كان يضمّن "  18

 ........................"أنّه لمَّا خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ "  122
 ..........................."إن ههنا غلاما من أهل"  120
 ................................"أَحَقُّ بِنَفْسِهَاالْأَيِّمُ "  76
 ..............................."الْأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا "  76

 ..................................."أَيُّهَا النَّاسُ، لَا "  143
 )ب( 

 ........"....................بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ"  143
 )خ( 

 ..................."خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه"  169. 168
 )د( 

 ..................................."دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ"   79. 52. 14
 )س( 

 ............................."سئل أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ"  14. 13
 ............................."سُئِلَ أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ"  13
 ............................."سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ"  13

 ..............................."سبحان االله، فإذا لم"  180
 .........................."سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا"  166
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 )ش( 
 ............................"شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ "  166. 165

 )ص( 
 .............................."صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي "  80
 )ق( 

 .............................."قَدْ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ "  147. 146
 )ك( 

 ..........................."رَى كَانَ نَاسٌ مِنْ الْأَسْ"  122
 )ل( 

 ..........................."لما عاد من ثقيف وأراد"  191
 ......................"لم يكن يتهم سلف المسلمين"  17

 ................................"…لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ "  107. 105
 .............................".اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ في الدِّين"  5
 )م( 

 ................................ "مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا "  75
 ......................"مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ"  190

 )هـ( 
 ......................"هذا كتاب من محمد النبي  " 156
 ......................." االله عمر  عبد ما أعطىهذا " 158. 157

 )ي( 
 !......................................."يَا أَبَا ذَرٍّ "   83. 82.54
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 فهرس الأعلام

 

 اسم العلم الصفحة
 )أ( 

 خبيب بن إساف بن عنبة : ابن إساف 169
 سيف الدين علي بن أبي علي : الآمدي 69. 68. 7

  صفوان بن أمية بن عمرو السلمي: ابن أمية 169.167
 )ب( 

  ناعبد العزيز بن عبد االله بن عبد الرحم: ابن باز 173
 عبد االله بن عثمان : أبوبكر الصديق 53

 عائشة: بنت أبو بكر 179. 168.52.14
 محمد سعيد رمضان : البوطي 64. 58
 )ت( 

61 .65 .82 .147 .178  ي الدين أحمد بن عبد الحليم تق: ابن تيمية
 )ح( 

 يوسف: حامد العالم 64
 أبو النجا شرف الدين موسى بن أحمد  : الحجاوي 118
  أبو محمد علي بن أحمد: ابن حزم 104
 أحمد بن محمد : ابن حنبل 96. 83. 24
  نعمان بن ثابت: أبوحنيفة  116 . 5
 )خ( 

 أبو القاسم عمر بن الحسين : الخرقي 117
15 .16 .50 .53 .55 .
93 .107 .113 .120 .

157 .158 

 أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل : ابن الخطاب

 )ذ( 
  جندب بن جنادة: أبو ذر الغفاري 83. 82. 55. 54
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 )ر( 
 أحمد : الراوي 184
 بلال بن رباح كنينة أبو عبد الكريم : ابن رباح 166. 15
 أحمد  :الريسوني 64. 57
 )ز( 

 أبو بكر محمد بن مسلم :  الزهري 17
 )س( 

 أبو عبد االله سفيان بن سعيد الثوري: سفيان 138. 24
 أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر : السيوطي 67
 )ش( 

25 .47.26 .58.51.48 .
69 .91 .95 

 أبو إسحاق إبراهيم بن موسى : الشاطبي

  إدريس أبو عبد االله محمد بن: الشافعي 24
 شمس الدين محمد بن محمد  : الشربيني 132

 أبو أمية بن الحارث : شريح 18 
 )ط( 

  علي: ابن أبي طالب 157. 156
 أبو جعفر محمد بن جرير : الطبري 104

 )ع( 
 محمد أمين بن عمر : ابن عابدين 132. 59

 اهر طمحمد ال: ابن عاشور 92. 47.26
 د االله بن عباس بن عبد المطلب عب: ابن عباس 166. 122. 16
  عبد الرحمان: عبد الخالق 9

أبومحمد عبد الرحمان بن عوف بن عبد عوف:  عبد الرحمان 158. 83. 53
8 .49 .64 .67 .80 .88  عز الدين عبد العزيز : ابن عبد السلام

  الشفاء :بنت عبد االله بن عبد شمس 107
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 عمر : عبيد حسنة 31
 طعم بن عدي  بن نوفل م: ابن عدي 191
 محمد بن عبد االله بن أحمد : ابن العربي 117

 حفصة : بنت عمر بن الخطاب 113
  عبد االله بن عمر بن الخطاب: ابن عمر 146

 )غ( 
 حمد الطوسي أ بن محمد بن محمد: الغزالي 84. 29. 28
 )ق( 

  أبو عبد االله عبد الرحمان بن القاسم :ابن القــاسم 103
  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس: القرافي 132.  66. 64 .59
 يوسف : القرضاوي 114. 10. 9

 أبو عبد االله محمد بن أحمد : القرطبي 183. 178. 13
47. 49 .56 .59 .60 .
61 .83 .121 .124 

 أبو عبد االله شمس  الدين محمد بن أبي بكر : ابن القيم

 )م( 
  مالك بن أنسأبو عبد االله:  مالك 24

   أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب: الماوردي 160. 178. 117
 عبد االله بن مسعود بن غافل : ابن مسعود 17

  عبد االله بن قيس بن سليم الأشعري: أبوموسى 120
 آدم: ميتز 125

 )ن( 
 عبد المجيد : النجار 86. 39
 زين الدين بن إبراهيم : ابن نجيم 67
   إبراهيم بن السويد:النخعي 18
 )هـ( 

  الدوسي ىبن عامر بن عبد ذي الثر ير عم:هريرةأبو 165
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 )و( 
 محمد : الوكيلي 64. 10
 خالد بن الوليد بن المغيرة : ابن الوليد 158 . 83. 82
 )ي( 

   محمد بن الحسين بن محمد: أبو يعلى الفراء 132. 118
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 عقـائـمة المـصادر والمراجـ
 الكتب: أولا

 القرآن الكريم برواية حفص
 )أ(

أبو الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم الشيباني، الكامل في التاريخ، دار صادر،              : ابن الأثير   -1
 .م1982 - هـ1402لبنان، بيروت، 

:  ت  أبو الحسين عز الدين علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة،           :  ابن الأثير الجزري   -2
 .هيم البنا، محمد أحمد عاشور، محمود عبد الوهاب فايد، دار الشعبمحمد إبرا

عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب       :اللباب في تهذيب الأنساب، ت    : ــــــ  -3
 .م2000 -هـ1420، 1:العلمية، لبنان، بيروت، ط

لنفائس، عمر سليمان عبد االله، حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية، دار ا            :  الأشقر -4
 .م1992 -هـ1412، 1:الأردن، عمان، ط

أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع         :  الآلوسي -5
 .المثاني، دار إحياء التراث العربي، لبنان، بيروت

سيد : أبو الحسن سيف الدين علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، ت             :  الآمدي -6
 .م1986 -هـ1406، 2:ي، دار الكتاب العربي، لبنان، بيروت، طالجميل

 )ب(
عبد المجيد  :أبو الوليد سليمان بن خلف، إحكام الفصول في أحكام الأصول، ت           : الباجي  -7

 .م1986 -1407، 1:التركي، دار الغرب الإسلامي، لبنان، بيروت، ط
محمد علي  : ، ت ارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل       شالإ:  ــــــــ -8
 .م1996 -هـ1416، 1:وس، دار البشائر الإسلامية، لبنان، بيروت، طكفر
عبد العزيز بن عبد االله، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، مكتبة المعارف،              :  ابن باز  -9

 .م1992 -هـ1413السعودية، الرياض، 
زائر، عين مليلة،   دى، الج أبو عبد االله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار اله         : البخاري  -10

 .م1992
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علاء الدين عبد العزيز بن أحمد، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام               :  البخاري -11
 .م1997 -هـ1418، 1: لبنان، بيروت، ط دار الكتب العلمية،البزدوي،

ن صالح شعبان، دار الكتب     أيم :ود بن أحمد، البناية شرح الهداية، ت      ممح: بدر الدين العيني   -12
 .م2000 -هـ1420، 1:ن، بيروت، طالعلمية، لبنا

ة لمريد معرفة   لتسهيل الساب  ،صالح بن عبد العزيز آل عثيمين الحنبلي النجدي        :  البردي -13
-هـ1422،  1:بكر بن عبد االله أبو زيد، مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت، ط            :الحنابلة، ت 

 .م2001
    ر المصنفين من كشف    أسماء المؤلفين وآثا   -إسماعيل باشا، هدية العارفين      : البغدادي  -14

 .م1992 -هـ1413دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ، - الظنون
علي محمد عوض، عادل أحمد      :مسعود، شرح السنة، ت    بن   أبو محمد الحسين    :  البغوي -15

 .م1992 -هـ1412، 1:عبد الموجود، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط
 معجم في المصطلحات والفروق     - فوي، الكليات أيوب بن موسى الحسيني الك    :  أبو البقاء  -16

 .م1683 -هـ1094، - اللغوية
 .حسن، رسالة الجهاد، دار الشهاب، الجزائر، باتنة:  البنا -17
منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الفكر، لبنان،             : البهوتي  -18

 .م1982 -هـ1402بيروت، 
المصلحة في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة،       محمد سعيد رمضان، ضوابط     : البوطي  -19

 .لبنان، بيروت
محمد عبد القادر عطا،    :  الكبرى، ت   البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين، سنن      :  البيهقي -20

 .م1994 -هـ1414مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 
 )ت(

ون، دار أحمد محمد شاكر والآخر: أبو عيسى محمد بن عيسى، سنن الترمذي، ت    : الترمذي  -21
 .إحياء التراث العربي

أبو المحاسن جمال الدين يوسف، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،           : رديبري  غ ابن ت  -22
 .م1992 -هـ1413، 1:دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط

في         قيح  نسعد الدين مسعود بن عمر، شرح التلويح على التوضيح لمتن الت          :  التفتازاني -23
 .م1996 -هـ1416فقه، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، أصول ال
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سلامي، دار  لإسليمان محمد، الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه ا          : ولياكب تو -24
 .م1997 -هـ1418، 1:النفائس، الأردن، عمان، دار البيارق، لبنان، بيروت، ط

، شرعية في إصلاح الراعي والرعية    تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، السياسة ال        :  ابن تيمية  -25
 .1990، 1:الزهراء، الجزائر، ط

 .مجموع فتاوى، مكتبة المعارف، المغرب، الرباط:    ــــــــ -26
 )ج(

: ط   دندل، المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية، دار عمار، الأردن، عمان،          : جبر  -27
 .م1999 -هـ1420، 1

محمد الصادق قمحاوي، دار    : زي، أحكام القرآن، ت   أبو بكر أحمد بن علي الرا     :  الجصاص -28
 .م1992 -هـ1412إحياء التراث العربي، لبنان، بيروت، 

ة العربية للتربية   ظم جماعة من كبار اللغويين العرب، المعجم العربي الأساسي للدروس، المن           -29
 .والثقافة والعلوم

ل، لبنان،  يس إبليس، دار الج   ي، تلب  البغدادي  الفرج عبد الرحمن   أبوجمال الدين   :  ابن الجوزي  -30
 .بيروت

 )ح(
         وري، المستدرك على الصحيحين،     بسايأبو عبد االله محمد بن عبد االله الن           :الحاكم  -31
 .م1990 -هـ1411، 1:مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط: ت

ر الحديث، القاهرة، الدار    سلامية، دا لإيوسف، المقاصد العامة للشريعة ا     : حامد العالم   -32
 .السودانية للكتب، السودان، الخرطوم

سلامي، دار الحديث، القاهرة،    لإ قاعدة سد الذرائع وآثارها في الفقه ا       ، محمود :ن حامد عثما  -33
 .م1986 -ـه1417، 1:ط

شعيب الأرنؤوطي،  : ان، ت بان بن أحمد، صحيح ابن ح     بأبو حامد محمد بن ح    : انبابن ح   -34
 م 1993 -هـ1414، 2:لبنان، بيروت، طمؤسسة الرسالة، 

، 1:محمد منير، تجديد الخطاب الديني في ضوء الواقع المعاصر، دار الفجر، ط             : حجاب  -35
 .م2004

أبو النجا شرف الدين موسى، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، دار المعرفة،              : الحجاوي  -36
 .لبنان، بيروت
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ن أحمد بن علي، الإصابة في تمييز الصحابة،        أبو الفضل شهاب الدي   :  ابن حجر العسقلاني   -37
 .هـ1328، 1:دار إحياء التراث العربي، ط

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،       : تقريب التهذيب، ت  :  ــــــــ  -38
 .م1995 -هـ1415، 2:لبنان، بيروت، ط

، دار الكتب العلمية،    امصطفى عبد القادر عط   : تهذيب التهذيب، ت  : ــــــــ  -39
 .م1994 -هـ1415، 1:نان، بيروت، طلب

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، دار المعرفة، لبنان،           :  ــــــــ -40
 .م1996 -هـ1406، 1:بيروت، ط

عبد العزيز بن عبد االله بن      : فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ت     :  ــــــــ -41
 .باز، دار المعرفة، لبنان، بيروت

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، عبد        :  ت ،يزانلسان الم :  ــــــــ -42
 .م1996 -هـ1416، 1: دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، طالفتاح أبو سنة،

مجيد محمود، المرأة والحقوق السياسية في الإسلام، مكتبة الرشد، السعودية،           : أبو حجير   -43
 .م1997 -هـ1417، 1:الرياض، ط

لجنة إحياء التراث العربي، دار الجيل، دار       : حمد، المحلى، ت  أأبو محمد علي بن     : ابن حزم   -44
 .الآفاق الجديدة، بيروت

عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية،       : المحلى بالآثار، ت  :  ــــــــ -45
 ..لبنان، بيروت

 .مد، مسند، دار مؤسسة قرطبة، مصرمحأحمد بن  أبو عبد االله : ابن حنبل  -46
 )خ(

 مختصر سيدي خليل، دار صادر،      ى عبد االله محمد بن عبد االله، الخرشي عل         أبو: الخرشي  -47
 .بيروت
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 الملخصات
 لعربيةملخص با

 
 فقه الأولويات 

 ودوره في الحكم على القضايا السياسية المعاصرة
 

يتناول هذا البحث أهم قضية أثيرت في هذا العصر، وهي قضية منهجية التقديم بين                 
الأحكام الشرعية عند تعارضها أثناء التتريل، وهي قضية جد هامة إذ تعالج ظاهرة استفحلت في                

اهرة اضطراب الأولويات، واختلال الموازين في تقدير الأمور          واقع الأمة الإسلامية، وهي ظ     
والأعمال الشرعية في مختلف المجالات خصوصا مع كثرة تشابك مصالحها بمفاسدها، وخيراتها              
بشرورها في نظر الفقيه والداعي والمكلف على حد سواء بحيث يصعب في خضمه تحديد الرأي                
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مما  تلك المصالح والمفاسد،    ظل موازنة علمية دقيقة بين     المناسب لها، الذي يحقق مقصود الشارع في      
يجعلها بحاجة إلى فقه دقيق محكم يقوم على معايير صحيحة في إطار مسالك شرعية، تضمن التطبيق         
السليم لها من حيث إنها تكفل إفضائها لمقاصد الشرع، وكذا تثبت لها المرجعية الشرعية بردها إلى                

امة، والتي حاولت الكشف عنها من خلال هذا البحث، كما يتناول           أصول الشريعة وقواعدها الع   
أيضا تطبيقات لهذا النوع من الفقه على بعض القضايا الهامة المتعلقة بالمجال السياسي، بيانا لأهميته               

 .ودوره في إيجاد لها حلول واقعية بما يخدم مستقبل الإسلام والمسلمين معا
 :ثة فصولفكان أن جاء هذا البحث متضمنا ثلا

 تأصيل فقه الأولويات وبيان أهميته: الموسوم بـ: الفصل الأول

وقد تطرقت فيه إلى بيان حقيقة فقه الأولويات، والتي تكمن في العلم بمنهجية التقديم بين الأحكام                
الشرعية المتعارضة أثناء التتريل، وكذا أدلة اعتباره في التشريع الإسلامي من الكتاب والسنة ومما أثر           
عن الصحابة والتابعين، كما تطرقت إلى بيان أهميته بالحديث عن الاختلالات الكثيرة التي جرت               
في واقع الأمة الإسلامية في تقدير أمورها، وتحديد أولوياتها في مختلف المجالات بداية من القرون                

ة التي أوقعت   المتقدمة إلى هذا اليوم، والتي توصلت من خلالها إلى أنها تعد من الأسباب الرئيسي              
الأمة الإسلامية اليوم في مفاسد خطيرة وأضرار وخيمة، أشدها غياب الإسلام كنظام يسير جميع               

 .شؤونها، وهي أضرار يستوجب درءها بإعمال هذا النوع من الفقه
 معايير العمل بفقه الأولويات ومسالك الكشف عنه: الموسوم بـ: الفصل الثاني

بفقه الأولويات التي ينبغي الاحتكام إليها عند القيام بعملية         وقـد تناولت فيه معايير العمل       
 بحيث يتم من خلالها التوصل إلى حكم راجح         ،التقديم بين الأحكام الشرعية المتعارضة أثناء التتريل      

 : يحقق مقصود الشارع وهي
 .مراعاة مقاصد الشارع -1
 .اعتبار المآل -2
 .فقه الواقع -3
 .الموازنة -4

إطار مسالك شرعية تثبت للحكم الراجح مرجعيته للتشريع الإسلامي         وتطبـيقها لابد أن يتم في       
 : وترده إلى أصوله وقواعده العامة، وهي قسمان

 .وهي الكتاب والسنة: المسالك النقلية -1
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وهي المصالح المرسلة، الاستحسان، قاعدة الذرائع، قاعدة الحيل،        : المسالك الاجتهادية  -2
 .قاعدة مراعاة الخلاف، العرف

 دور فقه الأولويات في الحكم على بعض القضايا السياسية المعاصرة: الموسوم بـ: ثالثالفصل ال
وقـد تطرقـت فـيه إلى بيان دور فقه الأولويات في الحكم على بعض القضايا السياسية                 
المعاصـرة، وأهميـته في إيجاد حلول شرعية لها تزاوج بين نصوصها الشرعية الموضوعة لها أصالة                

بمتغيراته ومستجداته في ضوء موازنة علمية دقيقة، تخدم مقاصد الشرع ومصالح           ومقتضيات واقعها   
 .الخلق في آن واحد

وقد عمدت إلى اختيار بعض من هذه القضايا التي تعاني منها الأمة الإسلامية اليوم في ظل                
ا أوضـاعها الفاسـدة، والتي قد تخدم مستقبل الإسلام فيما إذا وجد لها حلول واقعية في ضوء هذ          

الفقـه بتطبيقه عليها في إطار معاييره ومسالكه الشرعية، باعتبار أنها تشكل جزءا مهما من مخطط                
 القائم على مرحلية التدرج الذي يصبو إلى استرجاع المكانة الحقيقية           ،المشـروع الإسلامي المنشود   

 : للإسلام في حياة المسلمين ، فكان من جملة ما انتخبت
وقد تناولت فيها قضية    : وظائف العامة في الدولة الإسلامية     قضـايا متعلقة بتولية ال     -1

أهلـية المرأة لمثل هذه الوظائف، وكذا قضية تولية غير المسلمين لها، كما تناولت فيها قضية إمامة                 
 ).رئاسة الدولة(غير المجتهد 

وقد تناولت فيها قضية أصل     :  قضـايا متعلقة بالعلاقات الخارجية للدولة الإسلامية       -2
 الدولة الإسلامية بالدول غير الإسلامية هل هي قائمة على الحرب أم السلم، وقضية عقدها               علاقة

 .للمعاهدات مع الدول غير الإسلامية، وكذا قضية استعانتها بها في الحرب
وقد تناولت فيها قضية تولية     :  قضـايا متعلقة بالمشاركة السياسية للأقليات المسلمة       -3

وضعية، وقضية مشاركة غير المسلمين في الانتخابات والدخول في         الوظـائف العامة في ظل أنظمة       
 . أحزابهم والتحالف معها

وقـد توصلت من خلال دراستي لها في ضوء هذا الفقه، أن جميعها تخضع لميزان المصالح والمفاسد                 
ا في  الـتي تشكلها الظروف والملابسات المناطة بها، فقد يتقدم المنع فيها درءا للمفاسد الناجمة عنه              

ظل ظروف معينة تقتضي الوقوع فيها، وقد يتقدم الجواز لما قد تجلبه من مصالح راجحة تربو على                 
 .تلك المفاسد في ظل ظروف أخرى مغايرة لتلك الظروف تستوجب تحققها

 .هذا، وقد ختمت البحث بجملة من النتائج والاقتراحات توصلت إليها من خلاله
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SUMMARY OF THE THESIS 
 

THE LAW OF THE PRIORITY AND ITS ROLE  IN 
THE JUDJEMENT OF THE CONTEMPORARY 

POLITICAL AFFAIRS 
 

 
The object of this research is to study the contemporary problem: the methodology of 

execution priority of the legislative laws at the time of their  execution.   
It is an extremely significant problem because it touches a phenomenon which takes 

each day more width in reality of the Islamic nation: it is the priority execution and imbalance 
in the estimate of the subjects and the legal acts in various fields considering the overlapping 
of the interests and the misdeeds, the defects and the virtues.       

For a scientist, a preacher, it becomes increasingly delicate to clearly give a scientific 
judgement  in such situations.  

This highlights the need pressing to have precise laws based on typical, legal rules 
carrying out the objectives of the legislator and drawing of the two sources of the Islamic law.  

The objective of this research is the application of this type of science to significant 
questions relating to the political field while trying to find realistic solutions which safeguards 
the interests of the Moslems.  

This research comprises 3 chapters:   
First chapter: heading base of the law of the priorities and description of its 

importance.  
The reality of the law of the priorities lies in the knowledge of the priority 

methodology of application of the laws in contradictory situations, and the evidence that they 
draw Islamic sources: the holy book and the tradition of the prophet as well as the tradition of 
his companions.  

Many imbalances observed in the reality of the Islamic nation were approached, and 
that with regard to the determination of the priorities in various fields, and this for the 
advanced centuries until our days.  

That constitutes one of the principal causes of the current state of the Islamic nation; 
most serious being the absence of Islam as a system managing all the fields of the life. The 
practice of the priority application of the laws will certainly contribute to cure the situation  

Second chapter: Standard acts of the law of the priorities and the means of their 
description.  

That is possible according to following stages:  
1. Taking into account of the objectives of the legislator.  
2. Taking into account of the financial capacity.  
3. Major knowledge of reality.  
4. The comparison. 

The application must be done within the framework of the legal means returning to the 
priority verdict its base, namely:  

1. Average writings: the holy book and the tradition of the prophet.  
2. Means in prospect: the interests, the istihssen (to apply the judgement of 

stronger reason), the rule of refutation, the rule of the tricks, the rule of taking into 
account of the divergence, the rule of what is common in a society   
Third chapter: heading: the role of the law of the priorities in the judgement of 

certain contemporary political affairs.  
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This chapter treats description of the role of the law of the priorities in certain political 
affairs making a compromise between the Islamic law and reality with its changes and 
revivals in the light of an exact scientific study, answering the objectives of the legislator and 
guaranteeing the interests of the individuals.  

The treated questions are :   
1. The granting of public office in the Islamic state with the following categories: 

women, nonMoslems as well as the occupation of the post of president of the republic by one 
nonmujtahid.   

2. The nature of the relations foreign of the Islamic state with the other states: the base 
of these relations (state of war or peace), the request for its assistance in the event of military 
attack.  

3. Political participation of the Moslem minorities, exercise of public office under 
nonIslamic modes, participation of nonthe Moslems in the elections and adhesion with their 
political parties.  
 The result to which I ended is that these affairs are subjected to the balance of the 
advantages and on the disadvantages under given conditions and the application of the law 
depends in fact on advance on the interests on the misdeeds what cannot be the case under 
different conditions.  
 This research was enclosed by the results and the proposals reached.  
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RESUME DE LA THESE 
 

LA LOI DE LA PRIORITE ET SON ROLE DANS LE JUGEMENT DES AFFAIRES 
POLITIQUES CONTEMPORAINES  

 
Cette recherche traite du problème contemporain : la méthodologie d’exécution 

prioritaire des lois législatives lors de leur contradiction à l’exécution.  
C’est un problème fort important car il touche un phénomène qui prend chaque jour 

plus d’ampleur dans la réalité de la nation islamique : c’est l’exécution prioritaire et le 
déséquilibre dans l’estimation des sujets et des actes légaux dans différents domaines vu le 
chevauchement des intérêts et des méfaits, des vices et des vertus.      

Pour un savant, un prédicateur il devient de plus en plus délicat de donner un jugement 
scientifique clair et net dans de telles situations. 

Ceci met en évidence le besoin pressant de posséder des lois précises basées sur des 
règles typiques, légales réalisant les objectifs du législateur et puisant des deux sources de la 
loi islamique. 

L’objectif de cette recherche a été l’application de ce type de science à questions 
importantes relatives au domaine politique tout en essayant de trouver des solutions réalistes 
qui sauvegarde les intérêts des musulmans. 

Cette recherche comporte 3 chapitres :  
Premier chapitre : intitulé fondement de la loi des priorités et mise en évidence de 

son importance. 
La réalité de la loi des priorités réside dans la connaissance de la méthodologie 

d’application prioritaire des lois dans des situations contradictoires, et les preuves qu’elles 
puisent des sources islamiques : le livre saint et la tradition du prophète ainsi que la tradition 
de ses compagnons. 

De nombreux déséquilibres observés dans la réalité de la nation islamique ont été 
abordés, et cela en ce qui concerne la détermination des priorités dans différents domaines, et 
ce depuis les siècles avancés jusqu’à nos jours. 

Cela constitue l’une des principales causes de l’état actuel de la nation islamique ; le 
plus grave étant l’absence de l’islam en tant que système gérant tous les domaines de la vie. 
La pratique de l’application prioritaire des lois contribuera certainement à remédier à la 
situation 

Deuxième chapitre : Actes types de la loi des priorités et les moyens de leur mise en 
évidence. 

Cela est possible selon les étapes suivantes : 
1. Prise en compte des objectifs du législateur. 
2. Prise en compte de la capacité financière. 
3. Connaissance profonde de la réalité. 
4. La comparaison. 

L’application doit se faire dans le cadre des moyens légaux rendant au verdict 
prioritaire son fondement, à savoir : 

1. Les moyens écrits : le livre saint et la tradition du prophète. 
2. Les moyens  en perspective : les intérêts, l’istihssen (appliquer le jugement de plus 
forte raison), la règle de réfutation, la règle des ruses, la règle de prise en compte de la 
divergence, la règle de ce qui est courant dans une société  

Troisième chapitre : intitulé : le rôle de la loi des priorités dans le jugement de 
certaines affaires politiques contemporaines. 

Ce chapitre traite de la mise en évidence du rôle de la loi des priorités dans certaines 
affaires politiques faisant un compromis entre la loi islamique et la réalité avec ses 
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changements et renouveaux à la lumière d’une étude scientifique exacte, répondant aux 
objectifs du législateur et garantissant les intérêts des individus. 

Les questions traitées sont :  
1. L’octroi de fonction publique dans l’état islamique aux  catégories suivantes : les 
femmes, les non musulmans ainsi que l’occupation du poste de président de la république 
par un non mujtahid.  
2. La nature des relations extérieures de l’état islamique avec les autres états : le 
fondement de ces relations ( état de guerre ou de paix), la demande de son aide en cas 
d’attaque militaire. 
3. Participation politique des minorités musulmanes , exercice de fonction publique sous 
des régimes non islamiques, participation des non musulmans aux élections et adhésion à 
leurs partis politiques. 

a. Le résultat auquel j’ai abouti est que ces affaires sont soumises à la balance des 
avantages et des inconvénients sous des conditions déterminées et l’application 
de la loi dépend en fait de l’avancement des intérêts sur les méfaits ce qui ne 
peut être le cas dans des conditions différentes. 

 Cette recherche a été clôturée par les résultats et les propositions atteints. 
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